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قوله )قده(: ))فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية 

 خبر الواحد.

أحدها: أنه يعلم إجمالًا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من 

لو بمقدار وافٍ بمعظم الفقه ؛ بحيث  –عليهم السلام  –الأئمة الأطهار 

بثبوت التكاليف بين  –علم تفصيلًا ذاك المقدار لانحل علمنا الإجمالي 

الى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين  –الروايات وسائر الأمارات 

الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلًا، والشك البدوي في ثبوت التكليف في 

ى وفق مورد سائر الامارات الغير معتبرة، ولازم ذلك لزوم العمل عل

جميع الأخبار المثبتة، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم 

يكن في المسألة أصل مثبت له ؛ من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ؛ بناء 

على جريانه في أطراف ما علم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في 

عدم  بعضها، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه، وإلا لاختص

 جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.

وفيه: أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ؛ بحيث يقدّم 

تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره ؛ من عموم أو إطلاق أو مثل 

مفهوم وان كان يسلّم عما أورد عليه: من أنّ لازمه الاحتياط في سائر 
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ت لا في خصوص الروايات، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي الامارا

 بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال فتأمل جيداً.((

 
 فصل

 في الوجوه العقلية التي أ قيمت على حجية الخبر الواحد

 

جمالًا بصدور كثير من ال خبار عن ال ئمة ال طهار  نّا نعلم ا   –الوجه ال ول: ا 

الدالة على التكاليف الشرعية من الوجوبات والتحريمات بمقدار  –السلام عليهم 

وافٍ بمعظم الفقه الموجود في دائرة الامارات من ال خبار وغيرها من الشهرات و 

جماليان. علم أ جمالي كبير بالتكاليف الشرعية  الا جماعات المنقولة، فهنا علمان ا 

ر ال مارات. وعلم ا جمالي صغير بها أ طرافه هي مجموع الامارات من ال خبار وسائ

أ طرافه هي مجموع ال خبار التي بين أ يدينا والتي لو أ طلعنا على كيفية صدورها من 

ال ئمة )عليهم السلام( جزمنا بصدور بعضاً منها يساوي مقدار المعلوم بالا جمال من 

جمالًا  التكاليف في دائرة العلم الا جمالي الكبير ولنفرض مجموع التكاليف المعلومة ا 

مئة تكليف جزمنا بها من خلال جزمنا بصدور هذا العدد من ال خبار من ال ئمة 

ال طهار )عليهم السلام( وهو معادل للمقدار الذي كنا نعلمه في العلم الا جمالي 

 الكبير.

وبهذا ينحل العلم الا جمالي الكبير الى علم ا جمالي صغير أ طرافه جميع 

لروايات تشمل على مئة تكليف من دون تمييز لها الروايات بمعنى انه يعلم بان ا

بخصوصها وهذا العلم الا جمالي الصغير منجز فيجب العمل بكل خبر يثبت 

من باب الاحتياط عقلًا، دون الخبر النافي للتكليف فأ نه لا يجب  (1)التكليف
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ذ لا معنى للاحتياط في الخبر النافي للتكليف، ولكن هل يجوز العمل  العمل به ا 

 بر النافي أ و لا يجوز؟بالخ

وجوابه يتضح من ملاحظة مورد الخبر النافي للتكليف الذي يجري فيه 

الخبر فأ ن كان ذلك المورد مما يجري فيه قاعدة الاش تغال أ و اس تصحاب التكليف 

جمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعض ال طراف كما لو  بناءً على جريانه فيما علم ا 

جمالًا بنجاسة بعضاً منها بالبول أ و علم تفصيلًا بطهارة خ  سة من ال واني ثم علم ا 

بالدم ونحوهما فيجري اس تصحاب طهارة ال واني الخمسة لو قيل به. وفي مورد 

كهذا لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. وكذا لو علم ا جمالًا بوجوب الظهر أ و 

 لا يجوز العمل الجمعة وفرض ورود الدليل على عدم وجوب الظهر ففي مثل ذلك

بالخبر المذكور لان مورده وهو صلاة الظهر يجب الاتيان بها بمقتضى العلم الا جمالي 

القاضي بالاش تغال، ولو فرض أ ن الخبر دل على عدم وجوب صلاة الجمعة فكذلك 

هو صلاة الجمعة يجري فيه اس تصحاب وجوبها  هلا يجوز العمل به ل ن مورد

 الى عصر الغيبة. –ه السلام علي –الثابت في عصر المعصوم 

ما لو ورد الخبر النافي ودل على حرمة التدخين ففي مثل ذلك يجوز  وا 

العمل به لان مورده غير مثبت للتكليف فلا اش تغال ولا اس تصحاب للتكليف 

بل هو شك بدوي فيكون مجرى للبراءة بخلاف الموردين السابقين فان الشك في 

 المكلف به كما هو واضح.

الالتفات الى ان الاس تصحاب لا يكون مانعاً عن العمل بالخبر وينبغي 

جمالًا بانتقاض الحالة السابقة  النافي لو قيل بعدم جريانه في ال طراف التي يعلم ا 

في البعض منها كما هو مختار البعض من ال صوليين، كما مثل له قبل ذلك وفي 

نّفياً للتكليف وفرض  المقام يمكن أ ن يقال بأ نه لو فرض ان عندنّ خسين خبراً 

الحالة السابقة في مورد كل خبر منها هو ثبوت التكليف ففي مثل ذلك يمكن ان 
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جمالًا  يقال بعدم جريان هذه الاس تصحابات في مورد الخمسين خبراً ل نه يعلم ا 

بانتقاض الحالة السابقة في بعض هذه ال طراف والمفروض ان ال خبار النافية نعلم 

جمالًا بصدور بع  ضها ولو واحد على ال قل ولازمه أ ن واحداً من التكاليف السابقة ا 

قد انتقض الى عدم التكليف فلا يجري اس تصحاب في مورد منها ومع عدم 

جريانه يجوز العمل بالخبر النافي وبالتالي س يختص عدم العمل بالخبر النافي في 

 مورد الاش تغال.

فان لازم حجية  (2)لوازمها انه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بجميع -وفيه:

الخبر هو تخصيصه للعام المقابل له أ و تقييده للمطلق المقابل له أ و ترجيحه على 

مفهوم دليل أ خر معتبر مقابل له وهذه اللوازم مما لا تثبت للخبر الواحد الذي 

يجب العمل به بهذا الوجه لان هذا الوجه يثبت لزوم العمل بالخبر من باب 

لا العمل بالخبر المثبت الاحتياط بعد ف رض ثبوت العلم الا جمالي، وهو لا يقتضي ا 

 دون النافي ولا يتقدم على مقابله من الدليل العام أ و المطلق أ و المفهوم.

نعم هذا الوجه يسلم عما أ ورد عليه من قبل الش يخ ال نصاري )قده( بان 

ار وسائر مقتضاه لزوم الاحتياط في أ طراف العلم الا جمالي الكبير من ال خب

ال مارات للعلم الا جمالي بوجود تكليف في دائرة مجموع هذه ال مارات لا في 

خصوص دائرة ال خبار، وذلك لانحلال العلم الا جمالي الكبير الى العلم الا جمالي 

يضاحه فتأ مل جيداً   .(3)الصغير في خصوص دائرة ال خبار على ما تقدم ا 

 

ده( ولازم ذلك لزوم العمل على علق في العناية على كلام الآخوند )ق( 1)

وفق جميع الأخبار المثبتة....الخ(( نعم لازم ذلك هو ما ذكره المصنف ولكن فيما 

كان العلم الإجمالي بالصدور متعلقاً بالأخبار المثبتة للتكليف وإلا فمجرد العلم 

 بالصدور مما لا يجدي شيئاً بعد جواز كون بتمامه في الأخبار النافية.
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مال الذي جعله مبطلًا لاستدلال المصنف )قده( غير محتمل هذا الاحت

وذلك لان الأخبار النافية للتكليف موافقة للأصل ومعه لا حاجة الى جعل الخبر 

 النافي للتكليف بهذه المثابة وذلك الاحتمال هذا أولًا.

وثانياً أن الخبر النافي للتكليف مما لا يجدي تعلق العلم الإجمالي به 

ه أصالة الاشتغال المثبتة للتكليف ولا معنى للاحتياط بالخبر النافي الذي مقتضا

 له.

قال في العناية: أن مقتضى العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار ( 2)

وان كان هو مما ذكره المصنف لا حجية الخبر بحيث تقدم على العام تخصيصاً 

العملية حكومة أو وروداً  وعلى المطلق تقييداً وعلى المفهوم ترجيحاً وعلى الأصول

)ولكن( يعامل مع الأخبار المثبتة معاملة التقديم فإذا كان في المسالة عموم أو 

إطلاق أو مفهوم أو أصل عملي يقتضي نفي التكليف وكان في الأخبار خبر يثبت 

التكليف فلا بد من العمل بالخبر المثبت فان معنى الاحتياط بمقتضى العلم 

 أن يفرض كل خبر مثبت للتكليف صادر فعلًا.الإجمالي بالصدور 

نعم الخبر النافي لا يقدم ولا يقابل ولا ويعامل معه معاملة التقديم، فان 

الأخبار النافية هي إنا نعلم إجمالًا بصدور كثير منها ولكن لا نعلم بصدور 

جميعاً فلعل هذا الخبر النافي هو من الأخبار غير الصادرة فلا يمكن رفع اليد 

الحجية المثبتة للتكليف من العموم أو الإطلاق أو المفهوم أو الظهور أو  عن

الأصل العملي والأخذ بالخبر النافي الذي لا يعلم صدوره ولم يقم على اعتباره 
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دليل سوى العلم الإجمالي بصدور جملة ما بأيدينا من الأخبار فأفهم جيداً فانه 

 .1لا يخلو من دقة

 :وما ذكره لا يخلو من نظر

أولًا: أن ما ذكره من تقديم الخبر المثبت للتكليف المعمول به من باب 

الاحتياط للعلم الإجمالي باعتبار المعاملة معه معاملة التقديم على إطلاقه غير 

 صحيح لما سيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

فع وثانياً: أن كون الخبر النافي من الأخبار غير الصادرة كي لا يمكن ر

اليد عن الحجة المثبتة للتكليف غير وجيه إذ يأتي مثله في الخبر المثبت 

للتكليف حيث يقال ان تقديم العمل بالخبر المثبت للتكليف على الإطلاق أو 

 العموم غير متعين إذ لعله من الأخبار غير الصادرة عن المعصوم.

 والوجه بالتأمل جيداً الذي ذكره المصنف )قده(. (3)

صالة العموم أو الإطلاق فتسقط في بعض الظواهر من جهة العلم هو أن أ

الإجمالي بورود بعض المخصصات والمقيدات فإذا سقطت عن الحجية فلا يبقى 

 وجه لتقديمها على الخبر وان كان العمل به من باب الاحتياط للعلم الإجمالي.

، إلا ان العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط 

ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الإلزامية إذ المفروض ان 

 الخبر ليس بحجة ليوجب انحلال العلم الإجمالي المذكور.

                                                 
1

  263-262ص 3العناية ج 
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نعم هناك علم إجمالي بصدور بعض المخصصات إلا إنه لا أثر له إذا كان 

كم مفاده حكماً ترخيصياً حيث لا اثر للعلم الإجمالي إذا لم يكن متعلقاً بح

 إلزامي.

وعليه فيجب الأخذ بالعمومات والإطلاقات من باب الاحتياط لا من 

 جهة أصالة العموم أو الإطلاق.

أو هو ان دعوى العثور على مقدار المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار مساو 

للمعلوم بالإجمال في دائرة مطلق الأمارات من الأخبار والشهرات والإجماعات 

ع، كما سيأتي منه في الوجه الثاني الأتي. وان كان المصنف المنقولة محل من

 منع تلك الدعوى.

أو لعله لما ذكره صاحب العناية في التعامل مع الخبر اللازم العمل به 

 معاملة الخبر الصادر واقعاً وعليه فيقدم على العموم أو الإطلاق كالخبر الحجة.
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على  ( مستدلًا ]به[قوله )قده(: ))ثانيهما: ما ذكره في))الوافية(

 –كالكتب الأربعة  –حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة 

مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، وهو ))أنّا نقطع ببقاء التكليف الى 

يوم القيامة ]لا[ سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والصوم والحج 

رائطها وموانعها، والمتاجر والانكحة ونحوها، مع أن جُلّ أجزائها وش

إنما يثبت بالخبر الغير قطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور 

عن كونها هذه الأمور، عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر فأنما 

 ينكره باللسان ))وقلبه مطمئن بالإيمان(( النحل. انتهى.

 وأورد عليه:

رائط بين أولًا: بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الاجزاء والش

جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ 

إما الاحتياط أو العمل بكل ما ظن صدوره مما دل على جزئية شيء أو 

 شرطيته.

قلت: يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلًا بين جميع 

 –هم السلام علي –الأخبار إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم 

بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها، 
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يوجب إنحلال ذاك العلم الإجمالي، وصيرورة غيره خارجاً عن طرف 

 العلم، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول.

اللهم إلا أن يمنع عن ذلك، وأدعّي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو 

 ه، أو أدعّي العلم بصدور أخبار أخريين غيرها، فتأمل.اعتبار

وثانياً: بأن قضيته إنما هو العمل بالإخبار المثبتة للجزئية أو 

 الشرطية، دون الأخبار النافية لهما.

والأولى ان يورد عليه: بأن قضيته إنما الاحتياط بالأخبار المثبتة 

يل أو إطلاقه، لا فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ؛ من عموم دل

الحجية بحيث يخصص أو يقيّد بالمثبت منها. أو يعمل بالنافي في قبال 

 حجة على الثبوت ولو كان أصلًا. كما لا يخفى.((

 
الوجه الثاني: وقد ذكره صاحب الوافية )قده( مس تدلًا به على حجية 

، خصوص ال خبار الموجودة في الكتب المعتمدة مع عمل ال صحاب بدون رد ظاهر

أ ن كل تكليف جاء به الرسول ال كرم )صلى الله عليه وأ له(  (4)ومحصل ما ذكره

والحج ونحوها من ال مور  ثابت الى يوم القيامة وبالخصوص مثلًا الصلاة الصوم

ثبات  الضرورية، وهي تكاليف مركبة من أ جزاء وشرائط وعدم موانع، ولا يمكن ا 

نما تثبت بالخبر غير القطعي فلو قيل جلا هذه ال جزاء والشرائط بالخبر القطعي وا  

تيان بحقائق هذه التكاليف.  بعدم حجية خبر الواحد لزم عدم الا 
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وأ ورد عليه: أ ولًا: ما ذكره الش يخ ال نصاري )قده( في الرسائل، من أ ن ما 

ذكر من تركب هذه ال مور العبادية وأ ن الدال عليها هو أ خبار ال حاد وأ ن كان تاماً 

لا أ نه لا ينحصر في خصوص ال خبار المشروطة بما ذكره بل يعلم بأ ن جميع  ا 

ال خبار حتى غير الواجدة لما ذكره من الشرائط مما يحتوي على ال جزاء والشرائط 

ما الاحتياط أ و العمل بكل خبر دل على الجزئية  وعدم الموانع. ولازم ذلك هو ا 

دوره مما دل والشرطية وان لم يكن واجداً للشرائط أ و العمل بكل خبر ظن بص

على الجزئية والشرطية، وان كانت عبارة المصنف هنا قاصرة عن أ داء هذا المعنى 

ما الاحتياط أ و العمل بكل ما دل على جزئية شيء  حيث قال: ))واللازم حينئذ ا 

 أ و شرطيته(( وهي نّقصة عن عبارة الش يخ ال نصاري )قده(.

 جميع ال خبار لا والحاصل أ ن العلم الا جمالي بوجود أ جزاء وشرائط بين

خصوص ما ذكره منها ومجرد وجود العلم الا جمالي في تلك الطائفة الخاصة بما شرطه 

لا يوجب خروج غيرها عن أ طراف العلم الا جمالي، فالعلم الا جمالي بوجود أ خبار 

دلت على الجزئية والشرطية وأ ن لم تكن من الا خبار المشروطة بما ذكره باق على 

ما الا حتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أ و شرطيته أ و حاله واللازم ا 

 العمل بكل خبر ظن بصدوره مما دل عليهما.

ويمكن دفعه: بأ ن ال خبار الواجدة للشرائط المذكورة مما يعلم بأ ن بعضها 

صادر عن المعصوم )عليه السلام( قطعاً أ و أ نه معتبر على ال قل وأ ن لم يكن 

الذي يعلم بصدوره أ و اعتباره وافٍ بذكر ال جزاء  مقطوع الصدور، وهذا المقدار

والشرائط المعتبرة في حقائق التكليف ومعه تكون ال خبار غير الواجدة لتلك 

الشروط خارجة عن أ طراف العلم الا جمالي فلا يعلم أ ن بعضها صادر أ و معتبر 

 حاوٍ على الجزئية أ والشرطية.
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لا أ ن يقال بأ ن ال خبار الواجدة للشر  وط وأ ن كان يعلم بصدور بعضها اللهم ا 

لا أ نه غير كافٍ ووافٍ بجميع ال جزاء والشرائط المعلومة أ و أ نه وافٍ  أ و اعتباره ا 

بذلك ولكن يعلم أ يضاً بوجود أ خبار أ خرى دالة على الجزئية والشرطية من غير 

 .(5)المتوفرة على الشروط المذكورة. فتأ مل

مما دل على الشرطية أ و الجزئية وبعبارة أ خرى ان مقدار المعلوم بالا جمال 

ليس بمقدار المعلوم بالا جمال في تمام ال خبار وأ ن لم تكن واجدة للشروط وأ ن كان 

بمقداره مع صدور أ خبار أ خرى دالة على الجزئية والشرطية في غير الا خبار 

المشروطة بما ذكره، وعليه فلا ينحل العلم الا جمالي الى علم صغير بخصوص دائرة 

 المشروطة بما ذكره وعليه فيجب الاحتياط بالمجموع.ال خبار 

وثانياً: أ ن مقتضى الدليل المذكور هو العمل بال خبار المثبتة للجزئية 

ذا أ قتضى ال صل الجزئية والشرطية.  والشرطية دون ال خبار النافية لهما خصوصاً ا 

يراد أ ن يقال بأ ن مقتضى الوجه المذكور هو العمل  وال ولى في صياغة الا 

بالخبر المثبت بشرط أ ن لا تكون حجة معتبرة مقابلة له من عموم أ و ا طلاق تقتضي 

ذ مع وجودها لا يجب الاحتياط بال خذ بالخبر المثبت  نفي الجزئية أ و الشرطية ا 

لان المفروض وجود الحجة النافية لهما بينما مقتضى حجية الخبر هو لزوم العمل به 

و الشرطية أ و كان نّفياً لهما وكان في مقابل المثبت مطلقاً سواء أ كان مثبتاً للجزئية أ  

 دليل نّفٍ لهما.

وبعبارة أ خرى: ان مقتضى الوجه المذكور هو العمل بالخبر من باب 

الاحتياط للعلم الا جمالي لا العمل به من باب حجيته في نفسه، وتختلف النتائج بين 

 للتكليف.ال مرين مع أ نه لا معنى للاحتياط بالنس بة للخبر النافي 
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أختلف في تفسير عبارة صاحب الوافية )قده(، فقد فسرها الشيخ  (4)

الأنصاري وتبعه المصنف )قده(، بدعوى العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط 

والموانع في خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره من كون الأخبار في الكتب 

، وقد سار على هذا التفسير المعتبرة للشيعة، مع عمل جماعة من دون منع ظاهر

من قبل الشيخ الأنصاري )قده( بأن  –على هذا الوجه  –الآخوند فأورد عليه 

العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص 

الأخبار المشروطة بما ذكره صاحب الوافية، ومجرد وجود العلم الإجمالي في 

غيرها عن أطراف العلم الإجمالي كي يوجب  تلك الطائفة لا يوجب خروج

إنحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وعليه فاللازم حينئذ إما الاحتياط 

والعمل بكل خبر دل على الجزئية والشرطية وإما العمل بكل خبر ظن صدوره 

 مما دل عليهما.

ب والتفسير الآخر لصاحب العناية: أن ظاهر عبارة الوافية هو إنسداد با

العلم بجل الأجزاء والشرائط والموانع وأنه لا طريق لنا في الوصول إليها سوى 

العمل بالخبر الغير قطعي بحيث لو لم يعمل به لخرجت تلك الأمور من الصلاة 

والصوم والزكاة والحج وغيرها. عن كونها تلك الأمور، وهذا غير دعوى العلم 

في خصوص الأخبار المشروطة بما الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط والموانع 

 ذكره.
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ويرتب عليه: أن الصحيح في الإيراد عليه أن يقال أنه لو تم الدليل 

المذكور لثبت به حجية مطلق الخبر الغير القطعي لا حجية خصوص الأخبار 

 .1المشروطة بما ذكره

أقول: ما ذكره الشيخ الأنصاري )قده( من التفسير مستبعد لان نتيجة ما 

ن بيان الوجه هو حجية خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره مما دل ذكره م

على الجزئية والشرطية والمانعية لا مطلق الخبر الواحد وبالتالي سيكون الدليل 

 أخص من المدعى.

وهو في حقيقته يرجع الى دليل الانسداد الصغير الذي يفترق عن دليل 

الظن بالنسبة الى كلية أحكام الانسداد الكبير بأن الأخير يثبت به حجية مطلق 

الشريعة،والأول يستدل به على حجية بعض ما يتعلق بالأحكام الشرعية 

الكلية، كخبر الواحد أو قول اللغوي أو إعتبار الظن في بعض الموارد الفقهية 

 .2كاعتباره بالنسبة للقبلة، وغير ذلك مما يتعلق بالأحكام الشرعية في الجملة

ب العناية هو الأقرب لعبارة صاحب الوافية وعليه يكون تفسير صاح

)قده(. ولكن يرد عليه ما ذكره من أن مقتضاه حجية مطلق الخبر غير القطعي 

 لا حجية خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره.

وإذا قيل بثبوت حجية خصوص الأخبار المشروطة ورد عليه ما ذكر على 

 الشيخ الأنصاري بأن الدليل أخص من المدعى.

                                                 
1
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أن مقتضاه لزوم العمل بالأخبار المشروطة من باب الاحتياط لا ومن 

 حجيتها.

 وما يمكن تفسير التأمل الذي ذكره المصنف )قده(.( 5)

لعله إشارة الى قوله: اللهم إلا أن يمنع.....الخ(( إذ لو صح المنع المذكور 

ي من أن لجرى مثله في الوجه الأول المتقدم فيتم الايراد الأول من الشيخ الأنصار

لنا علمين إجماليين في خصوص الأخبار والآخر في مجموع الأمارات فيجب 

 الاحتياط في الجميع. ذكره في العناية وهو متين.

أو لعله للإشارة الى حصول علم إجمالي صغير آخر لا يوجب وجوب 

العمل بغير هذه الطائفة الواجدة للشروط الثلاثة مطلقاً، بل إذا علم بصدور 

هذا الغير مثبتة للجزئية والشرطية، ولم يكن في موارده أصول مثبتة  أخبار من

وإلا فأن كان المعلوم بالإجمال بين  –بمقدار هذا المعلوم غير مقرونة بالقرينة 

مصاديق الغير مردداً بين المثبتة لهما وبين النافية،أو مردداً بين المقرون بالقرينة 

فلا تأثير له كما لا يخفى.  –ثبتة وغيرها وغيره،أو مردداً بين موارد الأصول الم

 .1هكذا ذكره المشكيني )قده(

أو لعله أن الدليل أخص من المدعى، إذ غايته إثبات حجية الأخبار 

 بالنسبة للأجزاء والشرائط والموانع لا مطلق الأخبار.

                                                 
1

 353كفاية ص 3ج –المشكيني  (
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قوله )قده(: ))ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخصّه: أنا 

يّن بالرجوع الى الكتاب والسنة الى يوم القيامة، فإن نعلم بكوننا مكلف

تمكنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، 

فلا بّد من الرجوع إليهما كذلك،وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو 

يحصل الظن به في الخروج عن عهدة التكليف، فلو لم يتمكن من القطع 

 ر، فلا بد من التنزل الى الظن بأحدهما.بالصدور أو الاعتبا

وفيه: أن قضية بقاء التكليف فعلًا بالرجوع الى الأخبار الحاكية 

 –زيد في علو مقامه  –للسُنة، كما صرح: بأنها المراد منها في ذيل كلامه 

إنّما هي الاقتصار في الرجوع الى الأخبار المتيقّن الاعتبار، فإن وفى، وإلا 

ع الى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان، وإلا أضيف إليه الرجو

فالاحتياط بنحو عرفت، لا الرجوع الى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من 

الرجوع علماً تفصيلًا أو إجمالًا، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع الى ما 

 ظن اعتباره.

لك هذا من ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنة بذ

 واضح. –فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص  –المعنى 
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وإما الإيراد عليه: برجوعه إما الى دليل الإنسداد ؛ لو كان ملاكه 

دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما الى الدليل الأول ؛ لو كان 

 ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

فيه: أنّ ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكاليف بالرجوع الى ف

الى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف  –في الجملة  –الروايات 

 حقيقة مرامه.((

 
وهو صاحب الحاش ية على المعالم  –الوجه الثالث: ما ذكره بعض المحققين 

نّ نعلم بوجوب الرجوع الى الكتاب  – والس نة للا جماع ومحصل ما ذكره )قده(: ا 

لينا أ يضاً ثابت بال دلة المذكورة،  وال خبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف بالنس بة ا 

ليها هو لتحصيل ال حكام الشرعية، وهذا الرجوع له مرتبتان.  ووجوب الرجوع ا 

ليهما على وجه يحصل العلم منهما بالحكم  ن أ مكن الرجوع ا  ال ولى منهما: ا 

س نة دلالة وس نداً قطعية أ و أ مكن القطع باعتبار الس ند الشرعي، كما لو كانت ال 

 والدلالة وأ ن لم يحصل العلم بالحكم الشرعي منهما.

ن لم يمكن تحصيل العلم أ و الاعتبار فيجب تحصيل الظن بأ ن  الثانية منهما: ا 

يرجع الى الكتاب والس نة بنحو يحصل الظن بالحكم الشرعي أ و الظن بالاعتبار. 

 وهو حجية الخبر الواحد الظني. وبه يثبت المطلوب

ويرد عليه: أ ولًا: أ ن وجوب الرجوع الى الكتاب والس نة على تقدير تسليمه 

لا يس تلزم كفاية الظن بالاعتبار ؛بل لابد من ملاحظة ال خبار المتيقنة الاعتبار 

ذا كانت هذه  وأ نها موجودة أ و ليست بموجودة فأ ن كانت موجودة بمقدار كاف كما ا 

كافية متواترة أ و محفوفة بقرائن قطعية فيها، وأ ن لم تكن بالمقدار المذكور الكمية ال
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الى غيرها، كما في الخبر الصحيح  (6)فيؤخذ بال خبار المتيقن اعتبارها بالا ضافة

فأ نه متيقن الاعتبار بالا ضافة الى الخبر الموثق، وهو متيقن الاعتبار بالا ضافة الى 

بار بالا ضافة الى الخبر الضعيف، فا ن لم توجد الخبر الحسن وال خير متيقن الاعت 

أ خبار متيقنة الاعتبار بالا ضافة الى غيرها بل كانت جميع ال خبار متساوية من 

حيث احتمال الاعتبار وجب الاحتياط بال خذ بجميع ال خبار فلا تصل النوبة الى 

ما ال خذ بالخبر المضنون الاعتبار. والمقصود بجميع ال خبار المثبتة للتكل  يف وا 

 النافية له فيجوز ال خذ بها على النحو المتقدم في الوجه ال ول.

ن الس نة بمعنى ال خبار الحاكية عن فعل وقول أ و تقرير المعصوم )عليه  ثانياً: ا 

لا بمعنى نفس قول ال مام أ و فعله أ و تقريره الذي هو مقصود المس تدل  –السلام( 

علو مقامه. ولا يعلم وجوب الرجوع كما يظهر من خلال مراجعة كلامه زيد في  –

ذا لم تكن معلومة الصدور ولا معلومة الاعتبار. ليها ا   ا 

يراد على هذا الوجه كما فعله الش يخ ال نصاري )قده(: بأ ن الرجوع  ما الا  وا 

بمعنى أ نه  –الى الكتاب والس نة أ ن كان من جهة العلم الا جمالي بثبوت التكاليف 

جمالًا بثبوت تكاليف كثير  ة ولازم العلم الا جمالي هو وجوب الرجوع الى يعلم ا 

لا انه عبارة أ خرى  الكتاب والس نة لمعرفتها والاطلاع عليها، فهذا وأ ن كان وجيهاً ا 

جمالًا بوجود تكاليف كثيرة  نّ نعلم ا  عن دليل باب الا نسداد، حيث يقال فيه ا 

الخبر  وباب العلم والعلمي منسد، فيجب الرجوع الى كل ظن ولو كان حاصلًا من

الواحد، ومع رجوعه الى دليل الانسداد فلا وجه لعده دليلًا مس تقلًا في مقابله، 

ن كان من حيث العلم الا جمالي بصدور كثير من ال خبار عن ال ئمة ال طهار  –وا 

لا أ نه راجع الى الوجه ال ول المتقدم، وعليه فلا  -عليهم السلام فهذا أ يضاً وجيه ا 

 مقابله. وجه لعده وجهاً مس تقلًا في
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يراد:  ذ ليس ملاكه هو  (7)ويرد على هذا الا  بالمنع من رجوعه الى أ حدهما ا 

دعوى العلم بثبوت تكاليف حتى يرجع الى دليل الانسداد وليس هو دعوى العلم 

كي يكون راجعاً  –عليهم السلام  –الا جمالي بصدور كثير من ال خبار عن ال ئمة 

نما ملاكه هو وجوب الرجوع الى الكتاب والس نة، وأ ن لم  للوجه ال ول المتقدم، وا 

جمالًا بالتكاليف، وبصدور كثير من ال خبار.  يعلم ا 

 

أورد في العناية: بقوله: لا وجه للتنزل الى المتيقن اعتباره بالإضافة ( 6)

مع التمكن من الاحتياط فأن المتيقن اعتباره بالإضافة ليس إلا مظنون الاعتبار، 

أو تعسر فنتنزل الى المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان وإلا نعم إذا تعذر الاحتياط 

 فنتنزل الى كل خبر ظن اعتباره أو أوجب الظن بالحكم شخصاً فتأمل جيداً.

أقول: ولعل وجه التأمل أن التنزل الى العمل بكل خبر ظن اعتباره لا 

يكون إلا من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، وليس لحجية الخبر في نفسه، 

الاحتياط لا يكون في الأخبار المثبتة للتكليف دون النافية، وعليه فلا فرق بين و

القول بالعمل بالاحتياط، والعمل بكل خبر ظن اعتباره لو لم يكن للخبر المتيقن 

 اعتباره بالإضافة معنى إلا كونه مضنون الاعتبار.

أو  أو لعله لو كانت النتيجة هي العمل بالاحتياط لو لم يكن متعذراً 

متعسراً فهذا معناه رجوعه الى دليل الانسداد ولم يكن وجهاً مستقلًا، لان 

أحدى مقدمات دليل الانسداد هي العمل بالاحتياط فيما لم يكن متعذراً أو 

 متعسراً.
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أورد على ما ذكره في الحاشية: برجوعه إما الى دليل الانسداد الأتي ( 7)

 عله وجهاً مستقلًا في قبالهما.ذكره وإما الى الوجه الأول فلا يمكن ج

ورده المصنف )قده( من عدم رجوعه الى دليل الانسداد ولا الى الوجه 

الأول، وأنه دليل مستقل بدعوى أن ملاكه العلم بوجوب الرجوع الى الروايات 

وليس ملاكه العلم الإجمالي بتكاليف واقعية ليرجع الى دليل الانسداد ولا العلم 

ة من الأخبار عنهم )عليهم السلام( ليرجع الى الوجه الإجمالي بصدور جمل

 الأول. مع قطع النظر عن العلمين المذكورين.

: ان العلم بوجوب الرجوع الى وأجاب عنه المحقق الخوئي )قده(

الروايات لا بد من أن يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل 

أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً فإما 

يجعل الشارع الروايات حجة والمفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم 

وهذا هو الوجه الأول، أو يكون  –عليه السلام  –بصدور بعضها من المعصوم 

المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم إمكان الامتثال القطعي، 

 .1دليل الانسدادوهذا يرجع الى 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن مراد صاحب الحاشية هو كون وجوب 

الرجوع الى الأخبار نفسياً لا طريقياً وحينئذ لا يرد عليه رجوعه الى أحد 

الدليلين، لان ملاكهما كون الإنسان غير معذور من قبل الواقعيات، والأخبار 

ثرها كاشف عنها، وعلى واجبة العمل إما بمطابقة أكثرها لها أو بصدور أك
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القول بالنفسية كما فهمه المصنف لا فعلية للواقعيات، بل الفعلي هو مؤديات 

 .1الأخبار، فلا يرجع الى أحدهما، كما هو واضح

وصحة هذا الجواب تتوقف على كون مراد صاحب الحاشية هو ذلك وهو 

 غير مقطوع به بل هو محتمل. 
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 لي بصدور بعضهاحجية ال خبار من جهة العلم الا جما

 ويقع الكلام في أ مور:

ال مر ال ول: في الفرق بين وجوب العمل بال خبار من جهة العلم الا جمالي 

 وبين وجوب العمل على أ ساس حجيتها في نفسها.

 ويقع الفرق بينهما في:

أ ولًا: أ نه على ال ول يكون العمل بالروايات من جهة الاحتياط في مواردها 

 ا يقتضيه العلم الا جمالي.لا من حجيتها، وهو م

ما على الثاني فأ ن مقتضى دليل حجيتها فأ نه يقتضي حجيتها مطلقاً أ و بعنوان  وا 

 أ خبار الثقة أ و العدل.

ليها في  س ناد مؤداها الى الشارع ولا الا س ناد ا  وثانياً: أ نه على ال ول لم يجز ا 

س ناد مؤداها الى الشارع والا ما على الثاني فيصح ا  ستناد عليها في مقام الفتوى، وا 

فتاء بمضامينها.  مقام العمل والا 

ن العمل بالروايات على ال ول تكون مثبتاتها غير حجة وأ ن كان  وثالثاً: ا 

 العمل بها على الثاني كانت مثبتاتها حجة.

لا  ورابعاً: ما ذكره الس يد الشهيد )قده(: بأ نه بناءً على ال ول فحيث لا نعلم ا 

جمال للواقع وليكن عشرة تكاليف مثلًا، ولو فرض بمطابقة مقدار المعلوم بالا  

مطابقة جميعها للواقع وأ رتكب المكلف جميعها فلا يكون عاصياً بأ كثر من عشرة 

ما بناء على الحجية لو صادف مطابقة جميعها للواقع وخالف المكلف  تكاليف، وا 

ليف كان عاصياً فيها جميعاً فيعاقب بعدد تلك الوقائع عقاب عصيان لثبوت التكا

 الواقعية وتنجزها عليه بالحجة.
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نعم بناءً على مسلك العلم الا جمالي يكون المكلف متجريًا بعدد ال طراف 

لا أ نه أ ثر غير عملي لاحتمال انطباق أ حد التكاليف المعلومة بالا جمال عليه، ا 
1
. 

ال مر الثاني: في الفرق بينهما بلحاظ جريان ال صول العملية في أ طراف العلم 

 وعدم جريانها بناءً على مسلك منجزية العلم الا جمالي ولكنها لا يجري بناءً الا جمالي

على مسلك الحجية. والدخول في تفاصيله قبل الدخول في مبحث ال صول العملية 

 غير متجه.

ال مر الثالث: في الفرق بينهما بلحاظ جريان ال صول اللفظية في أ طراف 

 ري في موارد الروايات لو كانت حجة.العلم الا جمالي وعدمه فيها، بينما لا تج

 ويقع الكلام في هذا ال مر في عدة صور:

ذا كان ال صل اللفظي متكفلًا بحكم ترخيصي والروايات  الصورة ال ولى: ا 

لزامي.  متكفلة بحكم ا 

ن  ولا ا شكال في تخصيص هذا العموم أ و الا طلاق بناء على حجية الخبر،وا 

من جهة العلم الا جمالي بملاك تنجزه، فهل لم يكن الخبر حجة بل كان العمل به 

 يتقدم على ال صل أ و لا يتقدم عليه بأ ن يمكن التمسك بالعموم؟.

ذهب بعض ال صوليين الى الثاني بدعوى أ ن ال صل اللفظي من العام أ و 

لا بحجة أ قوى، والمفروض أ ن كل  المطلق حجة في مدلوله، ولا يرفع اليد عنه ا 

مسلك العلم الا جمالي غير ثابت الحجية، ومجرد العلم واحد من ال خبار بناء على 

 الا جمالي بصدور بعضها لا اثر له.

والصحيح هو العكس، ذلك لان العلم الا جمالي بصدور مجموعة من 

الروايات الخاصة من بين الروايات المتواترة عندنّ مانع عن التمسك بالعمومات أ و 

بهذه الروايات الخاصة أ وجب الا طلاقات للعلم الا جمالي بتخصيص جملة منها 
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سقوط ال صل اللفظي عن الحجية، فأ ن ا جرائها في جميع ال طراف يس تلزم المخالفة 

القطعية العلمية، وفي البعض منها دون البعض ال خر ترجيح بلا مرجح، ومعه فلا 

لا بحجة أ قوى.  مجال للقول بأ ن العموم أ و الا طلاق حجة و لا يرفع اليد عنهما ا 

رادة ا   -فأ ن قلت: جمالياً با  ن سقوط بعض العمومات دون الجميع يشكل علماً ا 

 العموم في تمام ال طراف.

أ نه لا أ ثر لهذا العلم الا جمالي لان العموم أ و الا طلاق على الفرض  -قلت:

ذا كان متعلقه حكماً ترخيصياً.  مفادهما حكم ترخيصي، ولا أ ثر للعلم الا جمالي فيما ا 

ذا كان مفاده حكماً ترخيصياً وعليه فال خبار تتقدم على ا ل صل اللفظي ا 

مطلقاً سواء أ كان العمل بها من جهة العلم الا جمالي أ و لكونها حجة في نفسها، فلا 

 يظهر الفرق من هذه الصورة بين المسلكين.

هذا وقد ذهب الش يخ الفياض )حفظه الله( الى أ ن المانع من التمسك 

دلول المطابقي لكل من العمومات في بال صل اللفظي هو وقوع المعارضة بين الم

أ طراف العلم الا جمالي والمدلول الا لتزامي المشكل بالعلم الا جمالي بتخصيص بعضها، 

فيتعارض المدلول المطابقي لكل منهما والمدلول الا لتزامي لل خرى فيسقطان معاً من 

ذا جهة المعارضة، وعليه فلا يمكن شمول دليل الحجية للعمومات، وقد مثل له بم ا ا 

كرام العالم الفاسق أ و العالم  ما بحرمة ا  كرام العالم ثم علم ا جمالًا ا  ورد يس تحب ا 

كرام العالم  النحوي، ففي مثل ذلك تقع المعارضة بين أ صالة العموم لا ثبات وجوب ا 

كرام النحوي، لان أ صالة العموم في ال ول  ثبات وجوب ا  الفاسق وأ صالة العموم لا 

كرام النحوي تدل بالمطابقة على وجوب ا   كرام الفاسق وبالا لتزام على عدم وجوب ا 

وفي الثاني بالعكس، ومنشأ  التعارض هو العلم الا جمالي بتخصيص العام بأ حدهما 

 فأ ن شكل الدلالة الالتزامية لكل منهما لنفي المدلول الا لتزامي لل خرى.



 (26........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ويترتب عليه: عدم اختصاص سقوط ال صول اللفظية المؤمنة في أ طراف 

ذا كان متعلقاً بحكم ترخيصي العلم  لزامي، بل يشمل ما ا  الا جمالي المتعلق بحكم ا 

أ يضاً. فلو علم تفصيلًا بنجاسة مائين في الخارج لقيام البينة على نجاسة ال ول وقيام 

جمالًا بطهارة احدهما، ففي مثل ذلك تقع  ال خرى على نجاسة الثاني ثم علم ا 

ما والمدلول الالتزامي لل خرى، لان العلم المعارضة بين المدلول المطابقي لكل منه

 الا جمالي بطهارة احدهما يشكل الدلالة الالتزامية لنفي المدلول المطابقي لل خرى.

وبهذا يفرق بين ال صول اللفظية التي مثبتاتها حجة وبين ال صول العملية فلا 

ها في تقع المعارضة بين ال طراف لعدم الدلالة الالتزامية. وأ ذن فس يكون سقوط 

أ طراف العلم الا جمالي ليس من جهة وقوع المعارضة بين المدلولين بل من جهة ان 

جريانها في جميع ال طراف يس تلزم المخالفة القطعية العملية وفي بعضها المعين 

ذا  ترجيح بلا مرجح، وفي بعضها الغير معين غير ممكن. ولهذا يختص سقوطها بما ا 

لزا ذا كان حكما ترخيصياً فلا مانع من كان المعلوم بالا جمال حكماً ا  مياً دون ما ا 

ذ لا يلزم أ ي محذور جريان ال صول العملية اللزومية في تمام الا طراف ا 
1
. 

أ قول: ويمكن تقريبه بشكل أ وضح: بأ ن يقال أ ن طرح ال صل اللفظي قرأ نياً 

 أ و سنياً يكون موافقاً للاحتياط وذلك لان العام القرأ ني كقوله تعالى ))أ حل الله

البيع(( مما يعلم بطرو مخصصات كثيرة عليه أ خرجت منه كثير من البيوعات 

جمالًا،  وحكمت عليها بالبطلان، وحيث لا يعلم تفصيلًا هذه المخصصات بل تعلم ا 

ومع هذا العلم الا جمالي بالتخصيص لا يكون العام حجة لان شرط حجيته عدم العلم 

ما مع العلم بالطرو ول جمالًا فيكون سقوط العام عن بطرو المخصص عليه وا  و كان ا 

الحجية هو الملائم للاحتياط فلو تمسك به لاثبات صحة بيع السفيه مثلًا كان ذلك 

 مخالفاً للاحتياط.
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ذ لعل من جملة  وعليه فلا يجوز العمل بالعام لاثبات صحة بيع السفيه ا 

 المخصص لعموم البيع هو بيع السفيه.

و حجة قطعاً بخبر لم تثبت حجيته، لان وليس طرح العموم القرأ ني الذي ه

الفرض هو العمل بالخبر من باب الا حتياط لا لحجيته في نفسه ليتقدم على العام 

القرأ ني، ولكن مع ذلك ثبت بالتقريب المتقدم عدم صحة التمسك بالعام، للعلم 

 الا جمالي بالتخصيص.

ذا تقدم الخبر المثبت للتكليف على ال صل الترخيصي اللفظي  فلا تظهر وا 

 الثمرة بين القول بوجوب العمل به للعلم الا جمالي وبين حجيته في نفسه.

وبهذا يظهر ما في بيان ش يخنا الفياض: فأ نه بنى على حجية ال صل اللفظي 

ومعارضته في أ طراف العلم الا جمالي فيسقط من جهة المعارضة، بينما ال صل اللفظي 

فلا تصل النوبة الى المعارضة  ليس بحجة في نفسه ومع عدم حجيته في نفسه

 والتساقط. فأ نه تطويل بلا طائل.

 وأ نه مبني على الظاهر على القول بحجية الخبر مع أ ن ذلك خلاف الفرض.

الصورة الثانية: عكس الصورة السابقة، وهي أ ن ال صل اللفظي متكفلًا 

لزامي والروايات متكفلة لحكم ترخيصي. وقد مثل له المحقق الخوئي  )قده( لحكم ا 

كقوله تعالى )وحرم الربا( وقوله عليه السلام )لا ربا بين الوالد وولده(، و لا يمكن 

التمسك بأ صالة العموم في هذه الحالة للعلم الا جمالي بصدور جملة من الروايات 

ذا  الخاصة، والتي تكون نسبتها الى العام القرأ ني نس بة الخاص الى العام، فا 

ة لم يلزم طرحها جميعاً لاس تلزامه المخالفة القطعية سقطت أ صالة العموم عن الحجي

رادة العموم في بعض  للعلم الا جمالي بمطابقة بعضها للواقع. وهذا العلم الا جمالي با 

ال طراف يقتضي الاحتياط، ووجوب العمل بجميع العمومات المتكفلة للحكم 

لزامي، والعلم الا جمالي ال خر بصدور بعض المخصصات في دائرة ال روايات لا أ ثر الا 
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ذ لا معنى  له لما تقدم من أ نه لا أ ثر للعلم الا جمالي لو كان متعلقه حكماً ترخيصياً ا 

 للاحتياط فيما هو ترخيص من الحكم.

وعليه فالعلم الا جمالي بمطابقة بعض العمومات للواقع مما يقتضي الاحتياط 

موم والا طلاق وال خذ بجميع العمومات من هذا الباب لا من جهة حجية أ صالة الع

كما يظهر من صاحب الكفاية وذلك لسقوط هذه ال صالة عن الحجية للعلم 

الا جمالي بصدور بعض الروايات المخصصة لهذه العمومات أ و المقيدة للاطلاقات 

لزامياً  ولا أ ثر للعلم الا جمالي بصدور بعض المخصصات لكون متعلقه ليس حكماً ا 

 على الفرض.

ذ على القول بحجية ال خبار من وبهذا تظهر الثمرة العملي ة بين المسلكين ا 

جهة العلم الا جمالي فتتقدم العمومات لكن لا من جهة حجيتها لسقوطها نتيجة العلم 

بصدور بعض المخصصات أ و المقيدات بل من جهة قاعدة الاحتياط للعلم بمطابقة 

 بعضها للواقع.

ما على القول بحجية ال خبار في نفسها تتقدم على ال   صل اللفظي وا 

ليها نس بة الخاص الى العام. عتبار أ ن نسبتها ا   وتخصص العمومات القرأ نية با 

ذا كان كل من ال صل اللفظي العام والخبر متكفلًا لحكم  الصورة الثالثة: ا 

لزامي، كما لو كان مفاد احدهما الوجوب ومفاد ال خر هو الحرمة، كما لو كان مفاد  ا 

كرام العالم الفاسق، وحيث لا يمكن  العام أ كرم العلماء ومفاد الخاص هو حرمة ا 

لا أ ن طرح  التمسك بالعام للعلم الا جمالي بتخصيص جملة من هذه العمومات، ا 

هذه العمومات يس تلزم المخالفة القطعية العملية للعلم بمطابقة بعضها للواقع وعليه 

ر فأ ن فيتشكل علم ا جمالي بمطابقة بعضها للواقع يقتضي الاش تغال، وكذا ال خبا

لا فتركها جميعاً يس تلزم المخالفة  العلم الا جمالي بصدور بعضها يقتضي الاحتياط وا 

لزامياً يؤثر فيه العلم الا جمالي.  القطعية العملية بعد فرض كون مفادها حكماً ا 
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وعليه ففي هذه الصورة كما لا يمكن طرح العموم لاس تلزامه القطع بالمخالفة 

طرح الخاص لعين الملاك، وليس المقام من قبيل  القطعية العملية كذلك لا يمكن

ذ العلم الا جمالي في ال ولى والعلم الا جمالي في الثانية مما  الصورتين ال ولى والثانية ا 

لزامي فهو  لا أ ثر لهما لتعلقهما بجكم ترخيصي بخلافه بهذه الصورة حيث تعلق حكم ا 

 مؤثر.

ثر وكذا العلم الا جمالي فالعلم الا جمالي بمطابقة بعض العمومات للواقع مؤ 

لتقاء بين العام والخاص حيث  بصدور بعض الا خبار مؤثر. وفي مورد الا جتماع والا 

وجوب العمل بكل منهما بملاك منجزية العلم الا جمالي المقتضي للاحتياط فلا 

لتقاء بلحاظ  ترجيح لاحدهما على ال خر، وحيث لا يمكن الاحتياط في مورد الا 

لزام التركي  كلا العلمين فلا مناص لزام الفعلي للعام والا  من التخيير بينهما، بين الا 

للخاص، نظير دوران ال مر بين المحذورين، والمقام وأ ن لم يكن من صغريات 

لا أ نه ملحق بها حكماً، وذلك لان جنس الا لزام في مسأ لة  الكبرى المذكورة ا 

ما في المقام ف لزام ليس الدوران معلوماً والتردد في فعله أ و تركه، وا  أ ن جنس الا 

معلوماً بل محتملًا فأ ن مورد الا جتماع كما يحتمل الوجوب كذلك يحتمل الحرمة ولا 

 يمكن الجمع بينهما.

والحاصل أ ن المقام ملحق حكماً بمسأ لة دوران ال مر بين المحذورين لا 

ذ على القول بحجية ال خبار  موضوعاً، ومن هنا تظهر الثمرة أ يضاً في هذه الصورة ا 

لا بد من تخصيص العمومات بها وعلى القول بالعمل بها من باب العلم الا جمالي ف

فلا هي تتقدم على العمومات وتخصصها ولا تتقدمها العمومات على بيان تقدم، 

وحيث لا يمكن العمل بهما معاً في مورد الا جتماع فالنتيجة هي التخيير في مثل 

 هذه الحالة.
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جماليين علم بمطابقة بعض ويجمع الصور الثلاثة: هو أ ن هن ا علمين ا 

العمومات للواقع، وعلم بصدور بعض الروايات عن المعصومين )عليهم السلام( 

ولكن أ حد العلمين في الصورة ال ولى غير مؤثر وكذا في الصورة الثانية لتعلقه بحكم 

ترخيصي، ولا معنى للاحتياط فيه بمقتضى منجزية العلم الا جمالي فيسقط عن 

لزامي فلا يسقط وبالتالي  الاعتبار ذا تعلق بحكم ا  ما ا  ويبقى العلم الثاني، وا 

 فيعارض العلم الا جمالي لل خر في مورد الا جتماع.
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في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن،  قوله )قده(: ))فصل

 وهي أربعة:

الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو 

 ودفع الضرر المظنون لازم. التحريمي مظنّة للضرر،

إما الصغرى: فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته، يلازم الظن 

بالعقوبة على مخالفته، أو الظن بالمفسدة فيها ؛ بناء على تبعية الأحكام 

 للمصالح والمفاسد.

وإما الكبرى: فلإستقلال العقل بدفع الضرر المظنون، ولو لم نقل 

إنحصار ملاك حكمه بهما، بل يكون بالتحسين والتقبيح ؛ لوضوح عدم 

بما هو كذلك ولو لم  –بل المحتمل  –إلتزامه بدفع الضرر المظنون 

إذا  –يستقل بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما أستقلّ بحسنه 

ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في إستقلاله  –قيل باستقلاله 

 بالتحسين والتقبيح، فتدبر جيداً.

 ب في الجواب: هو منع الصغرى:والصوا

إما العقوبة: فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن 

بالعقوبة على مخالفته ؛ لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته، 

وإنما الملازمة بين خصوص معصيته. وإستحقاق العقوبة عليها، لا بين 
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ه بدون دليل على مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، ومجرد الظن ب

 اعتباره لا يتنجّز به ؛ كي يكون مخالفته عصيانه.

إلا أن يقال: إن العقل وأن لم يستقل بتنجزه بمجرده ؛ بحيث 

 –أيضاً  –يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلا أنه لا يستقل 

 على المخالفة. –حينئذ  –بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة

قريبه جداً،  –كالمظنون  –فع الضرر المشكوك ودعوى إستقلاله بد

 .((كما لا يخفىلا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية، 

 
ن لم يكن حاصلًا من خير  الوجوه التي أ قاموها على حجيته مطلق الظن وا 

 الواحد.

 الوجه ال ول: وهو مركب من مقدمتين صغرى وكبرى

ذا ظن بتكليف وجوبي ما الصغرى: فل ن المجتهد ا  أ و تحريمي من أ ي طريق  ا 

 كان حصل له الظن بالضرر حال مخالفته.

ما الكبرى: فل ن دفع الضرر المظنون لازم عقلًا فيجب أ ن يسير على  وا 

 ضوء ظنه.

بيان الصغرى: فأ ن الظن بالوجوب هو ظن باس تحقاق العقاب على ترك 

عل، أ و التكليف المظنون كما أ ن الظن بالحرمة هو ظن باس تحقاق العقاب على الف

ل ن الظن بالوجوب هو ظن بالمفسدة في الترك، كما وأ ن الظن بالحرمة ظن 

 بالمفسدة على الفعل بناء على تبعية ال حكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
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ن دفع  ليه القول: ا  وقد نوقش في الكبرى من قبل الحاجبي حيث نسب ا 

ذا أ نكرنّ الضرر اللازم عقلًا مبني على القول بقاعدة الحسن وا لقبح العقليين، فا 

 القاعدة المذكورة فلازمه عدم وجوب دفع الضرر المظنون عقلًا.

والمناقشة المذكورة باطلة ؛ لان ملاك حكم العقل لا ينحصر بالتحسين 

والتقبيح كي يتوقف اس تقلاله بدفع الضرر المظنون على القول بهما، بل العقل يلتزم 

بما هو كذلك حتى وأ ن لم نقل بالتحسين  –ل بل المحتم –بدفع الضرر المظنون 

ذا قيل  والتقبيح، كالتزامه بفعل ما أ س تقل العقل بحس نه أ و ترك ما أ س تقل بقبحه ا 

 بالتحسين والتقبيح.

لتزامهم  طباق كافة العقلاء على دفع الضرر المظنون مع عدم ا  ويشهد بذلك ا 

يحصل الا طباق  بالقاعدة المذكورة فلو كان ملاك حكم العقل منحصر بهما لم

المذكور، فلو فرضنا وجود أ سد في الطريق فأ نه لا ا شكال بأ ن القائل بعدم القاعدة 

 كال شعري لا يقدم على سلوك الطريق للظن بالضرر.

ن للعقل حكمين مس تقلين، أ حدهما التحسين  وبعبارة أ خرى لدفع الا شكال: ا 

فعال وال خر هو وجوب دفع الضرر المظنون، ولي س الحكم الثاني والتقبيح لل 

ذا أ نكر الحكم  نّش ئاً من ال ول ومتفرعاً عليه بل هو حكم مس تقل وفي عرضه. فا 

طباق العقلاء على دفع  نكار الحكم الثاني، ويشهد ا  ال ول لا يلزم من هذا الا نكار ا 

 الضرر المظنون مع عدم قول بعضهم بالحكم ال ول.

اقشة فيها. والصحيح هو وعليه فهذه المقدمة من الدليل تامة ولا مجال للمن

المناقشة في صغرى الدليل، فأ ن الضرر المذكور في صغرى الدليل ماذا يراد منه ؟ 

فأ ن المراد منه أ ن كان هو العقاب ال خروي فيردها أ نه لا ملازمة بين الظن 

س تحقاق العقوبة  بالتكليف والظن بالعقاب على مخالفته، لان العقوبة أ و بال حرى ا 

ف بوجوده الواقعي فقد يكون التكليف الواقعي موجوداً وثابتاً لا يلازم التكلي
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ذ الموجب  ولكن المكلف لا يعلم به فلا يكون مس تحقاً للعقاب على مخالفته، ا 

للعقاب هو معصية التكليف لا مخالفته، والفرق بين المخالفة والمعصية من جهة 

ن لم يكن منجزاً على ا لمكلف فيما لا تصدق صدق المخالفة بمجرد الترك للتكليف وا 

ذا خالفه والحال هذه صدقت  لا مع تنجز التكليف ووصوله الى المكلف فا  المعصية ا 

نما تتم بين معصية التكليف  المعصية، وأ س تحق عليها العقاب، وعلى هذا فالملازمة ا 

س تحقاق العقاب. س تحقاق العقاب على المخالفة لا بين مجرد المخالفة وا   وبين ا 

ذا ظن المجتهد بالتكليف فأ ن مجرد الظن والمقام من قبيل ا لثاني لا ال ول، فا 

لا يجعله منجزاً عليه كي يس تحق العقاب على مخالفته والمفروض أ نه بعد لم يثبت 

حجية الظن المذكور، ولو اس تلزم العقاب على الظن بالتكليف لا س تلزمه في 

الفته قطعاً الش بهات البدوية التي لا حجة فيها على التكليف ولا عقاب على مخ

 للبراءة عنه شرعاً وعقلًا كما س يأ تي بيانه في حينه.

نعم يمكن أ ن يقال: بأ ن العقل وأ ن لم يس تقل بتنجيز التكليف واس تحقاق 

لا أ نه كما لا يس تقل بذلك كذلك لا يس تقل  العقاب على مخالفته بمجرد الظن به ا 

ذا كان محتملًا بعدم اس تحقاق العقاب ومعه يكون اس تحقاق العقاب محتملًا، وا  

يمكن أ ن يدعى بأ ن العقل يمكن أ ن يس تقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أ يضاً 

كاس تقلاله بلزوم دفع الضرر المظنون، وبهذا تكون صورة المقدمتين هكذا فيقال: 

ذا خالف التكليف المظنون يحتمل الضرر، ويقال  في الصغرى الجديدة أ ن المجتهد ا 

تمل لازم عقلًا، هذا كله لو كان المقصود من الضرر في الكبرى بأ ن دفع الضرر المح 

 هو العقاب ال خروي.

 ثم أ ن المصنف )قده( قد أ مر بالتدبر جيداً بعد دفعه مناقشة الحاجبي.
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وقد يجاب عنه كما في العناية
1

: بأ ن أ طباق العقلاء على دفع الضرر المظنون 

صار ملاك حكم العقل مع خلافهم في التحسين والتقبيح فهو مما لا يشهد بعدم ا نح

 بهما بل يشهد باشتباه من لا يقول بهما من العقلاء مع التزامه بدفع الضرر المظنون.

س تقلال العقل بدفع الضرر  ومن هنا أ جاب في رد الحاجبي أ ن يقال: بأ ن ا 

المظنون وأ ن كان مما يبتنى على القول بالتحسين والتقبيح ولكن اس تقلاله به بنحو 

لزام ولي  س بنحو الاس تحسان، ولذا فهو احتياط متعين لا مس تحسن.البت والا 

ذ مع  وفيه أ ن هذا الجواب من مجرد الدعوى في قبال دعوى الحاجبي، ا 

اتفاقهم على لزوم دفع الضرر المظنون، قد اختلفوا في منشأ ه فالمصنف قائل بعدم 

ذا ن  نحصاره فيهما فا  فينا ا نحصار منشأ ه في التحسين والتقبيح، والحاجبي يقول با 

القاعدة كان حكم العقل اس تحسان غير ملزم. والحاجبي لم ينكر حكم العقل بلزوم 

لزام ولذا كان احتياطاً حس ناً غير بتي ولا ملزم.  دفع الضرر لكن ينُكر توصيفه بالا 

والصحيح في تفسير التدبر: هو أ ن ما جعله المصنف )قده( شاهداً على 

هو ا طباق العقلاء، وأ ن كان صحيحاً  صحة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون

ذا كانّ معنيين  طباقهم على دفع الضرر ل نه منافر للنفس، والمنافرة والملائمة ا  لا أ ن ا  ا 

دراك العقل لهما من دون  للقبح والحسن فأ ن ال شعري وغيره على حد سواء في ا 

 توقف على شيء أ خر.

 بل الظاهر ولكن هذا المعنى من الحسن والقبح ليس هو مراد المستشكل

أ ن مراده منهما هو ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه أ و قل اس تحقاق المدح على فعله 

واس تحقاق الذم على فعله، فما جعله شاهداً على الا طباق لا يفيد في دفع المناقشة 

الكبروية، ومن هنا فأ ن جعل العقل حاكماً في موردين هما مورد الحسن والقبح 

 المناقشة المذكورة.ومورد غيرهما لا يدفع 
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ولعل الصحيح في دفع المناقشة هو أ ن يقال أ ن العقل يدرك عند الجميع 

بلزوم دفع ما فيه ضرر ولو كان مظنونًّ لما فيه من المنافرة للنفس، وهذا مما لا 

يختلف عليه القائل بالتحسين والتقبيح بمعنى المدح والذم والقائل بعدمها 

جبي لا يبتني على مسأ لة التحسين والتقبيح كال شعري. وعليه فمناقشة الحا

 العقليين.
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قوله )قده(: ))وأما المفسدة: فلأنها وإن كان الظن بالتكليف 

يوجب الظن بالوقوع فيما لو خالفه، إلا أنها ليست بضرر على كل حال 

؛ ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد، لا يلزم أن يكون من 

ا يوجب حزازة ومنقصة في الفعل ؛ بحيث الضرر على فاعله، بل ربم

 نّدم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلًا كما لا يخفى.

وأما تفويت المصلحة: فلا شبهة في أنه ليس فيه مضّره، بل ربما 

 يكون في استيفائها المضّرة، كما في الإحسان بالمال.

هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها 

المنهي عنها، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، كما حققناه في بعض و

 فوائدنا.

اللتان في الأفعال  –وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة 

بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه  –وأنيط بها الأحكام 

على القول باستقلاله  –المفسدة، أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال 

هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري  –ذلك ب

هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع ]دفع[ الضرر المظنون ها 

هنا أصلًا، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة، أو ترك 

 .ما فيه إحتمال المصلحة، فأفهم((
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ذا أ ريد من الضرر هي المف  سدة، فأ ن الظن بالتكليف وأ ن كان وأ ما ا 

مس تلزماً للظن غالباً بالضرر الذي هي المفسدة على هذا الفرض عند المخالفة ولكن 

ذ من المحتمل أ ن تكون مجرد  المفسدة مما لا تكون ضرراً على الدوام على الفاعل ا 

المنقصة والحزازة في الفعل على نحو يندم فاعله عند العقلاء من دون أ ن يكون 

ذا جاز أ ن يكون بعض المفاسد من هذا ضر  راً عليه. كما يتفق في بعض المحرمات فا 

القبيل فالظن بالتكليف لا يس تلزم الظن بالضرر دائماً لكي يس تقل العقل في دفعه. 

مثلًا أ ن شرب الخمر يمكن أ ن يكون تحريمه نّش ئاً من المفسدة في شربه ولكن ليس 

في الطرقات وال سواق فأ ن المفسدة فيه  بمعنى تضرر الشارب للخمر، وكذا ال كل

ليست بمعنى الضرر بل بمعنى كون الفعل المذكور ذا منقصة وحزازة مس تلزمة لذم 

 مرتكب الفعل المذكور.

ذا أ ريد به تفويت المصلحة، فأ ن الظن بالتكليف لا يساوق الظن بتفويت  وا 

كي يجب دفعه بحكم المصلحة عند المخالفة وتفويتها مما لا يكون ضرراً على تاركها 

 العقل.

وبعبارة أ خرى فأ ن تفويت المصلحة مما لا يكون موجباً للضرر على فاعله بل 

هو موجب لتفويت المصلحة والنفع عليه في الفعل ودفعه ليس بواجب، بل يمكن 

القول أ ن تحصيل بعض المصالح قد يكون موجباً لتضرر الفاعل كما لو أ حسن 

 ماله وبقي بلا مال. السخي الى الغير فأ عطاه تمام

هذا مع منع كون ال حكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها كي يقال بأ ن 

الظن بالوجوب أ و الحرمة مس تلزم بالظن في حال المخالفة، بل أ ن المصالح 

والمفاسد تتبع نفس ال حكام الشرعية دون متعلقاتها كما حققه المصنف في بعض 

يل المذكور صغرويًا على هذا الا حتمال، وهو ا حتمال أ ن فوائده ؛ وعليه فلا يتم الدل 

 ال حكام الشرعية نّش ئة من المصالح والمفاسد فيها لا في متعلقاتها.
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وبالجملة: فأ ن المفسدة والمصلحة الفائتة التي في ال فعال وأ نيط بهما ال حكام 

يه ليست بضرر، وليس مناط حكم العقل بالقبح بما فيه مفسدة أ و بالحسن بما ف 

مصلحة من ال فعال على القول باس تقلاله بذلك، وهو كونه ذا ضرر على فاعله أ و 

نفع عائد عليه. وعلى هذا فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا، ولا مجال 

أ يضاً لاس تقلال العقل بقبح فعل ما فيه ا حتمال المفسدة أ و ترك ما فيه ا حتمال 

الضرر المظنون، وأ ما دفع ما فيه المفسدة المصلحة، فالحكم العقلي بلزوم دفع 

س تلزام أ حدهما  المظنونة أ و دفع ما فيه تفويت المصلحة المظنونة فغير مسلم، لعدم ا 

 لل خر.

نعم قبح ما فيه المفسدة المعلومة أ و قبح ما فيه تفويت المصلحة المعلومة فهو 

ذا لم يسلم حكم العقل بدفع ما فيه المفسدة المظنونة وك ذا جلب ما فيه مسلم. وا 

المصلحة المظنونة فلا مجال لاس تقلاله أ يضاً بقبح ما فيه ا حتمال المفسدة أ و ترك ما 

 فيه ا حتمال المصلحة.

وبعبارة أ وضح: أ ن في هذين الشقين فأ ن حكم العقل واس تقلاله بدفع الضرر 

عن  فيما لو أ ريد به المفسدة أ و تفويت المصلحة المعلومة، وأ ما المظنونة منهما فضلاً 

 المحتملة فلا يس تقل العقل فيها.

 ثم أ مر بالفهم: وجوابه من وجوه.

الوجه ال ول: ما ذكره في العناية وأ ن جواب المصنف بمنع تابعية ال حكام 

ن تكون المصالح  ذ لا يعقل ا  للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو خلاف التحقيق، ا 

ذا حكم المولى والمفاسد في نفس ال حكام من دون دخل للفعل فيها أ ص لًا بحيث ا 

نتظار الامتثال من المكلف أ بداً  حصلت المصلحة أ و دفعت المفسدة من دون ا 
1
. 
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وفيه ما ذكرنّه غير مرة بأ ن المراد ليس هو ذلك بل تحريك المكلف نحو 

الفعل وأ ن لم يكن غرض ا لا في هذا التحريك. وعليه فيعقل جعل ال حكام على 

 هذا النحو.

ل أ ن تكون المصلحة في مجموع الحكم والفعل جميعاً كما لو ثم قال: )نعم( يعق

ختبار عبده من حيث الا طاعة  أ مر المولى برفع حجر ثقيل لا فائدة في رفعه سوى ا 

 والعصيان....الخ(( أ قول وهذا مراد ال خوند من هذه ال حكام.

الوجه الثاني: أ يضاً ما ذكره في العناية
1
أ ن الظن بالحرمة حينئذ وأ ن لم  

لزم الظن بالضرر ولكنه يس تلزم ا حتمال الضرر لجواز أ ن تكون المفسدة يس ت

المظنونة هي من ال ضرار الواردة على فاعلها ودفع الضرر المحتمل لازم كدفع الضرر 

المظنون بمقتضى ا عتراف المصنف بقوله ودعوى اس تقلاله بدفع الضرر المشكوك 

 كالمظنون قريبة جداً.

ي الضرر المظنون والضرر المحتمل فأ ن نفي ال ول وفيه أ نه لا ملازمة بين نف

قد يكون نفيه بتمام مراتبه ومنها المحتمل وقد يكون بنفي مرتبة الظن دون الا حتمال 

 وعليه فلا يتم التفسير المذكور.

الوجه الثالث: ما ذكره أ يضاً: هو تسليم كون المفسدة من ال ضرار أ حيانًّ 

ا ليست بمضرة مطلقاً ضرورة أ ن أ كثر المفاسد ولكنها لا تكون كذلك دائماً لا أ نه

التي تكون في المحرمات هي من ال ضرار الواردة على فاعلها أ ما في جسمه أ و في 

 عرضه أ و في عقله وقلما يتفق أ ن تكون مجرد الحزازة والمنقصة.

وفيه أ نه حتى على هذا التقدير من ال قلية فالملازمة ممنوعة، وهذا يكفي في 

ذا دفع الدليل ص غرويًا، والش يخ المصنف )قده( يسلم كون المفسدة من ال ضرار ا 

 كانت معلومة كما تقدم.
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الوجه الرابع: ما ذكره أ يضاً، وأ نه ا شارة الى ضعف قوله فلا مجال لقاعدة دفع 

الضرر المظنون ها هنا أ صلًا.... الخ. فأ ن صريح المصنف كما تقدم منه التسليم 

نًّ ولكنها ليست دائمة ومع جواز كونها من ال ضرار بكون المفسدة من ال ضرار أ حيا

عترف بوجوب دفعه.  فالظن بالحرمة يساوق ا حتمال الضرر وقد ا 

وفيه: ا ن صريحه دفع المفسدة المعلومة لا المظنونة فضلًا عن المحتملة، نعم هو 

ا عترف بضرورة دفعهما كما تقدم منه ولكنه من مجرد الدعوى، وقد خالفه في نهاية 

 عن هذا الدليل ال ول. البحث

لا لقال به في الش بهات البدوية بعد الفحص.  وكيف يعقل منه ذلك وا 

الوجه الخامس: لعله للا شارة الى أ ن لزوم دفع المفسدة المظنونة ولزوم 

لا لزم الاحتياط في  جلب المنفعة المظنونة فضلًا عن المحتملة مما لا شاهد عليها وا 

 وجوب أ و ا حتمال الحرمة ولم يلتزم به أ حد.الش بهة الموضوعية مع ا حتمال ال
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قوله )قده(: ))الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح 

 على الراجح وهو قبيح.

وفيه: أنه لا يكاد يلزم منه ذلك، إلا فيما كان الأخذ بالظن أو 

بطرفه لازماً، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلًا، أو عدم وجوبه شرعاً ؛ 

الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الأمر بينهما  ليدور

إلا بمقدمات دليل الإنسداد، وإلا كان اللازم هو الرجوع الى العلم أو 

العلمي، أو الاحتياط، أو البراءة، أو غيرهما ؛ على حسب إختلاف 

الأشخاص أو الأحوال في إختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة 

 الحال((

 

ذا ظن المجتهد بتكليف ما ولم يأ خذ به فلا بد أ ن يأ خذ ا لوجه الثاني: ا 

بالطرف المرجوح من الموهوم والمشكوك، وهو باطل ل نه ترجيح للمرجوح على 

 الراجح.

بعدم دوران ال مر بين ال خذ بالظن وبين ال خذ  وأ جاب عنه المصنف:

فتراض تمامي لا مع ا  ة مقدمات دليل بالوهم حتى يقال بلزوم ترجيح الظن، ا 

 الا نسداد.

نعم يلزم ما ذكر من المحذور فيما كان ال خذ بالظن أ و بطرفه لازماً مع عدم 

ا مكان الاحتياط والجمع بينهما عقلًا كما لو تنجز التكليف بالواقع ولم يمكن 

الاحتياط فيه أ صلًا كما لو تعلق التكليف بالذهاب الى بغداد وتردد ال مر بين 
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نون الا يصال وال خر موهوم الا يصال فيجب حينئذ ال خذ طريقين أ حدهما مظ 

 بالطريق المظنون دون الموهوم لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

س تلزم العسر والحرج المنفيين  أ و كان الاحتياط غير واجب شرعاً كما لو ا 

 شرعاً.

ليه:  وقد أ خذ المصنف هذا الجواب من الش يخ ال نصاري )قده( وأ ضاف ا 

ن التكليف  ذا تعلق التكليف ا  ذا لم يتنجز أ و تنجز وأ مكن الاحتياط بينهما كما ا  ا 

كرام العالم وتردد بين شخصين كان أ حدهما مظنون العالمية وال خر موهوم العالمية  با 

كرامهما معاً ويجمع بين ال مرين بلا دوران بينهما بين  حيث يمكن الاحتياط فيه با 

ال خذ بالراجح منهما، بل جاز الرجوع  الطرف الراجح وبين الطرف المرجوح كي يجب

في مورد عدم تنجز التكليف الى البراءة، وفي مورد تنجزه الى الاحتياط 

بطال البراءة في ال ول والاحتياط في الثاني،  لا با  والدوران في المقام مما لا يثبت ا 

 وهو يتوقفان على دليل الا نسداد ال تي ذكره.

، بأ ن لزوم ترجيح المرجوح على وقد أ ختصر المصنف جوابه على الوجه

ذا دار ال مر في الش بهات الحكمية بين ال خذ بالظن أ و بالوهم ولا  نما يكون ا  الراجح ا 

لا فاللازم ترك العمل بهما جميعاً  لا بمقدمات دليل الا نسداد. وا  يكاد يدور بينهما ا 

 والرجوع الى العلم أ و العلمي أ و الاحتياط أ و البراءة أ و غيرهما على حسب

 ا ختلاف ال شخاص وال حوال كما س تطلع عليه.
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من أنه  –قده  –قوله )قده(: ))الثالث: ما عن السيد الطباطبائي 

لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى 

ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً، 

ى قاعدة نفي الحرج عدم وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتض

وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي 

الاحتياط وإنتفاء الحرج، العمل بالاحتياط في المظنونات، دون المشكوكات 

بإخراج بعض المظنونات  –والموهومات ؛ لأن الجمع على غير هذا الوجه 

 اعاً.باطل إجم –وإدخال بعض المشكوكات والموهومات 

ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فأنه بعض مقدمات دليل 

الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليل آخر، 

 بل ذاك الدليل.((

 
الوجه الثالث: ما نسب الى الس يد بحر العلوم الطباطبائي )قده( من أ نّ 

جمالًا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين  المشتبهات ومقتضى هذا العلم نعلم ا 

الا جمالي هو وجوب الاحتياط التام في المجموع من المظنونّت والمشكوكات 

والموهومات بأ ن يأ تي المكلف بكل ما ظن أ و شك أ و وهم وجوبه ويترك ما ظن أ و 

وهم أ و شك بحرمته، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج هو عدم وجوب الاحتياط 

الاحتياط في دائرة المشكوكات والموهومات فقط  كذلك، وعليه فيرفع اليد عن

دون المظنونّت كي لا يلزم منه العسر والحرج، والجمع بين قاعدتي الاحتياط 
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والعسر على غير هذا الوجه بال خذ ببعض المظنونّت وبعض المشكوكات 

جماعاً ؛وهذا معناه حجية الظن بالوجوب مثلًا وهو  والموهومات لرفع الحرج باطل ا 

 وب.المطل

وأ جاب عنه أ ن هذا الدليل هو عبارة عن بعض مقدمات دليل الانسداد 

فدعوى العم الا جمالي بوجود تكاليف بين الش بهات هي عين المقدمة ال ولى، كما 

س نعرف )ودعوى( عدم وجوب الاحتياط بالجمع بين المحتملات لكونه عسريًا هي 

دخال بعض بعض المقدمة الرابعة، )ودعوى( أ ن ا خراج بعض المظنونّ ت وا 

المشكوكات والموهومات، هي عين المقدمة الخامسة، ومن المعلوم أ ن المقدمات 

نسداد باب العلم  ليها باقي المقدمات من ا  الناقصة مما لا تنتج شيئاً ما لم ينضم ا 

همالها وعدم جواز الرجوع في كل مسأ لة الى ال صل العلمي  والعلمي، وعدم جواز ا 

نفتاحي، فلم يكن هذا الوجه دليلًا أ خراً غير دليل أ و الى فتوى المجتهد الا

 الانسداد.
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قوله )قده(: ))الرابع: دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات 

يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفاً على ما 

 نعرف، ولا يكاد يستقل بها بدونها، وهي خمس:

 اليف كثيرة فعليّة في الشريعة.أولاها: أنه يعلم إجمالًا بثبوت تك

 ثانيتها: أنه قد إنسد باب العلم والعلمي الى كثير منها.

 وعدم التعرض لامتثالها أصلًا. ؛ثالثتها: أنه لا يجوز لنا إهمالها

رابعتها: أنه لا يجب علينا الاحتياط في إطراف علمنا، بل لا 

من  ؛لةيجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع الى الأصل في المسأ

 إستصحاب وتخيير وبراءة وإحتياط، ولا الى فتوى العالم بحكمها.

خامستها: أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً، فيستقل 

بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا  –حينئذ  –العقل 

إما اهمالها، وإما لزوم  -بعد انسداد باب العلم والعلمي بها –لزم 

مع  –تياط في أطرافها، وإما الرجوع الى الأصل الجاري في كل مسألة الاح

أو التقليد فيها، أو الأكتفاء بالإطاعة الشكية  –قطع النظر عن العلم بها 

 أو الوهمية مع التمكن من الظنية، والفرض بطلان كل واحد منها.((

 
 الوجه الرابع: دليل الانسداد
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قل مع تحققها بكفاية الا طاعة وهو مركب من مقدمات خس، يس تقل الع

تيان بكل ما ظن وجوبه أ و ترك كل ما ظن حرمته من بين مجموع  الظنية وهي الا 

تيان بكل ما  يدينا في قبال الا طاعة الشكية أ و الوهمية وهي الا  الوقائع التي بين ا 

تيان بكل ما  شك وجوبه أ و ترك ما شك حرمته من بين الوقائع المشتبهة أ و الا 

و ترك ما وهم حرمته من بينها، وهذه ال نواع من الا طاعات تقال في وهم وجوبه أ  

تيان بكل واجب  قبال الا طاعة العلمية التفصيلية المتعذرة حال الانسداد وهي الا 

واقعي أ و ترك كل محرم واقعي وتقال أ يضاً في قبال الا طاعة العلمية الا جمالية وهي 

تيان كل ما ظن أ و شك أ و وهم وجوبه أ و ترك ما  الاحتياط التام في المشتبهات با 

ظن أ و شك أ و وهم حرمته، وهذا الاحتياط أ ما أ ن يكون غير جائز في حال 

 الانسداد للا خلال بالنظام أ و غير واجب شرعاً لاس تلزامه العسر والحرج.

وهذا الحكم العقلي المس تقل بحجية الظن على تقدير سلامة المقدمات " لا 

س تقلال العقل بحجية الظن في حال التبعيض في الاحتياط.." هل ه و ا 

س تكشاف  الانسداد كا س تقلاله بحجية العلم حال الانفتاح أ و أ ن مقتضاه هو ا 

كون الظن حجة في حال الانسداد ومن الطرق التي نصبها الشارع كالظنون الخاصة 

نفتاح.  الوافية بمعظم الفقه عند القائل بالا 

ود تكاليف كثيرة وجوبية وتحريمية والمقدمات هي: ال ولى: العلم الا جمالي بوج

في الشريعة الا سلامية. وهذه المقدمة بديهية ولعله لذلك لم يذكرها الش يخ 

 ال نصاري )قده(.

الثانية: ا ن باب العلم والعلمي وهو عبارة عن الظن الخاص الذي قام الدليل 

عتباره وثبتت حجيته بالعلم واليقين، منسد في معظم التكاليف التي بين يدينا على ا   ا 

ن كان بعضها معلوماً بالضرورة، وهذه هي عمدة مقدمات دليل الانسداد وأ همها  وا 
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ولا جلها سميت المقدمات مقدمات الانسداد، وذكر بعضهم أ ن ثبوتها يكفي في 

 حجية مطلق الظن للا جماع عليه على تقدير الانسداد.

همال التكاليف المشتبهة وترك التعرض لا    متثالها بالكلية.الثالثة: أ نه لا يجوز ا 

ولتوضيح المقدمة نذكر ما قاله في العناية
1

متثال التكاليف المعلومة  ن ا  : ا 

بالا جمال في مجموع المشتبهات على أ نحاء عديدة بعضها عقلي وبعضها شرعي. ومن 

تيان بكل واجب واقعي وترك كل حرام  ال ول: الا متثال العلمي التفصيلي وهو الا 

 واقعي منها. 

متثال العلمي الا جمالي بأ ن تحتاط في تمام المشتبهات وتأ تي بكل ما ومنها: الا   

 ظن أ و شك أ و وهم وجوبه وتترك كل ما ظن أ و شك أ و وهم حرمته.

 ومنها: الا متثال الظني بأ ن تأ تي بكل ما ظن وجوبه وتترك ما ظن حرمته.

ومنها: الا متثال الشكي بأ ن تأ تي بكل ما شك وجوبه و تترك ما شك 

 حرمته.

ا: الا متثال الوهمي بأ ن تأ تي بكل ما وهم وجوبه وتترك كل ما وهم ومنه

 حرمته.

تيان بكل ما قام الظن الخاص المنصوب من  وأ ما الا متثال الشرعي: فمنها الا 

قبل الشارع على وجوبه وترك كل ما قام الظن الخاص المنصوب من الشرع على 

 حرمته.

ن يرجع في كل مسأ لة الى ال صل العملي المعتبر فيها المناسب لحالها  ومنها: ا 

سواءً كان شرعياً أ و عقلياً مثبتاً للتكليف كا س تصحاب التكليف أ و الاحتياط 

الخاص بنفس المسأ لة كما لو تردد الواجب بين الظهر والجمعة أ و كان نّفياً للتكليف 
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س تصحاب عدم التكليف أ و لم يكن مثبتاً له ولا نّفياً ك صالة التخيير  كالبراءة أ و ا 

 عند الدوران بين المحذورين.

نفتاحي.  ومنها: الرجوع في كل مسأ لة الى الا 

نسداد باب العلم  ثم قال: ومقصود الا نسدادي من هذه المقدمة أ نه بعد ا 

نسد النحو ال ول من الا متثال العقلي وكذا ال ول من الشرعي للمقدمة  والعلمي ا 

 الثانية وهي دعوى الانسداد.

الها بأ حد ال نحاء الباقية لا محالة وهي س تة، وعليه فيجب التعرض لا متث

طبقاً للمقدمة الثالثة، وينسد بالمقدمة الرابعة ال تي ذكرها النحو الثاني من العقلية 

وهكذا الثاني والثالث من ال نحاء الشرعية، وينسد بالمقدمة الخامسة النحو الرابع 

الثالث من العقلية وهو  والخامس من ال نحاء العقلية فينحصر الطريق قهراً بالنحو

 الا متثال الظني وهو المطلوب. )انتهىى(

همالها، وفي هذه  متثال التكاليف المذكورة وعدم جواز ا  الرابعة: مع لزوم ا 

المقدمة ينسد ثلاثة أ نحاء من الا متثال المطلوب وهي الاحتياط بأ ن يأ خذ بكل ما 

ذا لزم أ حتمل وجوبه ويترك كل ما أ حتمل حرمته، لان الاحتياط أ ما  غير جائز ا 

ذا لزم منه العسر والحرج. ما غير واجب ا   منه الا خلال بالنظام فوق العسر وا 

 وعدم جواز الرجوع في كل مسأ لة الى ال صل العلمي المناسب لحالها.

نفتاحي في المسأ لة.  وعدم جواز الرجوع الى الفتوى الا 

نسدت بهذه المقدمة مع سد نحوين با ذا ا  لمقدمة الثانية وهي ال نحاء الثلاثة ا 

ما الا متثال الظني أ و الشكي أ و  لا أ نحاء ثلاثة من الا متثال العقلي هي ا  لم يبق ا 

 الوهمي.

جماعاً، وفيها يتعين ال خذ  الخامسة: أ ن ترجيح المرجوح على الراجح باطل ا 

ما أ ن  ذا لم يأ خذ بالظن فا  لا لزم المحذور، وا  بالا متثال الظني دون الشكي والوهمي وا 
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ما أ ن يرجع الى ال صل فيها أ و يرجع الى تهمل ال ح ما أ ن يحتاط فيها وا  كام وا 

ما أ ن يأ خذ بالشك أ و الوهم والكل باطل على ما تقدم فيتعين  نفتاحي، وا  الا 

 المطلوب وهو ال خذ بالظن.

ولابد من ملاحظة هذه المقدمات كل على حدة ليتضح حال كل واحدة 

 منها من حيث الصحة والفساد.
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))أما المقدمة الأولى: فهي وأن كانت بديهية إلا أنه قوله )قده(: 

قد عرفت إنحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة 

التي تكون فيما بأيدينا؛ من الروايات في  –عليهم السلام  –الطاهرين 

الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للإحتياط إلا في خصوص ما في 

زم للعسر فضلًا عما يوجب الإختلال، ولا الروايات، وهو غير مستل

إجماع على عدم وجوبه، ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن 

 هناك إنحلال((

 
المقدمة ال ولى: وهي ثبوت العلم الا جمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة فهو 

جمالياً ثانياً بصدور مقدار معتد ب لا أ نّ نعلم علماً ا  ن كان صحيحاً ا  ه من ال خبار وا 

عن المعصومين )عليهم السلام(. وهذا المقدار يفي بمقدار المعلوم بالا جمال في العلم 

الا جمالي ال ول وبهذا ينحل العلم الا جمالي ال ول الى العلم الا جمالي الثاني وهو العلم 

بوجود التكاليف في دائرة ال خبار الصادرة منهم ـ عليهم السلام ـ ومعه يلزم 

ذ لا يلزم منه عسر وحرج الاحتياط  في خصوص هذه الدائرة ولا محذور فيه ا 

نما هو في  جماع على بطلانه فأ ن الا جماع لو سلم قيامه على بطلان الاحتياط ا  وا 

 دائرة العلم الا جمالي ال ول لا في دائرة الروايات الصادرة فأ نه لم يثبت.
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لعلم فهي قوله )قده(: ))وأما المقدمة الثانية: أما بالنسبة الى ا

بالنسبة الى أمثال زماننا بيّنة وجدانية، يعرف الانسداد كل من تعرّض 

 للاستنباط والإجتهاد.

لما عرفت من  ؛وأما بالنسبة الى العلمي: فالظاهر أنها غير ثابتة

نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو ـ بحمد الله ـ وافٍ 

 لًا منها، كما لا يخفى((بمعظم الفقه، لا سيّما بضميمة ما علم تفصي

 

المقدمة الثانية: وهي عمدة مقدمات دليل الا نسداد وبها سميت المقدمات 

ذا بطلت هذه المقدمة فقد بطلت النتيجة من أ ساسها.  مقدمات الا نسداد، فا 

ن كانت مسلمة يعرفها كل من تصدى  نسداد باب العلم وا  ودعوى ا 

الفقه منسد، ولكن دعوى أ نسداد للاس تنباط والاجتهاد وأ ن العلم بمعظم مسائل 

باب العلمي أ ي الظن الخاص المعتبر بدليل قطعي غير مسلمة لما تقدم من نهوض 

الا دلة على حجية خبر الثقة من ال خبار المتواترة وسيرة المسلمين على العمل به في 

أ مورهم الدينية والمسائل الشرعية، وسيرة العقلاء بما هم عقلاء كافة على العمل به 

وافٍ  –بحمد الله  –في عامة أ مورهم ومنها الدينية، ومن المعلوم أ ن خبر الثقة 

ذا لم تصح هذه المقدمة فسد أ نتاجها مع بقية المقدمات لما  بأ غلب مسائله وفروعه. وا 

 يرومه الانسدادي.

لا أ ن المصنف )قده( قد عبر بخبر يوثق بصدقه بدلًا من خبر الثقة،  ا 

قة قد يوثق بصدقه وقد لا يوثق بصدقه، والمصنف قد مر والفرق بينهما أ ن خبر الث

 منه حجية خبر الثقة ولا يلزم حصول الوثوق بصدقه.
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ما الخبر الذي يوثق  وقد يفرق بينهما بأ ن خبر الثقة، شرطه وثاقة الراوي وا 

بصدقه قد لا يشترط فيه ذلك. فعلى الفرق ال ول يكون خبر الثقة أ عم وعلى 

 الثقة أ خص. الفرق الثاني يكون خبر
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قوله )قده(: ))وأما الثالثة فهي قطعية، ولو لم نقل بكون العلم 

الإجمالي منجزاً مطلقاً، أو فيما جاز أو وجب الأقتحام في بعض أطرافه، 

وذلك لأن إهمال معظم الأحكام، وعدم  ؛كما في المقام حسب ما يأتي

، ومما الإجتناب كثيراً عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعاً

 يلزم تركه إجماعاً.

للزوم الاقتحام في بعض  ؛إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجّزاً لها

فهل كان العقاب على المخالفة في سائر  –كما اشير إليه  –الأطراف 

على تقدير المصادفة وإلا عقاباً بلا بيان، والمؤخذة  –حينئذ  –الأطراف 

 عليها إلا مؤاخذة بلا برهان ؟!

هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الإحتياط، وقد علم به قلت: 

بحيث ينافيه  ؛إهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه حيث عُلم ؛بنحو اللمّ

عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، ولو كان بالالتزام ببعض 

المحتملات، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا 

 –غوب عنه شرعاً قطعاً، فلا تكون المؤاخذة والعقاب الحال، وأنه مر

 بلا بيان وبلا برهان، كما حققناه في البحث وغيره.(( –حينئذ 
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همال التكاليف فهىي مسلمة  المقدمة الثالثة: التي هي عبارة عن عدم جواز ا 

جمالًا في  ولكن مسلامية المقدمة لا لا جل العلم الا جمالي بوجود تكاليف معلومة ا 

ذ لو كان المشت بهات الذي يلزم من اجله وجوب الاحتياط في كل تكليف محتمل، ا 

نحلال العلم الا جمالي لان  الوجه لعدم جواز الا همال هو ذلك ل مكن أ ن يقال با 

رتكابها لاجل دفع العسر والحرج بل قد يجب ارتكابها لدفع  بعض أ طرافه مما يجوز ا 

رتكاب ا ختلال النظام، ومع جواز أ و وجوب الارتكاب لب عض الاطراف يجوز ا 

البعض الباقي من ال طراف ليكون الشك فيه بدويًا بعد جواز أ ن يكون التكليف 

يضاح أ كثر لهذا  رتكابه وس يأ تي ا  المعلوم بالا جمال هو البعض الذي أ ضطر الى ا 

ن شاء الله تعالى.  الانحلال في مبحث العلم الا جمالي ا 

همال التكاليف المع  لومة بالا جمال ل حد أ مرين:وأ نما نقول بعدم جواز ا 

همال تكاليفه وعدم  -ال ول منهما: هو القطع بأ ن الشارع لا يرضى با 

متثال تكاليفه الواجبة.  الاجتناب كثيراً عن محرماته وعدم ا 

همال معظم ال حكام فأ نه لا ا شكال  -الثاني منهما: الا جماع على عدم جواز ا 

همال معظم   التكاليف.في عدم تجويز أ ي فقيه من الفقهاء ا 

ذا لم نقل بكون العلم الا جمالي منجزاً للتكليف ولو في خصوص  ن قلت: ا  ا 

ما جاز أ و وجب الاقتحام في بعض الاطراف لاجل دفع العسر أ و دفع ا ختلال 

النظام كما ذكر قبلًا فما هو الموجب لمراعاة الاحتياط في أ طراف العلم الا جمالي 

همالها بالمرة، لوضو  ح جريان أ صالة البراءة فيها بعد كون ال خرى وعدم جواز ا 

جمالًا بأ جمعها في ال طراف التي  الشك فيها بدويًا لاحتمال كون التكاليف المعلومة ا 

لا عقابًا بلا بيان على تقدير المصادفة  رخص فيها، وهل العقاب والحال هذه ا 

 لانحلال العلم الا جمالي وزواله من أ صله.
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همال التكال  يف ليس هو العلم الا جمالي، كي يقال قلت: وجه عدم الجواز ا 

بجواز الا همال لمعظم التكاليف بعد عدم تنجز العلم الا جمالي بها، بل الوجه في 

الاحتياط الذي يعلم بوجوبه بنحو اللما من أ حد ال مرين المتقدمين، وهما شدة 

هتمام الشارع بتكاليفه، ودعوى الا جماع على عدم جواز الا همال رأ ساً.  ا 

صنف تكرار لا موجب له، ل نه قد بين وجوب الاحتياط قبل وهذا من الم 

 ذكره.

قال في العناية: ))ومعه لا يكاد يبقى مجال لهذا الا شكال وجوابه أ صلًا فأ نه 

لم يعتمد في وجه وجوب الاحتياط في الجملة وعدم جواز الا همال بالمرة على العلم 

حام في بعض ال طراف لا الا جمالي كي يشكل عليه بأ نه بعد ما جاز أ و وجب الاقت

يكاد يؤثر هذا العلم الا جمالي شيئاً أ بداً فلماذا يحتاط في بقية ال طراف فيجاب عنه 

ااً لشدة ا هتمال  نما هو لوجوبه شرعاً المس تكشف لم بأ ن الاحتياط في بقية ال طراف ا 

الشارع بتكاليف أ و لصحة دعوى الا جماع على عدم جواز الا همال في هذا الحال 

تأ مل جيداً أ بداً ف 
1

)). 

ولعل وجه التأ مل في كلامه بأ ن الاس تدلال بالشرع على الاحتياط في بقية 

ال طراف خروج عن مورد البحث الذي هو في الوجوه العقلية لحجية مطلق 

 الظن، ومنها دليل الانسداد.

                                                 
1
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قوله )قده(: ))وأما المقدمة الرابعة: فهي بالنسبة الى عدم وجوب 

م، فيما يوجب عسر وإختلال النظام، وأما فيما لا الاحتياط التام بلا كلا

لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج  ؛يوجب فمحل نظر، بل منع

وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر  ؛على قاعدة الاحتياط

والعسر: من ان التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين 

ا عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على هو نفيهم ؛بما يعمهما

لعدم العسر في متعلق التكليف،  ؛الاحتياط والعسر إذا كان بحكم العقل

وإنما هو في الجمع بين محتملاته إحتياطاً. نعم لو كان معناه نفي الحكم 

الناشئ من قبله العسر ـ كما قيل ـ لكانت قاعدة نفيه محكمّة على قاعدة 

ن العسر ـ حينئذ ـ يكون في قبل التكاليف المجهولة، لأ ؛الاحتياط

 فتكون منتفية بنفيه.

ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى إستقلال العقل بوجوب 

الاحتياط في بعض الإطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل 

 لابد من دعوى وجوبه شرعاً كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة. فأفهم

 وتأمل جيداً.((
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المقدمة الرابعة: ويقع الكلام فيها عن وجوب الاحتياط تارة وعدمه، وأ ن 

جواز الرجوع الى ال صول العملية وعدمها تارة أ خرى، وعن جواز الرجوع الى 

 الانفتاحي وعدمه.

أ ما بالنس بة الى الطريق ال ول: وهو وجوب الاحتياط، فأ ن الاحتياط في 

ما أ طراف العلم الا جمالي  ما أ ن يلزم منه العسر والحرج فهو غير واجب كما قيل وا  ا 

ن  لا ا  أ ن يكون الاحتياط التام بحد الا خلال بالنظام فهو غير واجب بلا ا شكال، ا 

عدم الوجوب على ال ول محل نظر بل منع نظراً الى أ ن أ دلة نفي الحرج حاكمة على 

ذا لم دليل التكليف وكذا الوضع رافعة لهما فيما كانّ حرجيين و  توجب حصرهما فيما ا 

 يلزم منهما حرج، وكذا يقال بقاعدة نفي الضرر.

ذا كان نفس متعلق التكليف حرجياً كالوضوء مثلًا  ولكن صحة ذلك فيما ا 

ذا لزم منه الحرج على المكلف كما في البرد الشديد أ و في حال المرض ونحوهما.  ا 

ذا كان العسر والحرج نّش ئاً من الجمع بين محتم حتياطاً وأ ما ا  لات التكليف ا 

من جهة العلم الا جمالي وهو الموجب للعسر كما لو تردد الوضوء بالماء المطلق بين 

نّء مثلًا، مع كون متعلق التكليف بنفسه في غاية السهولة.  مائة ا 

وهنا لا تكون أ دلة نفي العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط كما 

ذ ليه الش يخ ال نصاري )قده(، ا  العسر هنا لازم لحكم العقل بالجمع بين  ذهب ا 

محتملات التكليف من جهة العلم الا جمالي بالتكليف وليس لازماً للتكليف الشرعي 

 كي يرتفع بالعسر والحرج.

نعم لو كان الاحتياط بحكم الشرع وقد لزم منه العسر والحرج لكثرة 

رد فرض لا ال طراف أ مكن أ ن يقال حينئذ بسقوط التكليف بالاحتياط ولكنه مج

ذ الجمع هنا بحكم العقل لدى الشرع.  واقع له ا 
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وماذكره المصنف من الوجه في حكومة قاعدة الاحتياط على قاعدة نفي 

العسر مبني على مختاره في معنى قاعدة نفي العسر والحرج وأ نه ذهب الى أ ن 

ليه الش يخ  مفادها هو نفي الموضوع الحرجي لا نفي الحكم الحرجي كما ذهب ا 

 نصاري )قده(.ال  

ن لم يصح تطبيقها على الحكم  لا يقال: أ ن قاعدة نفي العسر والحرج وا 

لا أ نه لماذا لا تطبق على الحكم العقلي  الواقعي لما ذكر من أ ن متعلقه ليس حرجياً ا 

بوجوب الاحتياط والجمع بين المحتملات فأ ن موضوع هذا الحكم العقلي هو 

 لوجوب العقلي للاحتياط.الاحتياط حرجي غير مرتفع حكمه وهو ا

ن القاعدة المذكورة ليست نّظرة الى ال حكام العقلية بل هي  فأ نه يقال ا 

نّظرة الى ال حكام الشرعية فقط ومن الواضح أ ن الشارع حينما جعل القاعدة كان 

 نّظراً الى خصوص أ حكامه الشرعية ليبين أ نها غير ثابتة في حال العسر والحرج.

ة قاعدة نفي العسر على قاعدة الاحتياط في المقام ثم أ نه بناء على حكوم

لكونها عسرية حرجية، وجاز أ و وجب الا قتحام بعض ال طراف كال طراف 

المشكوكة أ و الموهومة لدفع العسر والحرج أ و ال خلال بالنظام فلا مجال لمراعاة 

الاحتياط في بقية ال طراف أ ي في المظنونّت وذلك لصيرورة الشك فيها بدويًا 

مكان أ ن يكون التكليف المعلوم بالا جمال في خصوص الطرف المرخص به، ومع لا  

 ا نحلال العلم الا جمالي فما هو الموجب لمراعاة الاحتياط ولو في بعض ال طراف.

نعم مراعاة الاحتياط في بقية ال طراف بدعوى وجوبه الشرعي 

هتمام ال  شارع بتكاليفه المس تكشف بنحو اللما من ال مرين المتقدمين وهما، شدة ا 

ن قلت المتقدم في  همالها رأ ساً والا جماع عليه كما س بق في جواب ا  وعدم جواز ا 

 المقدمة الثالثة.
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هذا وقد أ مر الش يخ بالفهم والتأ مل جيداً، وهذا النوع من التعابير بحسب 

س ياق كلام صاحب الكفاية )قده( لا يدل على ا شكال ليحتاج الى تفسير بل 

 ورة التأ مل فيه جيداً وفهمه بعمق.لدقة المطلب وبيان ضر 

ن المقدار الذي  ذا قيل بكونه ا شكالًا على كلامه ال خير: فلعله، ل جل ا  وا 

يرفع اليد عنه عن الاحتياط في بعض ال طراف بمقدار رفع العسر والحرج وهو مما 

نحلال العلم الا جمالي، فيبقى العلم على  لا يكون بمقدار المعلوم بالا جمال لكي يقال با 

 حاله بلا حاجة الى دليل أ خر بدعوى وجوبه الشرعي، هذا أ ولًا.

وثانياً: ا ن ضم الدليل ال خر وهو الشرعي في المقام لتتميم دعوى ا يجاب 

الا حتياط في بقية ال طراف خروج عن أ صل البحث الذي هو ال دلة العقلية 

 لا يجاب الظن المطلق.
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بة الى الأصول قوله )قده(: ))وأما الرجوع الى الأصول، فالنس

المثبتة ـ من إحتياط أو إستصحاب مثبت للتكليف ـ فلا مانع عن جريانها 

 عقلًا مع حكم العقل وعموم النقل.

هذا، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي، 

لاستلزام شمول دليليه لهذا التناقض في مدلوله؛ بداهة تناقض حرمة 

ى ))ولاتنقض(( لوجوبه في البعض، كما هو النقض في كل منهما بمقتض

قضة ))ولكن تنقضه بيقين اخر((؛ وذلك لان هانما يلزم فيما اذا كان 

 الشك في اطرافه فعليا.

واما اذا لم يكن كذلك، بل لم يكن الشك فعليا الا في بعض اطرافه، 

ولكن بعض اطرافه الاخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا، كما هو حال 

قام استنباط الاحكام، كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك، المجتهد في م

فان قضية ))لاتنقض(( ليس ـ حينئذ ـ الا حرمة النقض في خصوص 

الطرف المشكوك، وليس فيه علم بالانتقاض؛ كي يلزم التناقض في مدلول 

 دليله من شموله له، فافهم.((

 
 الاصل في كل هذا هو الطريق الثاني من المقدمة الرابعة وهي الرجوع الى

مسالة، والاصول على قسمين، قسم مثبت للتكليف كما في اصالة الاحتياط 

والاس تصحاب اذا كانت الحالة السابقة هي ثبوت التكليف، وقسم ثاني للتكليف 
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من البراءة والاس تصحاب اذا كانت الحالة السابقة هي عدم ثبوت التكليف وكما 

 في اصالة التخيير.

للتكليف من الاحتياط والاس تصحاب المطابق له مما لا  اما الاصول المثبتة

مانع من جريانها عقلا كما لو علم اجمالا بوجوب القصر او التمام فتجري قاعدة 

الاحتياط او نقلا كما لو شك في وجوب صلا الجمعة فتجري قاعدة الاس تحاب، 

تناقض لعموم النقل وان قيل بعدم جريانه في اطراف العلم الاجمالي من جهة ال 

بين صدر الحديث وذيله كما سيتضح بيانه في باب التعارض بشكل مفصل ان 

شاء الله تعالى، كما لو علم مثلا اجمالا بوجود النس في احد انّئين وكانّ في 

السابق طاهرين لم يمكن اس تصحاب طهارتهما معا اذ لو اس تصحبت طهارتهما عملا 

والمفروض انه قد علم بنجاسة احدهما بقوله )عليه السلام( ولكن انقضه بيقين اخر 

 اجمالا.

وهذا بخلاف لو انعكس الفرض وكانت الحالة السابقة لها هي النجاسة 

والحالة الطارئة هي طهارة احدهما اجمالا فان اس تصحاب النجاسة ممكن لاس تلزامه 

به مخالفة عملية للعلم الاجمالي لان العلم اجمالا بطهارة احدهما لا تقتضي لزوم ارتكا

 حتى يلزم المناقضة بين صدر الحديث وذيله.

والسر في عموم النقل وان ذهب الش يخ الانصاري )قده( الى المنع من 

جريان الاس تصحاب في اطراف العلم الاجمالي للزوم المناقضة في الحديث، ان 

المجتهد حنما يريد اجراء الاس تصحاب المثبت للتكليف في المشتبهات مما لا شك له 

في الطرف الملتفت اليه لا في جميع الاطراف كي تتم اركان الاس تصحاب  فعلا ال

في جميعها ولم يكن اجراؤه في جميعها من جهة المناقضة بين الصدر والذيل بل ولا 

 في البعض لمعارضته الطرف الاخر معه.



 (63)...............................................الثامنالجزء   

ومع عدم فعلية الشك لا يجري الاس تصحاب لاشتراط كون الشك في 

 الا في الطرف الملتفت اليه الذي يمكن اجراء البقاء فعليا وهو ليس كذلك

 الاصل فيه لعدم علمه بانتقاض الحالة السابقة فيه الا بحاظ مجموع الاطراف.

 ثم ان الش يخ الاخوند )قده( قد امر بالفهم، ويمكن تفسيره بـ

اولا: ما ذكره في العناية: من ان المجتهد حين اجرائه الاص قد يحصل له 

وارد الاس تصحابات المثبتة للتكليف نظرا لقلتها وحصرها بموارد التفات الى تمام م

 معدومة فيصير الشك حينئذ في الجميع فعليا.

اقول: هذا يتوقف على صحة دعوى القلة وعهدتها على مدعيها، مع ان 

الالتفات الى الجميع لا يكون الا اجماليا لا فعليا، ولا يكون الا بعد جريان 

عمر المجتهد وتسجيل موارد الاصل المثبت بالرسالة الاصل وهو حاصل في اخر 

العملية، وبعده سوف يلتفت الى ان بعض الاس تصحابات لا يمكن جريانها 

 للتناقض في بعض الاطراف وان لم يلفت الى ذلك في البداية.

 ولعل هذا الاخير هو الاوجه في تفسير الفهم.

لوقائع التي تعلم الحالة ثانيا: ان وجود غير الواجبات والمحرمات في مجموع ا

السابقة لها لا يعني تبدل الحالة السابقة من ثبوت التكليف الى عدمه من الاباحة 

او الاس تحباب او الكراهة، وبالتالي يمنع من اجراء الاصل كما رامه الش يخ 

الانصاري )قده( على ما في كلامه بالرسائل، وذلك لاحتمال كون تلك الوقائع 

 موارد الاصول النافية وهو ما لا يمنع من جريان المتبدل التكليف في

 الاس تصحابات النافية للتكليف كما في الاس تصحابات المثبتة له.

وبعبارة اخرى: انه من المحتمل ان تكون المباحات والمس تحبات والمكروهات 

 التي يعلم بثبوتها ثابتة في غير الوقائع التي كانت حالتها السابقة ثبوت التكليف.
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له )قده(: ))ومنه قد انقدح: ثبوت حكم العقل وعموم النقل قو

بالنسبة الى الاصول النافية ايضا. وانه لا يلزم محذور لزوم التناقض من 

شمول الدليل لها، لو لم يكن هناك مانع ـ عقلا او شرعا ـ من اجرائها، 

ولا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة ـ بضميمة ما علم تفصيلا، 

و نهض عليه علميّ ـ بمقدار المعلوم اجمالا، بل بمقدار لم يكن معه ا

مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط، وان لم يكن بذلك المقدار، ومن 

 الواضح انه يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال.

وقد ظهر بذلك: ان العلم الاجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة 

، فلا موجب ـ حينئذ ـ للاحتياط جريان الاصول المثبتة وتلك الضميمة

 عقلا ولا شرعا اصلا، كما لا يخفى.

كما ظهر: انه لو لم ينحل بذلك، كان خصوص موارد الاصول 

النافية مطلقا ـ ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، 

ويرفع اليد عنه فيها كلا او بعضا، بمقدار رفع الاختلال او رفع العسر ـ 

 ت ـ لا محتملات التكليف مطلقا.((على ما عرف

 
وقد انقدح بما تقدم جريان الاصول النافية لحكم العقل وعموم النقل، وذلك 

لان المانع من جريانها هو احد امور ثلاثة هي لزوم التناقض بين صدر وذيل 

رواية الاس تصحاب على البيان المتقدم ولزوم المخالفة العملية للعلم الاجمالي بثبوت 
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كثيرة والعلم باهتمام الشارع باحكامه الموجب لعدم جريان الاصول النافية  تكاليف

 للتكليف والتي ترخص في ترك امتثالها.

اما المانع الاول فقد تقدم دفعه بعد عدم فعلية الشك في تمام الاطراف 

دفعة واحدة ان لم يكن مانع اخر عنه شرعا او عقلا، واما الثاني، فليس بمانع اذا 

ع موارد الاصول المثبتة للتكليف بضميمة ما علم تفصيلا او قام عليه الظن كان مجمو 

الخاص المعتبر بالخصوص بمقدار المعلوم بالاجمال بل بمقدار لا يبقى معه شيء مهم 

يوجب اس تكشاف ايجاب الاحتياط فان الانسدادي مع انكاره انفتاح باب العلم 

علم ببعض المسائل التي يعلمها من والعلمي بمعظم مسائل الفقه ولكنه لا ينكر ال

الكتاب والس نة كما لا ينكر ايضا بعض الظنون المعتبرة بالخصوص كظواهر 

الالفاظ وان انكر وجود الظن الخاص الوافي بجميع الفقه كخبر الثقة مثلا، واذا 

انحل العلم الاجمالي فلا مخالفة عملية له اذ هي فرع وجوده لا مع انعدامه 

فرض ان المجتهد امكنه ان يحصل على ما يساوي المقدار المعلوم  بالانحلال، فلو

بالاجمال من التكاليف كما لو علم بخمسين تكليف اجمالا وقد حصل على هذا 

المقدار فينحل العلم الاجمالي ويمكن للمجتهد ان يحصل على هذا المقدار كما لو علم 

وهما وبعض اخر من تفصيلا بمقدار من التكاليف كوجوب الصلاة او الصوم ونح

الاحكام تثبت عنده بطريق علمي، ومع ضم هذا المقدار الثابت بالعلم الى المقدار 

الثابت بالعلمي الى الموارد التي يجري فيها الاصل المثبت للتكليف امكن ان 

يصبح المجموع بمقدار الخمسين تكليف، وهذا المقدار يختلف باختلاف الاشخاص 

شخص مقدار ما ينحل به العلم الاجمالي دون شخص والاحوال، فقد يحصل عند 

اخر، ورب حال، كحال زمان مقارب للنص يحصل المقدار المذكور دون حال 

 زمان اخر كزماننا.
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واما المانع الثالث: فانه بعد الحصول على مقدار المعلوم بالاجمال لا يبقى 

مال وبقي قلة من للاهتمام من اثر بل حتى لو لم يحصل على المقدار المعلوم بالاج

الاحكام مما لم يقم الدليل عليه وذلك لقلة الباقي. واما اذا لم يحصل على المقدار 

المذكور ولم ينحل العلم الاجمالي وبقي الكثير من الاحكام، وجب عليه الاحتياط 

في خصوص مجاري الاصول النافية مطلقا ولو من موهومات التكليف الا بمقدار 

لنظام او رفع العسر او الحرج لا الاحتياط في محتملات ما يرفع به اختلال ا

التكليف مطلقا ولو في موارد الاصول المثبتة لان العمل بالتكاليف فيها من باب 

قيام الحجة وهي الاصول المثبتة لا من باب الاحتياط بملاك العلم الاجمالي 

 بالتكليف.

يد عنه في مجاري فالاحتياط في الجميع لاقتضاء العلم الاجمالي، يرفع ال 

الاصول المثبتة للتكليف لان العمل فيها لقيام الحجة وهي الاصول المثبتة، واما في 

مجاري الاصول النافية سواء مظنونّت او مشكوكات او موهومات عدم التكليف 

فيجب فيها الاحتياط الا اذا لزم منه اختلال النظام او العسر او الحرج فيرفع 

لي بمقدار ما يرفع به المحذور المتقدم. ولا يرفع اليد في تمام اليد عن الاحتياط العق

 محتملات التكليف حتى المشكوكات.
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قوله )قده(: ))واما الرجوع الى فتوى المجتهد فلا يكاد يجوز؛ 

ضرورة انه لا يجوز الا للجاهل، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي 

ليه بنظره الا من قبيل انفتاح باب العلم او العلمي، فهل يكون رجوعه ا

 رجوع الفاضل الى الجاهل.((

 
هذا هو الطريق الثالث، وهو الرجوع الى المجتهد الانفتاحي، وهو باطل 

لان الانسدادي يرى ان المجتهد الانفتاحي مخطئ وجاهل ولا يرى رجوعه اليه الا 

 من باب رجوع العالم الى الجاهل وهو غير جائز.
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دمة الخامسة: فلإستقلال العقل بها، وانه قوله )قده(: ))واما المق

لا يجوز التنزّل ـ بعد عدم التمكن من الاطاعة العلمية او عدم وجوبها ـ 

الا الى الاطاعة الظنية، دون الشكية او الوهمية؛ لبداهة مرجوحيّتهما 

 بالاضافة اليها، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

ة الاحتمالية، مع دوران لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاع

الامر بين الظنية والشكية او الوهمية؛ من جهة ما اوردناه على المقدمة 

الاولى؛ من انحلال العلم الاجمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة، وقضيته 

الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف، ولا باس به من حيث لا 

 تلال النظام.يلزم منه عسر، فضلا عما يوجب اخ

وما اوردناه على المقدمة الرابعة: من جواز الرجوع الى الاصول 

مطلقا، ولو كانت نافية؛ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه، لو كان 

التكليف في موارد الاصول المثبتة وما علم منه تفصيلا او نهض عليه 

وحدها،  دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال، والا فالى الاصول المثبتة

وحينئذ كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل، 

وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، ولو بعد استكشاف وجوب 

الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا او 

 عقلا، على ما عرفت تفصيله.
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، فافهم وتدبر النظر الدقيق هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه

 .((جيداً

 
واما المقدمة الخامسة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح فهىي صحيحة 

وذلك لاس تقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الاطاعة 

العلمية الاجمالية وهي الاحتياط التام او عدم وجوبها الا الى الاطاعة الظنية ـ 

ت التكليف التي سماه الانسدادي بالاطاعة الظنية تارة وهي الاحتياط في مظنونّ

وبحجية الظن تارة اخرى ـ دون الاطاعة الشكية او الوهمية وذلك لبداهة قبح 

 ترجيح المرجوح على الراجح وهما مرجوحان بالنس بة الى الاطاعة الظنية.

ولكنك قد عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة الاحتمالية كي تتقدم 

على الشكية او الوهمية، وذلك لما اوردنّه على المقدمة الاولى من انحلال الظنية 

العلم الاجمالي الكبير الموجود في مجموع المشتبهات الى العلم الاجمالي الصغير 

الموجود في خصوص الكتب المعتبرة عندنّ، ومعه فيجب الاحتياط في خصوص 

 لحرج فضلا عن اختلال النظام.الدائرة المذكورة وهو لا يلزم منه محذور العسر وا

بل وما اوردنّه على المقدمة الرابعة، على الفقرة الثانية منها وهي عدم جواز 

الرجوع في كل مسالة الى الاصل العملي المناسب لها، حيث قلنا بجواز الرجوع 

الى الاصول العملية مطلقا ولو كانت نّفية للتكليف، لان المانع من جريانها هو 

مالي بالتكاليف الشرعية المنحل من جهة كون موارد الاصول المثبتة مع العلم الاج

ما علم منها تفصيلا او مما قام عليه دليل معتبر بالخصوص بمقدار المعلوم بالاجمال 

من التكاليف، والا فالمرجع الى خصوص الاصول المثبتة فقط وكان خصوص 

نونّت التكليف على غيرها موارد الاصول النافية محلا للاحتياط، وترجح فيها مظ 

من المشكوكات والموهومات اذا كان الاحتياط في تمامها يوجب العسر او اختلال 
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النظام حيث ترفع اليد عنه بما يوجب رفع العسر او اختلال النظام وفي مقام 

 الترجيح نرجح المظنونّت عليهما او هي والمشكوكات على الموهومات.

صول العملية مطلقا ولو كانت مثبتة لما وليس محل الاحتياط هو موارد الا

عرفت من ان العمل فيها من باب قيام الحجة عليها لا من باب الاحتياط بملاك 

 العلم الاجمالي.

وهذا التحقيق هو ما يساعد عليه النظر الدقيق فتدبره جيدا لتعرف دقة ما 

وتدبر جيدا(( توصلنا اليه، ومن هنا فما يذكره المصنف من هذه التعابير ))فافهم 

 ونحوهما مما لا يشير الى اشكال ما في كلامه بقدر ما يكون مؤشرا لدقة المطلب.
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 قوله )قده( ))فصل((

هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، 

 او بالطريق، او بهما؟ اقوال.

والتحقيق ان يقال: انه لا شبهة في ان همّ العقل في كل حال، انما 

و تحصيل الامن من تبعة التكاليف المعلومة؛ من العقوبة على ه

مخالفتها، كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ماهو المؤمّن منها، وفي ان 

كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح، كان الظن به مؤمّنا حال 

به  الانسداد جزما، وان المؤمّن في حال الانفتاح، هو القطع بإتيان المكلف

الواقعي بما هو كذلك، لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم، 

وهو طريق شرعا وعقلا، او باتيانه الجعلي؛ وذلك لان العقل قداستقل 

بأن الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو ـ لا بما هو مؤدى الطريق ـ 

 مبرئ للذمة قطعا.

اد تناله بعد كيف؟! وقد عرفت ان القطع بنفسه طريق، لا يك

الجعل إحداثا وإمضاءا، إثباتا ونفيا، ولا يخفى ان قضيّة ذلك هو التنزل 

 الى الظن بكل واحد من الواقع والطريق.

ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع، الا توهم انه قضية 

اختصاص المقدمات بالفروع؛ لعدم انسداد باب العلم في الاصول، وعدم 
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 الظن فيها، والغفلة عن ان جريانها في الفروع، إلجاء في التنزل الى

موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الامن من عقوبة التكاليف، 

وان كان باب العلم في غالب الاصول مفتوحا؛ وذلك لعدم التفاوت في نظر 

العقل في ذلك بين الظنّين، كما ان منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق 

 وجهان:((.

 

  
 لفص

 في الظن بالطريق أ و الظن بالواقع

لو تمت مقدمات دليل الانسداد وكانت نتيجتها هي حجية الظن لا التبعيض 

في الاحتياط على ما تقدم بيانه، وهذا الظن الحجة هل هو الظن بالطريق كما لو 

ظن بحجية خبر الواحد وكان مدلوله وجوب شيء معين مثلا من دون أ ن يحصل 

 عي لذلك الشيء المعين؟الظن بالحكم الواق

او هو الظن بالحكم الواقعي كما لو ظن بوجوب شيء او حرمته مثلا، 

ويعبر عن المسأ لة الاولى بحجية الظن بالمسأ لة الاصولية، وعن الثانية بحجية 

 الظن بالمسالة الفرعية؟ او هو حجية الظن بكليهما معا؟ فيه اقوال

تيان وقد يعبر عن امتثال المكلف به الواقعي، ا لمظنون به عند المكلف، با 

المكلف به الواقعي، وعن امتثال المكلف به وقد دل عليه الطريق المظنون، 

 بالاتيان بالمكلف به الظاهري او الجعلي.

 والمختار هو حجية الظن في الطريق والواقع معا وذلك
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اولا: ان المهم عند العقل هو تحصيل الامن من العقاب على التكاليف 

 عنده. المعلومة

 وثانيا: وان الحاكم بتعيين ماهو المؤمن من العقوبة هو العقل.

وثالثا: ان العقل حاكم بأ نه كلما كان القطع به مؤمنا حال الانفتاح كان الظن 

 به مؤمنا حال الانسداد. 

ورابعا: انه لا اشكال عند العقل في ان المؤمن في حال الانفتاح هو القطع 

تيان المكلف به الواقعي تيان المكلف به الظاهري أ ي مؤدى الطريق  با  او القطع با 

ذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فأ تى بالذي  المجعول من قبل الشارع، فا 

تيانه به مؤمنا له من التكليف المذكور، واذا قطع بحجية خبر الواحد  قطع به يكون ا 

يكون اتيانه  وقد دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال واتى بالدعاء فكذلك

 المذكور مؤمنا.

خامسا: انه اذا كان المؤمن حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به 

الواقعي بما هو كذلك لا بما هو مؤدى الطريق كما يقوله صاحب الحاش ية في الوجه 

الاول الاتي، بصرف التكاليف عن الواقع الى مؤديات الطرق وتقييد الواقع 

تيان بمؤديات الطرق اليه، و  ن حال الانفتاح هو القطع با  لكن العقل حاكم ان المؤما

المكلف به الواقعي بما هو هو لا بما هو مؤدى الطريق العقلي والشرعي وان القطع 

 طريق بحكم العقل والشرع الى الواقع.

ولكنك عرفت ان القطع طريق بنفسه وغير مجعول من قبل الشارع وهو مما 

 لا اثباتا.لا تناله يد الجعل لا نفيا و

تيان المكلف به الجعلي، فيلزم ان يكون المؤمن حال الانسداد هو  او با 

الظن باتيان المكلف به الواقعي او الظن باتيان المكلف به الجعلي، وهذا معناه 

 حجية الظن المتعلق بالحكم الواقعي والظن المتعلق بالطريق وهو المطلوب.
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ي او الجعلي الظاهري، هو كون والمقصود بالظن باتيان المكلف به الواقع

الماتي به ظنيا، وليس كون الاتيان ظنيا وهو ليس بمراد للمصنف، ولكن عبارته 

 قاصرة عن الاداء.

والاولى ان يقال: كما في العناية: انه لا ش بهة في ان المؤمن حال الانفتاح 

لي هو كل من الاتيان بالمكلف به الواقعي القطعي، والاتيان بالمكلف به الجع

القطعي، فهكاذا حال الانسداد يكون المؤمن كل من الاتيان بالمكلف به الواقعي 

الظني، والاتيان بالمكلف به الظاهري الظني
(1)

. 

ولا منشأ  لتوهم اختصاص دليل الانسداد بالمسائل الفرعية دون الاحكام 

ا الاصولية مثل حجية الخبر ونحوها وذلك لان الانسداد لباب العلم والعلمي انم

يكون في خصوص المسائل الفرعية واما المسائل الاصولية فان باب العلم فيها غير 

منسد اذ يمكن تحصيل العلم بحجية الخبر او حجية الظواهر او حجية الاجماع او 

حجية الشهرة ونحوها، ومع اختصاص مقدمات الانسداد بالاحكام الفرعية فلا 

حكام الفرعية، ومعناه اختصاص الحجية يكون الظن به حجة الا اذا كان متعلقا بالا

 بالظن بالحكم الواقعي دون الطريق.

واجاب عنه المصنف )قده(: ان الظن بالفروع اذا كان مؤمنا في حال 

الانسداد فيلزم كون الظن بالطريق وبمؤداه مؤمنا ايضا، وان الظن بالاول موجب 

، فكما يكون الاول للظن بالثاني، ولا تفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين

 مؤمنا كذلك الثاني.

 واما دليل القائل بحجية الظن بالطريق فوجهان.

 

                                                 
(

1
 313ص 3( العناية ج
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قوله )قده(: ))احدهما ما افاده بعض الفحول، وتبعه في الفصول، 

 وقال فيها:

انا كما نقطع بانا مكلفون ـ في زماننا هذا ـ تكليفا فعليا باحكام 

وشهادة الوجدان ـ الى تحصيل فرعية كثيرة، لا سبيل لنا ـ بحكم العيان 

كثير منها بالقطع، ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع 

بقيامه او قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذّره، كذلك نقطع بأن الشارع 

قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا، وكلّفنا تكليفا فعليا بالعمل 

يل غالبا الى تعيينها بالقطع ولا بمؤدى طرق مخصوصة، وحيث انه لا سب

بطريق تقطع من السمع بقيامه بالخصوص، او قيام طريقه كذلك مقام 

القطع ولو بعد تعذّره، فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل ـ 

انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق الى الظن الفعلي الذي لا دليل على 

 والى اصابة الواقع مما عداه.عدم حجيته، لأنه اقرب الى العلم 

وفيه اولا:ـ بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة، باقية فيما 

بايدينا من الطرق الغير العلمية، وعدم وجود المتيقن بينها اصلا ـ ان 

قضية ذلك هو الاحتياط في اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال، لا 

 تعيينها بالظن.

 
 طريق فوجهانوما اس تدل به على حجية الظن بال
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الوجه الاول: ان لنا قطعين، احدهما: هو القطع باننا مكلفون من قبل 

الشارع بتكاليف واقعية كثيرة، ولا يمكن تعيينها بالقطع لعدم العلم بها تفصيلا بل 

هي معلومة بالاجمال ولا سبيل الى تحصيل الكثير منها بطريق معين كخبر الواحد 

يامه مقام القطع كما لو قطعنا من خلاله بوجوب الذي نقطع بحجيته من الشارع وق 

صلاة الجمعة لو كان تحصيل القطع بوجوبها متعذرا كما لا سبيل ـ لنا لو لم نقطع 

بوجوب صلاة الجمعة ولا بحجية طريق قام على وجوبها ـ الى طريق يقطع من 

ثقة وهو السمع بحكم الشارع بقيام دليله مقام القطع، كالقرعة اذا فرض قيام طريق ال 

خبر الواحد على اعتبارها وحجيتها، وقد ورد في عبارة المصنف ))قيام طريقه(( 

أ ي قيام دليله، ومن الواضح ان دليل القرعة ان كان هو الخبر الواحد فقد قام مقام 

 القطع كما هو واضح.

وثانيهما: هو القطع بأ ن الشارع قد نصب لنا طرقا كثيرة لتعيين تلك الاحكام 

 يمكن تعيينها بواسطة القطع ايضا ولا بغيره من طريق نقطع بحجيته، ولا وهي مما لا

 بطريق قام دليله على قيامه مقام القطع ولو بعد تعذره.

والنتيجة من هذين القطعين: هي ان الشارع قد كلفنا بالرجوع الى الطرق 

واذا كنا والاخذ بمؤدياتها لا بالواقع بما هو واقع والا يلزم لغوية نصب هذه الطرق 

مكلفين بالاخذ بمؤدياتها، والمفروض انه لا يمكن تعيينها بواسطة القطع فلا بد من 

تعيينها بواسطة الظن فتكون الحجية هي للظن بالطريق لا بالظن بالواقع بما هو 

واقع، وذلك لان الظن هو الاقرب الى اصابة الواقع من الظن بنفس الواقع لفرض 

 و واقع بل نحن مكلفون بالواقع بما هو مؤدى الطريق.عدم تكليفنا بالواقع بما ه

وفيه:اولا: لا نسلم ان الشارع المقدس قد نصب لنا طرقا خاصة لاحكامه 

والا لو نصب لنا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار لتوفر 

الدواعي بين المسلمين على ضبطها لاحتياج كل مكلف الى معرفتها،واحتمال 
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ع ذلك لعروض دواعي الاختفاء ضعيف، هذا ما ذكره الش يخ اختفائها م

 الانصاري في رده على الفصول.

ويكفي في رد هذا الوجه احتمال عدم نصب الشارع طرقا خاصة لاحكامه 

واوكل الامر الى ما يكون طريقا عند العقلاء فاذا كان خبر الواحد طريقا عندهم، 

 الى نصب طريق اصلا.فيكون الشارع قد اكتفى به ولا حاجة بعدئذ 

وثانيا: لو سلمنا نصب طرق من قبل الشارع ولكن بقاءها غير معلوم 

لدينافلعله نصب طرقا كان الوصول اليها سهلا في زمان المعصومين )عليهم السلام( 

وحصولها في زماننا متعسر او غير ممكن، كما لو حكم الشارع بطريقية قسم من 

الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في زمن الائمة  الاخبار كالخبر المفيد للاطمئنان

)عليهم السلام( لكثرة القرائن، ولا شك في ندرة هذا القسم في زماننا هذا، او 

خبر الثقة الثابت عدالته او وثاقته بالقطع او بالبينة الشرعية او الش ياع مع افادته 

نجد الراوي في كتب  للظن الفعلي بالحكم وندرة هذا القسم غير خافية، لانه غاية ما

الرجال انه محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي او النجاشي، وهي 

 ليست من البينة الشرعية كما هو معلوم.

وثالثا: لو سلمنا كلا الامرين المتقدمين من نصب الشارع للطرق وان تلك 

ا فما الطرق موجودة بين ايدينا، فاللازم من ذلك هو الاخذ بالقدر المتيقن منه

تيُقن منها انه طريق شرعا اخذنّ به وما شك انه طريق شرعا لا نأ خذ به، واما لو 

لم يكن في البين قدر متيقن منها فاللازم هو الاحتياط فيؤخذ بكل واحد من 

الطرق التي يحتمل ان الشارع نصبها، ولا تصل النوبة الى تعيينها بالظن، لان 

 الظني كما عرفت.الامتثال العلمي مقدم على الامتثال 
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قوله )قده(: ))لا يقال: الفرض عدم وجوب الاحتياط، بل عدم 

جوازه لان الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام في اطراف 

الاحكام، مما يوجب العسر المخل بالنظام، لا الاحتياط في خصوص ما 

 بايدينا من طرق.

 مواردها، فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير

والرجوع الى الاصل فيها ولو كان نافيا للتكليف، وكذا فيما اذا نهض 

الكل على نفيه، وكذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا 

واثباتا مع ثبوت المرجّح للنافي، بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص 

ح على تقدير الخبر منها، ومطلقا في غيره؛ بناءا على عدم ثبوت الترجي

الاعتبار في غير الاخبار، وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب 

والتحريم، فان المرجع في جميع ما ذكر ـ من موارد التعارض ـ هو الاصل 

الجاري فيها ولو كان نافيا؟ لعدم نهوض طريق معتبر، ولا ما هو من 

 اطراف العلم به، على خلافه فافهم.

الاصل المثبت؛ للعلم بانتقاص الحالة  وكذا كل مورد لم يجر فيه

السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به، او لقيام امارة معتبرة عليه في بعض 

 اطرافه؛ بناءا على عدم جريانه بذلك.((
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لا يقال ان ما ذكر في الجواب الاخير من لزوم الاحتياط في الطرق مناف 

اذا كان مخلا بالنظام، لما تقدم قبلا من عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه 

 ولذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط لاجل ذلك.

فانه يقال: ان الاحتياط الموجب لذلك هو الاحتياط في دائرة التكاليف 

المعلومة بالاجمال واما الاحتياط في دائرة الطرق فلا يلزم منه المحذور المتقدم 

الاحتياط فلا يلزم من العمل بالاحتياط  لوجود جملة من الموارد لا يجب فيها

 العسر والحرج فضلا عن الاخلال بالنظام، والموارد هي:

الاول: الموارد التي لا يكون فيها طريق اصلا ففي مثل هذه الحالة يجوز 

 الرجوع فيها الى اصل البراءة دون الاحتياط.

ليف وفيها الثاني: الموارد التي تكون كلها ذات طرق متفقة على نفي التكا

 يجوز الرجوع الى اصل البراءة بعد رفع اليد عن الاحتياط.

الثالث: موارد تعارض فردين من احد الطرق نفيا و اثباتا كما لو قام خبران 

احدهما مثبت للوجوب والاخر ينفيه، او قامت شهرتان كذلك فانه في هذه 

ن الاخذ به ايضا اذا لم الموارد يؤخذ بالخبر النافي للتكليف اذا كان له مرجح بل يمك

يكن للخبر المثبت مرجح ايضا ومع عدم ثبوت المرجح لاحدهما يكون الحكم هو 

التخيير بينهما فيختار الخبر النافي، هذا في تعارض الخبرين، واما في تعارض غيرهما، 

كالشهرتين مثلا فيرفع اليد عن الاحتياط ولو كان للمثبت منهما مرجح بناء على 

 ترجيح في غير الاخبار من الطرق.عدم ثبوت ال

الرابع: اذا تعارض طريقان من الطرق المعلومة بالاجمال بنحو الوجوب 

والتحريم بان قال احد الطريقين يجب وقال الاخر يحرم، ففي مثل ذلك يرجع الى 

 اصل البراءة.



 (80........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

الخامس: الموارد التي لا تجري فيها الاصول المثبتة للتكليف كالاس تصحاب 

لتكليف من جهة العلم الاجمالي بانتقاص الحالة السابقة في احدها، كما لو المثبت ل 

علم اجمالا بواسطة العلم الوجداني او بامارة معتبرة، بانتقاص الحالة السابقة في 

بعض هذه الموارد ففي مثل ذلك لا يجري الاس تصحاب المثبت للتكليف بناء على 

جريان الاس تصحاب في  راي الش يخ الانصاري )قده( حيث ذهب الى عدم

الاطراف التي يعلم اجمالا بانتقاص الحالة السابقة في بعضها واذا لم يجر 

 الاس تصحاب يرجع الى البراءة.

 وقد امر المصنف بالفهم الذي يمكن تفسيره بـ

اولا: لعله اشارة الى ضعف قوله فان المرجع جميعا في جميع ما ذكر من 

ا لو كان نّفيا، وذلك لان المتعارضين اذا موارد التعارض هو الاصل الجاري فيه

كانّ فردين من الخبر لم يسقطا بالتعارض قطعا لان المتعارضين من الاخبار لا بد 

 من الاخذ باحدهما اما تخييرا او ترجيحا بمقتضى الاخبار العلاجية.

وثانيا: اشارة الى ضعف قوله لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من 

لى خلافه.. فانه اذا تعارض فردان من بعض الاطراف او اطراف العلم به ع

طريقان من الطرق المعلومة بالاجمال صدق نهوض ماهو من اطراف العلم 

بالطريق على خلاف الاصل النافي للتكليف. ذكرهما في العناية
(1)

. 

وفيه: لعل نهوض طريق على خلاف الاصل النافي للتكليف مما لا ينفيه 

وض الطريق في مورد التعارض، لا مطلقا وهو مراده بعدم المصنف وانما ينفي نه

 لزوم الاخلال بالنظام بعد رفع اليد عن الاحتيط فيما ذكره من الموارد.
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قوله )قده(: ))وثانيا: لو سلّم ان قضيته لزوم التنزّل الى الظن، 

فتوهم ان الوظيفة ـ حينئذ ـ هو خصوص الظن بالطريق، فاسد قطعا؛ 

ه اقرب الى العلم واصابة الواقع من الظن، بكونه مؤدى وذلك لعدم كون

طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق اصلا، ومن الظن بالواقع، كما 

 لا يخفى.

لا يقال: انما لا يكون اقرب الى الظن بالواقع، اذا لم يصرف 

التكليف الفعلي عنه الى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد، فان الالتزام 

ذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا، فلا اقل من كونه مجمعا به بعيد؛ ا

على بطلانه؛ ضرورة ان القطع بالواقع يجدي في الاجزاء بما هو واقع، لا 

 بما هو مؤدى طريق القطع، كما عرفت.

ومن هنا انقدح: ان التقييد ـ ايضا ـ غير سديد، مع ان الالتزام 

ي به من التكاليف، لا يكاد بذلك غير مفيد، فان الظن بالواقع فيما ابتل

ينفك عن الظن بانه مؤدى طريق معتبر، والظن بالطريق مالم يظن 

باصابته الواقع، غير مجد بناءا على التقييد، لعدم استلزام الظن بالواقع 

 والمقيّد به بدونه.((

 
لو سلمنا ان مقتضى الدليل المذكور هو لزوم التنزل الى الظن في تعيين 

بالاجمال، ولكن توهم انحصار الوظيفة بخصوص الظن بالطريق الطرق المعلومة 
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بدعوى كونه اقرب الى الواقع فاسد جدا، بل يوجد امران اخران هما اقرب الى 

 الواقع من الظن بالطريق.

احدهما: هو الظن بكون حكم من الاحكام مؤدى طريق من الطرق من 

ن هناك واقعة عامة دون ظن بحجية طريق من الطرق تفصيلا، كما اذا فرضنا ا

البلوى وظن ان حكمها هو الاباحة مثلا، وظن ايضا ان هذه الاباحة لا بد ان 

تكون مؤدى طريق من الطرق ـ اذ المفروض ان الواقعة عامة البلوى فيجب على 

الشارع ان ينصب طريقا دالا على حكمها ـ ولكن لم يظن بحجية طريق من 

الخبر حجة او الشهرة حجة او الاجماع الطرق على سبيل التفصيل، فلم يظن ان 

حجة وغير ذلك فانه في مثل ذلك يكون الظن بالحكم المذكور اقرب الى الواقع من 

 الظن بالطريق.

 ثانيهما: الظن بنفس الواقع فانه اقرب الى الواقع من الظن بالطريق.

 لا يقال: ان الظن بالطريق لا يكون اقرب الى الواقع من الظن بالواقع لو لم

 يبن على الصرف باحد قسميه، والا كان هو الاقرب.

 توضيح ذلك: ان الصرف على قسمين

الاول منهما: ان نصب طريق مما يؤدي الى صرف التكاليف الواقعية الى 

مؤديات الطرق، فالتكليف بالواقع يزول وينعدم بحيث لا يبقى في البين واقع 

، وهذا التصويب باطل بل يشترك فيه الكل تصيبه الامارة تارة وتخطئه اخرى

 محال، ويسمى بالصرف المطلق.

الثاني منهما: ان التكليف الواقعي بعد نصب الطريق لا يزول راسا بل يبقى 

ثابتا على حاله ولكن ثبوته مقيد مشروط باداء الطريق اليه، فهو المكلف به 

ف به ويسمى بالصرف على نحو التقييد، فالواقع الذي يؤدي اليه الطريق هو المكل

واما الواقع الذي لا يؤدي اليه الطريق فمهمل، وهذا معناه حصر الواقع بما تؤدي 
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اليه الطرق، فالطريق الذي اخطأ  الواقع لا تكليف فيه واقعا، والواقع الذي لم يؤده 

الطريق ليس بفعلي قطعا، وان كان انشائيا ـ ولك ان تقول تقديري أ ي لو اداه 

 طل ايضا، ولكنه ليس بتصويب.الطريق لصار فعليا، وهذا با

واذا اتضح هذا، فيقال انه اذا بني على الصرف باحد نحويه فالظن 

بالطريق، يكون هو الاقرب الى الظن بالواقع دون العكس لان المفروض انه لا 

يبقى واقع بعد نصب الطرق حتى يكون الظن به هو الاقرب او يبقى ولكنه مقيد 

  يكون الظن بالطريق هو الاقرب ايضا.باداء الطريق اليه، وفي مثل ذلك

فانه يقال: ان الصرف بكلا نحويه باطل، اما الصرف المطلق فهو مس تلزم 

للتصويب الذي هو محال باعتبار انه لا يبقى حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل 

بل يكون التكليف متعلق بمؤدى الطرق وهذا معناه التصويب وكون الامارة 

واما انه محال فباعتبار انه لم يبق حكم واقعي فل ي شيء تكون مصيبة دائما، 

 الطرق طرقا اذ المفروض انه لا حكم واقعي حتى تكون الطرق طرقا اليه.

ولو سلم كون الصرف المطلق ليس تصويبا محالا فلا اقل من كونه مجمعا على 

له واتى به بطلانه اذ لا اشكال في ان من قطع بأ ن الحكم الفلاني حكم واقعي فامتث

ولكن من دون ان يؤدي اليه طريق من الطرق فلا اشكال في اتيانه بهذا الواقع 

الذي قطع به بكونه مجزيا مع انه لم يكن مؤدى طريق من الطرق اذ المفروض عدم 

قيام طريق عليه ومعنى ذلك ان التكاليف الواقعية لم تنصرف الى مؤديات الطرق 

 ا والامارات بل هي باقية على حاله

ولا يتوهم ان اجزاءه انما هو لاجل كونه مؤدى القطع لان القطع بنفسه 

طريق من الطرق فاذا قطع المكلف بان الحكم الفلاني حكم واقعي واتى به فيكون 

أ تيا بالواقع المتعلق للطريق ويكون امتثاله من هذه الناحية باعتبار اتيانه للواقع بما 

اذ لو كان الاتيان بالواقع بما هو متعلق  هو مؤدى طريق وهو القطع، فانه باطل
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للقطع هو المجزئ لا الاتيان بالواقع بما هو هو فمعنى ذلك ان الشارع قد نصب لنا 

القطع طريقا وجعله حجة حتى نكون مكلفين بما يؤدي اليه القطع وينصرف 

التكليف عن الواقع وينعدم، وذلك باطل لما عرفت بان القطع طريق مجعول 

بجعل الشارع المقدس له اذ يس تحيل ان يجعله طريقا على ما تقدم في بنفسه لا 

 مبحث القطع.

 هذا كله بالنس بة الى الصرف المطلق

واما بالنس بة للصرف بنحو التقييد فقد اتضح فيه ايضا مما س بق فانه لو كنا 

مكلفين بالواقع بقيد اداء الطريق اليه، فيلزم ان يكون الاتيان بالواقع المقطوع به 

من دون قيام طريق عليه غير مجز بما هو واقع، اذ بناء على الصرف بنحو التقييد 

يكون التكليف متعلقا بالواقع بقيد اداء الطريق اليه لا بالواقع بما هو هو مع انه قد 

 تقدم ان الاتيان بالواقع بما هو واقع مجز.

: بان كما ويمكن ان يرد على الصرف ويجزي عن التقييد بايراد اخر محصله

يقال بان الالتزام بحجية الظن بالطريق يلزم منه ان يكون الظن بالواقع ايضا حجة 

في بعض الصور فان المكلف اذا ظن بان الحكم الفلاني في القضية الفلانية حكم 

واقعي وكانت القضية مما تعم بها البلوى فيلزم ان يكون الظن بالحكم الواقعي موجبا 

دى طريق من الطرق اذ المفروض كون القضية عامة للظن بان ذلك الحكم هو مؤ 

البلوى فيلزم نصب طريق من الشارع دال على حكمها، وان لم يعلم به تفصيلا 

على نحو التعيين، لان الخصم ذهب الى ان النصب يقتضي الصرف الى مؤديات 

 الطرق وتقييد الواقع باداء الطريق اليه وذلك لحصول القيد وتحقق الشرط اجمالا.

يمكن ان يورد على الصرف بنحو التقييد بايراد ثالث محصله: بان يقال ان و 

الظن بالطريق بناء على الصرف بهذا النحو لا معنى لحجيته اذ المفروض اننا 

مكلفون بالواقع بقيد اداء الطريق اليه ولس نا مكلفين بالطريق بما هو طريق ومعه 
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ظن به بشرط اداءه للواقع يلزم ان يكون الحجة ليس هو الظن بالطريق بل ال

واصابته له اذ لو فرض اصابته للواقع ظنا فيلزم ان يكون الظن بالطريق موجبا 

للظن بالواقع المقيد باداء الطريق اليه مع ان المفروض اننا مكلفون بالواقع بقيد اداء 

 الطريق اليه.

ويمكن الايراد على الصرف بقسميه بان نصب الطرق لا يدل على الصرف 

نصبها يدل على التوسعة على المكلف وانه لا يتعين على الاتيان بالواقع الحقيقي  فان

بل يكفي الاتيان بما هو مؤدى الطريق ايضا، وان لم يكن هو الواقع وعليه فنصب 

الطريق يدل على التوسعة لا على التضييق على المكلف كما يدعيه القايل بالصرف 

طريق او الاتيان بالواقع مقيدا باداء الطريق  ودعواه هو تعين الاتيان بما هو مؤدى

اليه، واما الاتيان به بدون ذلك فليس بمنجز وهذا تضييق على المكلف كما هو 

 واضح.
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قوله )قده(: ))هذا، مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف، 

ولا على التقييد، غايته ان العلم الاجمالي بنصب طرق وافية، يوجب 

تكاليف الواقعية الى العلم بمضامين الطرق المنصوبة من انحلال العلم بال

التكاليف الفعلية، والانحلال وان كان يوجب عدم تنجّز ما لم يؤد اليه 

الطريق من التكاليف الواقعية، الا انه اذا كان رعاية العلم بالنصب 

 لازما، والفرض عدم اللزوم، بل عدم الجواز.

اذا لم يكن هناك علم بالنصب؛ وعليه يكون التكاليف الواقعية كما 

في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم، كما لا يخفى، ولا بد ـ حينئذ 

ـ من عناية اخرى* في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الاطاعة، وعدم 

اهمالها راسا كما اشرنا اليها، ولا شبهة في ان الظن بالواقع لو لم 

الى التوسّل به الى ما به الاهتمام ـ من اولى ـ حينئذ ـ لكونه اقرب (1)يكون

فعل الواجب وترك الحرام ـ من الظن بالطريق، فلا اقل من كونه مساويا 

فيما يهمّ العقل؛ من تحصيل الامن من العقوبة في كل حال، هذا مع ما 

عرفت من انه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق، وهو ـ بلا شبهة ـ 

 .((طريق، فافهم فانه دقيقناك ظن باليكفي ولو لم يكن ه
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هذا، مع انه لا دليل يساعد على الصرف ولا على التقييد، فان نصب 

الطرق مما لا يقتضي احدهما ولا تضييق الواقع بما اذا اداه الطريق، وانما مقتضى 

نصب الطريق هو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، وهذا مما يوجب توس يع دائرة الواقع 

 جعلي اليه هو ما ادته الطرق، لا تضييق دائرة الواقع وحصره باضافة واقع تنزيلي

 بما ادته اليه.

غاية ما هناك ان العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، ولنفرضها ما به تكليف 

في مجموع الوقائع المشتبهة، فاذا نصب الشارع طرقا تفي بالاداء الى مائة حكم لزم 

لم اجمالي صغير وهو العلم بأ ن الشارع كلفنا بمئة انحلال العلم الاجمالي الكبير الى ع

تكليف في دائرة الطرق ولازم هذا الانحلال وان كان هو تنجيز التكليف الواقعي 

بشرط اداء الطريق اليه الا ان هذا انما يتم فيما لو فرض ان العلم الاجمالي الصغير 

يحتمل كونه طريقا، مما يجب مراعاته بمعنى انه يجب الاحتياط فيه والاخذ بكل ما 

واما اذا لم يلزم برعايته كما هو المفروض ـ لاس تلزامه العسر على ما يفترضه 

المس تدل حيث ذهب الى ان الاحتياط التام في الطرق غير لازم لادائه الى 

المحذور المتقدم، ولو كان لازما لوجب الاحتياط ولما وصلت النوبة الى الاخذ 

نحلال بالعلم الاجمالي الكبير ولا يكون المنجز هو بالظن بالطريق، فلا يحصل الا

خصوص التكليف الواقعي الذي دل عليه الطريق بل يلزم مراعاة العلم الاجمالي 

الكبير فكل تكليف يكون منجزا سواء ادى اليه الطريق ام لم يؤد اليه، لان 

ته، المفروض ان العلم الاجمالي الصغير لم يؤثر شيئا بعد فرض عدم لزوم مراعا

ولكن الاحتياط بجيمع الاحكام الواقعية غير ممكن لادائه الى العسر فلا يجب 

 الاحتياط في جميع اطرافه بل يجب الاحتياط في المقدار الذي لا يلزم منه عسر.

ولا يتوهم انه اذا لم يجب الاحتياط في بعض الاطراف فلا يجب مراعاته 

لم الاجمالي ان شاء الله تعالى، في بقية الاطراف ايضا، كما سيتضح في مبحث الع



 (88........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

فان هذا التوهم باطل لما تقدم ان الاحتياط في الباقي لازم من جهة الاجماع ومن 

جهة القطع باهتمام الشارع بأ حكامه فلا يرضى بتركها كلها، وبالجملة يلزم ملاحظة 

جمالي العلم الاجمالي الكبير ولزوم مراعاته ـ أ ي مراعاة الاحكام المعلومة بالعلم الا

الكبير ـ وحينئذ ـ لا بد من تعيينها بالظن فيكون الظن بالحكم الواقعي هو الاقرب 

الى ما يهتم به الشارع ـ وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، من الظن بالطريق 

وانه لم يكن اقرب منه فلا اقل من كونه مساويا للظن بالطريق بلحاظ تحصيل 

 المؤمن من العقاب في نظر العقل.

ولو سلم ان الظن بالطريق هو الاقرب فمع ذلك لا يكون متعينا بل يجوز 

الاخذ بالظن بالواقع ايضا، وذلك لما تقدم من ان الظن بالحكم الواقعي في المسائل 

 عامة البلوى يلازم الظن بكونه مؤدى طريق من الطرق وان لم يكن متعينا.

 ثم امر بالفهم، ويمكن الجواب عنه.

ن انحلال العلم الاجمالي الكبير الى العلم الصغير بما في لعله للاشارة ا لى ا 

مؤديات الطرق لم يبق موجبا لحجية الظن بالواقع اصلا فان كان في الطرق 

المعلومة بالاجمال قدر متيقن يفي بمعظم الفقه اخذنّ به والا فنحتاط في اطراف 

العمل بالظن في تعيينها، العلم الاجمالي بها ان لم يلزم العسر والا تنزلنا منه الى 

 وحينئذ يكون خصوص الظن بالطريق هو الحجة دون الظن بالواقع.

الا ان ذلك لا من جهة الصرف والتقييد الذي يقوله الخصم بل من جهة 

 انحلال العلم الاجمالي الكبيرالى العلم الصغير بما في مؤديات الطرق.

قية فيما بايدينا وافية ولكن الشأ ن في وجود العلم الاجمالي بنصب الطرق با

بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف الشرعية كي يوجب الانحلال وعدم حجية 

الظن بالواقع اصلا، ذكره صاحب العناية.
(1)
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وفيه: ان المصنف )قده( بعد تسليمه بعدم رعاية العلم الاجمالي الصغير كما 

ير لمحذور العسر او الاخلال التزمه الخصم كما لا يجب مراعاة العلم الاجمالي الكب

بالنظام، وعليه فلا بد من دليل اخر لاحراز الاحكام بالواقعيات غير العلمين، 

لقيام الاجماع على بطلان الاجمال، وعليه فما يكون حجة حال الانفتاح وهو 

القطع، يكون الظن هو الحجة حال الانسداد، وليس هو الا الظن بالواقعيات 

طرق المعتبرة او هي غيرها، فلا تصل النوبة الى الظن التي تكون مؤديات ال

 بالطريق وقد اشار الى ذلك المصنف في الهامش على ما عرفت بيانه.

 ولعله للاشارة الى دقة المطلب ايضا لا لوجود خلل في الاس تنتاج.
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 *ذكر المصنف )قده( في الهامش ما نصه:

اللّم، من عدم ))وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو 

الاهمال في حال الانسداد قطعا اجماعا بل ضرورة، وهو يقتضي التنزل 

الى الظن بالواقع حقيقة او تعبداً، اذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة 

بكل ما يجب تحصيل  -اجمالًا، لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع

ال، وإلى الظن الى الظن به في هذا الح -القطع به في حال الانفتاح

بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة، او بمطلق 

المؤديات لو كان استكشافه في خصوصها او في مطلقها، فلا يكاد ان تصل 

النوبة الى الظن بالطريق بما هو كذلك وإن كان يكفي، لكونه مستلزماً 

كذلك، ولو  للظن بكونه مؤداه مؤدى طريق معتبر، كما يكفي الظن بكونه

لم يكن ظن باعتبار طريق اصلًا، كما لا يخفى، وانت خبير بأنه لا وجه 

لاحتمال ذلك، وانما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كل حال، بعد 

عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالاجمال بين اطراف كثيرة، فافهم. 

 .()المحقق الخراساني قدس سره(

 

نه اذا لم يلزم رعاية التكاليف الواقعية المعلومة وتوضيح مراده )قده(: ا

بالاجمال، كما لم يلزم رعاية العلم الاجمالي ينصب طرق على ما هو المفروض، 

وحيث لا يمكن اهمال التكاليف الواقعية في حال انسداد باب العلم والعلمي اجماعاً 
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لعلم الاجمالي بل ضرورة، وحينئذٍ لابد من غاية اخرى غير العلمين الاجماليين ا

بالتكاليف، والعلم الاجمالي بالطرق المنصوبة، وهذه الغاية هي اهتمام الشارع 

بتكاليفه وعدم اهمالها. وهي تقتضي ايجاب الاحتياط في الجملة، وهي موارد الطرق 

الذي يتعين اعمال الظن بالواقع فيها حكومة او كشفاً، وذلك لما عرفت بأ نه اذا كان 

 الانفتاح فا ن الظن هو الحجة في باب الانسداد. القطع حجة في حال

ما هو بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة،  والظن هنا ا 

او بمطلق مؤديات الطرق على حسب الاحتياط المس تكشف في مواردها خاصة 

  مطلقها.فياو 

ن كان الظن بالواقع يكفي في ه وعليه فلا تصل النوبة الى الظن بالطريق، وا 

لكونه مس تلزماً لكون مؤداه مؤدى طريق معتبر، كما يكفي الظن بكونه ظن 

ن لم يكن ظن باعتبار طريق اصلًا، كما هو واضح ل ن الاعتبار للواقع بما  بالواقع وا 

هو هو لا للواقع لكونه مؤدى طريق معتبر، وهذا هو المتيقن من لزوم المراعاة في 

علومة بالاجمال بين اطراف كثيرة. فافهم. كل حال بعد عدم لزوم مراعاة الطرق الم

 )المحقق الخراساني )قده((.

انه لابد من مراعاة الطرق في الجملة والا لزم الاحتياط في  الفهمولعل وجه 

تمام الاطراف، وهو مس تلزم للمحذور، واهمالها ممتنع اجماعاً فيتعين الاخذ ببعض 

 ا.الطرق دون البعض. وهي ما كانت معتبرة دون سواه

هذا مع انه لا دليل يساعد على الصرف ولا على التقييد، فا ن نصب 

نما مقتضى  الطرق مما لا يقتضي احدهما ولا تضييق الواقع بما اذا اداه الطريق. وا 

نصب الطريق هو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، وهذا مما يوجب توس يع دائرة الواقع 

لطرق، لا تضييق دائرة الواقع وحصره باضافة دافع تنزيلي جعلي اليه هو ما ادته ا

 بما ادته اليه.
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غاية ما هناك ان العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، ولنفرضها مائة تكليف 

في مجموع الوقائع المشتبهة، فاذا نصب الشارع طرقاً تقي بالاداء الى مائة حكم لزم 

بأ ن الشارع كلفنا بمئة  انحلال العلم الاجمالي الكبير الى علم اجمالي صغير وهو العلم

ن كان هو تنجز التكليف الواقعي  تكليف في دائرة الطرق ولازم هذا الانحلال وا 

بشرط اداء الطريق اليه الا ان هذا انما يتم فيما لو فرض ان العلم الاجمالي الصغير 

مما يجب مراعاته بمعنى انه يجب الاحتياط فيه والاخذ بكل ما يحتمل كونه طريقاً، 

لاس تلزامه العسر على ما يفترضه  -كما هو المفروض -ذا لم يلزم برعايتهواما ا

المس تدل حيث ذهب الى ان الاحتياط التام في الطرق غير لازم لادائه الى 

المحذور المتقدم، ولو كان لازماً لوجب الاحتياط ولما وصلت النوبة الى الاخذ 

لكبير ولا يكون المنجز هو بالظن بالطريق، فلا يحصل الانحلال بالعلم الاجمالي ا

خصوص التكليف الواقعي الذي دل عليه الطريق بل يلزم مراعاة العلم الاجمالي 

الكبير فكل تكليف يكون منجزاً سواء ادى اليه الطريق ام لم يؤد اليه، ل ن 

المفروض ان العلم الاجمالي الصغير لم يؤثر شيئاً بعد فرض عدم لزوم مراعاته، 

يع الاحكام الواقعية غير ممكن لادائه الى العسر فلا يجب ولكن الاحتياط بجم 

الاحتياط في جميع اطرافه، بل يجب الاحتياط في المقدار الذي لا يلزم منه 

 عسر.

ولا يتوهم انه اذا لم يجب الاحتياط في بعض الاطراف فلا يجب مراعاته 

الله تعالى، في بقية الاطراف ايضاً، كما سيتضح في مبحث العلم الاجمالي ان شاء 

فا ن هذا التوهم باطل لما تقدم ان الاحتياط في الباقي لازم من جهة الاجماع ومن 

جهة القطع باهتمام الشارع باحكامه فلا يرضى بتركها كلها، وبالجملة يلزم ملاحظة 

اي مراعاة الاحكام المعلومة بالعلم الاجمالي  -العلم الاجمالي الكبير ولزوم مراعاته

ذٍ( لابد من تعيينها بالظن فيكون الظن بالحكم الواقعي هو الاقرب الكبير )وحينئ
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وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، من الظن بالطريق  -الى ما يهتم به الشارع

وانه لم يكن اقرب منه فلا اقل من كونه مساويًا للظن بالطريق بلحاظ تحصيل 

 المؤمن من العقاب في نظر العقل.

ق هو الاقرب فمع ذلك لا يكون متعيناً بل يجوز ولو سلم ان الظن بالطري

الاخذ بالظن بالواقع ايضاً، وذلك لما تقدم من ان الظن بالحكم الواقعي في المسائل 

ن لم يكن متعيناً. البلوى عامة  يلازم الظن بكونه مؤدى طريق من الطرق وا 

 ثم امر بالفهم، ويمكن الجواب عنه:

الاجمالي الكبير الى العلم الصغير بما في لعله للاشارة الى ان انحلال العلم 

مؤديات الطرق لم يبق موجباً لحجية الظن بالواقع اصلًا. فا ن كان في الطرق 

المعلومة بالاجمال قدر متعين يفي بمعظم الفقه اخذنّ به والا فنحتاط في اطراف 

في العلم الاجمالي بها ان لم يلزم منه العسر والا تنزلنا منه الى العمل بالظن 

 تعيينها، وحينئذٍ يكون خصوص الظن بالطريق هو الحجة دون الظن بالواقع.

الا ان ذلك لا من جهة الصرف والتقييد الذي يقوله الخصم بل من جهة 

 انحلال العلم الاجمالي الكبير الى العلم الصغير بما في مؤديات الطرق.

بايدينا وافية ولكن الشأ ن في وجود العلم الاجمالي ينصب الطرق باقية فيما 

بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف الشرعية كي يوجب الانحلال وعدم حجية 

الظن بالواقع اصلًا. ذكره صاحب العناية
1
. 

وفيه: ان المصنف )قده( بعد تسليمه بعدم رعاية العلم الاجمالي الصغير كما 

العسر او الاخلال التزمه الخصم كما لا يجب مراعاة العلم الاجمالي الكبير المحذور 

بالنظام، وعليه فلابد من دليل اخر لاحراز الاهتمام بالواقعيات غير العلمين، لقيام 

الاجماع على بطلان الاهمال، وعليه مما يكون حجة حال الانفتاح وهو القطع، 

                                                 
1

 .331ص 3العناية ج (
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يكون الظن هو الحجة حال الانسداد، وليس هو الا الظن بالواقعيات التي 

ة او هي وغيرها، فلا تصل النوبة الى الظن بالطريق. تكون مؤديات الطرق المعتبر 

 وقد اشار الى ذلك المصنف في الهامش على ما عرفت بيانه.

 ولعله للاشارة الى دقة المطلب ايضاً لا لوجود خلل في الاس تنتاج.
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قوله )قده(: ))ثانيهما: ما اختص به بعض المحققين، قال: )لا 

رعية، ولم يسقط عنا التكليف ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الش

بالاحكام الشرعية، وانّ الواجب علينا اولا، هو تحصيل العلم بتفريغ 

الذمة في حكم المكلّف؛ بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كُلفنا 

به، وسقوط تكليفنا عنا، سواء حصل العلم معه باداء الواقع او لا، 

 حسبما مر تفصيل القول فيه.

ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم  فحينئذ نقول:

الشارع، فلا اشكال في وجوبه وحصول البراءة به، وان انسد علينا سبيل 

العلم، كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه؛ اذ هو الاقرب 

الى العلم به، فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل، بعد 

علم والقطع ببقاء التكليف، دون ما يحصل معه الظن انسداد سبيل ال

باداء الواقع، كما يدّعيه القائل باصالة حجية الظن(. انتهى موضع 

 الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه.

وفيه اولا: ان الحاكم ـ على الاستقلال ـ في باب تفريغ الذمة 

لباب حكم بالاطاعة والامتثال انما هو العقل، وليس للشارع في هذا ا

مولوي يتبعه حكم العقل، ولو حكم في هذا الباب كان يتبع حكمه ارشادا 

اليه، وقد عرفت استقلاله بكون الواقع ـ بماهو ـ مفرِّغا، وانّ القطع به 
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حقيقة او تعبدا مؤّمن جزما، وان المؤّمن في حال الانسداد هو الظن بما 

لواقع ـ ايضا ـ مؤمنا كان القطع به مؤمنا حال الانفتاح، فيكون الظن با

 حال الانسداد.

وثانيا: علمنا ذلك، لكن حكمه بتفريغ الذمة ـ فيما إذا أتى المكلف 

بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس الا بدعوى ان النصب يستلزمه، مع أن 

دعوى ان التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما اذا اتى به اولى، 

 .((بالحكم بالتفريغ ايضا لظن به ظناكما لا يخفى، فيكون ا

 
 الوجه الثاني: مما اس تدل به على حجية الظن بالطريق دون غيره

وملخص هذا الوجه: لا اشكال في اننا مكلفون باحكام واقعية كثيرة، وايضا 

لا اشكال في أ ن الواجب علينا تحصيل العلم بحكم الشارع بفراغ ذمتنا، وذلك بان 

نصب الشارع لها سواء حصل معه العلم بأ داء نّتي بمؤديات الطرق التي نقطع ب 

الواقع ام لا، فالمهم هو تحصيل العلم بفراغ الذمة بحكم الشارع فان صح لنا تحصيل 

ذلك بان كان هناك طرق نقطع بنصبها ونّتي بمؤدياتها فلا اشكال في وجوبه، وان 

صيل انسداد باب العلم بذلك بان لم يكن هناك طرق نقطع بنصبها وجب علينا تح 

الظن بفراغ الذمة في حكم الشارع بان نّتي بمؤديات طرق نظن بنصبها من قبل 

الشارع تنزلا من العلم الى الظن بفراغ الذمة بحكم العقل لا الى الظن باداء الواقع 

بان نّتي بما نظن وجوبه او نترك ما نظن بحرمته من دون قيام طريق مظنون 

هو الاقرب الى العلم بفراغ ذمتنا بحكم  الاعتبار عليه؛ لان الظن بطريق منصوب
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الشارع، وليس الاقرب اليه هو الظن بالواقع كما يدعيه القائل بحجية الظن مطلقا 

 سواء كان بالطريق او بالواقع.

ويرد عليه:اولا: ان الحاكم بفراغ الذمة هو العقل وليس الشرع على ما ذكره 

لم بحكم الشرع بفراغ الذمة انّ في هذا الدليل حيث ذكر انه لا بد من تحصيل الع

مكن والا فيلزم تحصيل الظن بحكمه بفراغ الذمة... ومن المعلوم ان العقل يحكم 

بان الاتيان بالواقع بما هو هو ـ علمنا به او ظننا ـ مفرغ للذمة لا ان خصوص 

 مؤدى الطريق هو المفرغ للذمة.

ا، وقد مر أ ن ولو حكم الشرع في هذا الباب كان يتبع حكم العقل ارشاد

العقل قد اس تقل بأ ن الاتيان بالمكلف به الواقعي بما هو هو مفرغ للذمة كالاتيان 

بالمكلف به الظاهري الجعلي وعلى هذا فاذا انسد باب العلم يكون كلا من الظن 

باتيان المكلف به الواقعي والظن بالاتيان بالمكلف به الظاهري الجعلي ظنا بفراغ 

 صر الظن بالفراغ بالظن باتيان المكلف به الظاهري الجعلي.الذمة من دون ان ينح

وثانيا: انه لو سلمنا حكم الشارع بفراغ الذمة عند الاتيان بمؤدى الطريق 

المنصوب فنقول انه لو كان الاتيان بمؤدى الطريق موجبا لحكم الشارع بفراغ الذمة 

الذمة بالاولى، ووجه فيلزم ان يكون الاتيان بالواقع مس تلزما لحكم الشارع بفراغ 

الاس تلزام، من جهة ان الاتيان بمؤدى الطريق انما كان موجبا لحكم الشارع بفراغ 

الذمة من جهة ان نصب الشارع للطرق يس تلزم حكمه بأ ن ال تي بمؤدى الطرق 

غير مشغول الذمة والا كان نصبه للطرق لغوا فاذا كان هذا هو الوجه فهذا بنفسه 

قع فيقال: بان الحكم الواقعي قد جعله الشارع، وجعله له اتٍ في الاتيان بالوا

 يس تلزم حكمه بفراغ ذمة المكلف لو اتى به.

واما وجه الاولوية فباعتبار ان الاتيان بمؤدى الطريق انما كان موجبا لحكم 

الشارع بفراغ الذمة باعتبار ان مؤدى الطريق منزل منزلة الواقع فاذا كان الاتيان 
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لة الواقع موجبا لفراغ الذمة فيكون الاتيان بنفس الواقع موجبا بما هو منزل منز

 لفراغها ايضا وبالاولوية.

وبهذا يتضح ان الاتيان بالواقع موجب لحكم الشارع بفراغ الذمة، ومعه 

يقال: انه يلزم من هذا ان يكون الظن باتيان الواقع موجب للظن بحكم الشارع 

 بفراغها ايضا.
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ت: كيف يستلزم الظن بالواقع، مع انه ربما قوله )قده(: ))ان قل

يقطع بعدم حكمه به معه، كما اذا كان من القياس؟ وهذا بخلاف الظن 

 بالطريق، فانه ستلزمه ولو كان من القياس.

قلت: الظن بالواقع ـ ايضا ـ يستلزم* الظن بحكمه بالتفريغ، ولا 

ورا ـ اذا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع، وعدم كون المكلف معذ

عمل به فيهما ـ فيما اخطأ، بل كان مستحقا للعقاب ـ ولو فيما اصاب ـ 

 لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجرّية، فافهم.

وثالثا: سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به، لكن قضيته 

ليس الا التنزل الى الظن بأن مؤدى طريق معتبر، لا خصوص الظن 

مؤدى  ت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفكّ عن الظن بأنهبالطريق، وقد عرف

 .((الطريق غالبا

 

ان قلت: انه كيف يس تلزم الظن بالواقع الظن بحكمه بالفراغ، مع انه قد 

يقطع بعدم حكمه بالفراغ مع حصول الظن بالواقع كما لو حصل الظن به من 

ن القياس بما انه منهىي عنه فلا يكون الظن بالفراغ الناشيء من القياس  القياس، فا 

موجبا لحكم الشارع بفراغ الذمة، بل النهىي عنه يوجب القطع بعدم حكم الشارع 

بفراغها )وهذا( بخلافه في الظن بالطريق فا ن المكلف لو ظن حجية طريق كالخبر 

الواحد فيكون ظنه هذا بحجية الطريق موجبا للظن بحكم الشارع بفراغ الذمة وان 

 طريق نّش ئا من القياس.كان الظن بحجية ذلك ال
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قلت: ان الظن بالواقع ايضا مما يس تلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ وان كان 

حاصلا من القياس ولا ينافي ذلك القطع بعدم حجية القياس شرعا، وعدم كون 

المكلف معذورا اذا عمل به في كل من الظن بالواقع والظن بالطريق اذا اخطأ  

كليف الزامي من وجوب او حرمة لعدم كونه حجة القياس وفات بسبب عمله به ت 

ليكون عذرا عند الخطأ ، بل كان مس تحقا للعقاب على تجريه، ثم أ مر بالفهم. ولعله: 

ان العامل بالقياس مع القطع بعدم حجيته هو مما يس تحق العقاب على المعصية 

ا محرم مطلقا ولو فيما اصاب فا ن نفس العمل بالقياس والاستناد اليه وسلوكه طريق

 شرعا بالاخبار المتواترة عندنّ كحرمة الخمر والزنّ ونحوهما.

وثالثا: انه لو سلم ان الظن بالواقع لا يس تلزم الظن بحكم الشارع بفراغ 

الذمة، ولكن ليس لازم ذلك ان يكون الحجة هو خصوص الظن بالطريق بل 

من قبل يكفي الظن بكون الحكم الفلاني هو مؤدى طريق من الطرق المنصوبة 

ان الظن بفراغ الذمة كما يحصل بسلوك طريق ظُنا حجيته كذلك يحصل  الشارع، فا 

تيان بالواقع الذي يظن بأ نه مؤدى طريق من دون الظن بحجيته عل سبيل  بالا 

التفصيل، فاذا كان الظن بكون الحكم مؤدى طريق من الطرق كافيا فيقال: انه 

تكون الحجة هي خصوص الظن  يلزم ان يكون الظن بالواقع كافيا ايضا ولا

بالطريق فان الحكم الواقعي في المسالة التي يعم الابتلاء بها اذا ظن به فهو لا يكاد 

 ينفك عن الظن بكونه مؤدى طريق معتبر.

وعلى هذا: فلا ثمرة في النزاع اذ لا يبقى فرق بين الظن بالطريق وبين الظن 

 ة في حكم الشارع.بالواقع من حيث حصول الظن بالاخرة بفراغ الذم
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*ما ذكره )قده( في الهامش ))وذلك لضرورة الملازمة بين الاتيان 

بما كلّف به واقعا وحكمه بالفراغ، ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه، 

لو سئل عن ان الاتيان بالمأمور به على وجهه، هل هو مفرّغ؟ ولزوم 

بطلان، هو واضح الحكمه بأنه مفرّغ، والا لزم عدم اجزاء الامر الواقعي و

 .((المحقق الخراساني قدس سره

 
علل المصنف الاس تلزام المذكور ـ بان الظن بالواقع مما يس تلزم الظن بحكم 

الشارع براغ الذمة وان كان حاصلا من القياس ـ بالملازمة العقلية بين الاتيان بما 

م جواز الحكم كلف به واقعا وحكمه بفراغ الذمة يقينا، ويشهد لذلك بما ذكره من عد

بعدم الفراغ للذمة بحيث لو س ئل العقل عن ان الاتيان بالمامور به على وجهه 

وصفته، هل هو مفراغ للذمة، لاجاب نعم، وانه مفراغ، وان لم يكن كذلك لزم عدم 

 اجزاء الامر الواقعي، وهو واضح البطلان. )المحقق الخراساني(
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 قوله )قده(: ))فصل

قدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن لا يخفى عدم مساعدة م 

طريق منصوب شرعا؛ ضرورة انه معها لا يجب عقلا على الشارع ان 

 ينصب طريقا؛ لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال.

ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل؛ لقاعدة 

الشرعي، والمورد  الملازمة؛ ضرورة انها انما تكون في مورد قابل للحكم

ها هنا غير قابل له، فان الاطاعة الظنية التي يستقل العقل بكفايتها في 

حال الانسداد، انما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بازيد منها، 

وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه 

 وهو واضح.

نفسه موجبا للعقاب مطلقا او واقتصار المكلف بما دونها، لما كان ب

فيما اصاب الظن، كما انها بنفسها موجبة للثواب اخطأ او اصاب، من 

دون حاجة الى امر بها او نهي عن مخالفتها، كان حكم الشارع فيه 

مولويا بلا ملاك يوجبه، كما لا يخفى، ولا باس به ارشاديا، كما هو 

 شأنه في حكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية.

حة نصبه الطريق وجعله ـ في كل حال بملاك يوجب نصبه وص

وحكمة داعية اليه، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الاطاعة بنحو حال 
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الانسداد؛ كما يحكم بلزومها بنحو اخر حال الانفتاح؛ من دون 

 استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا؛ لما عرفت.

لى نحو الحكومة، فانقدح بذلك: عدم صحة تقرير المقدمات الا ع

دون الكشف، وعليها فلا اهمال في النتيجة اصلا، سببا وموردا ومرتبة؛ 

 .لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل، كما لا يخفى((

 

يتعرض المصنف في هذا الفصل الى مطلبين ـ الاول: ان مقدمات 

و ان الانسداد لو تمت فهل تكون نتيجتها هي حكومة العقل بأ ن الظن حجة ا

نتيجتها هو اس تكشاف العقل بأ ن الشارع جعل الظن حجة، و يعبر عن الاول 

بمسلك الحكومة وتكون حجية الظن فيه عقلية، و يعبر عن الثاني بمسلك الكشف 

 وتكون حجية الظن شرعية.

وقد كان المقصد الاصلي لهذا البحث هو المطلب الثاني وهو، انه لو تمت 

كون النتيجة كلية او جزئية او مهملة بمعنى ان مقدمات دليل الانسداد فهل ت

النتيجة هل هي حجية كل ظن من الظنون او هي حجية بعض الظنون الخاصة 

 المعينة او تكون هي حجية الظن في الجملة وعلى سبيل القضية المهملة.

اما المطلب الاول: فالصحيح فيه ان يقال: ان مقدمات الانسداد لو تمت 

العقل بان الشارع نصب الظن حجة بل من الممكن ان لا فلا يكن ان يس تكشف 

 يكون الشارع قد نصب الظن حجة واعتمد على حكم العقل بحجية الظن واكتفى به.

انه بناء على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يمكن ان  لا يقال:

يس تكشف بان الشارع نصب الظن حجة لان العقل ما دام حكم بحجية الظن 

 زم حكم الشارع به ايضا.فيل
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فانه يقال: ان قاعدة الملازمة انما تكون في مورد قابل لحكم الشارع والمورد 

في المقام غير قابل له، فالاطاعة والمعصية مما لا يقبلان حكم الشارع الا ارشادا، 

 وذلك لان الاطاعة الظنية التي يس تقل بها العقل في حال الانسداد لها جزءان.

لا يجوز مؤاخذة الشارع على ما هو اكثر من الاطاعة الظنية الاول: انه 

 بمعنى انه لا يمكن ان يؤاخذ الشارع على ترك الاطاعة العلمية.

الثاني: عدم جواز اقتصار المكلف بما دون الاطاعة الظنية من الشكية 

 والوهمية.

 وكلا هذين الامرين لا يقبلان حكم الشرع، اما الاول: فواضح ل ن المؤاخذة

فعل من افعال الشارع، ومع كونها كذلك فلا يمكن ان تقع موضوعا لحكمه فان 

موضوع الحكم الشرعي ليس هو الا فعل المكلف لافعل الشارع. واما الثاني: فل ن 

الاقتصار على الاطاعة الظنية وعدم جواز الاخذ بما دونها من الشكية والوهمية 

خذ بالاطاعة الظنية للثواب وال خذ مما يحكم العقل بلزومه ويس تقل باس تحقاق ال  

بالاطاعة الشكية والوهمية للعقاب، ومع اس تقلال العقل بذلك لا يمكن ان يحكم 

الشارع ل ن الشارع انما ينهىي ويامر لاجل احداث الداعي للمكلف نحو الفعل او 

الترك ومعلوم انه مع اس تقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنية وعدم كفاية الاطاعة 

ية والوهمية بكون ذلك كافيا في احداث الداعي للمكلف لا أ ن يامر الشارع الشك 

بالامر المولوي بالاقتصار على الاطاعة الظنية وعدم الاخذ بالاطاعة الشكية 

 والوهمية بل يكون امره بذلك لغوا وبلا مصحح.

نعم، لا باس بامره ارشادا لذلك كما هو الحال في امره بالاطاعة بقوله تعالى 

 واطيعوا الله ورسوله((.))

لا يقال: انه لا اشكال في امكان الشارع نصب طريقا من الطرق، لاجل  

مصلحة وحكمة مقتضية لنصب ذلك الطريق في حال الانفتاح والانسداد، واذا 



 (105)...............................................الثامنالجزء   

كان يصح للشارع ذلك فكيف يقال بان الشارع لا يمكنه ان ينصب الظن حجة في 

يصح ان ينصب له طريقا يجعله حجة في  حال الانسداد، فان معنى ذلك انه لا

 حال الانسداد.

فانه يقال: انه لا منافاة بين الامرين، فان المقصود من قولنا يصح للشارع 

ان ينصب طريقا في حال الانفتاح والانسداد هو انه يصح له ذلك في المورد 

الي الذي لا يس تقل العقل فيه. فحجية الخبر مثلا مما لا يس تقل العقل بها في ح

الانفتاح والانسداد، وعليه فيمكن ان يحكم بها الشارع لاجل مصلحة وحكمة 

كالتسهيل على المكلفين، وهذا لا ينافي القول بان حجية الاطاعة الظنية في حال 

الانسداد ما دام يس تقل العقل بها فلا يمكن ان يحكم الشارع بها، وهكذا حجية 

نفتاح فا ن ال عقل ما دام يس تقل بها فلا يمكن ان يحكم الاطاعة العلمية في حال الا 

 الشارع بها.

واذا تقرر ان مقدمات الانسداد لا تصح الا على نحو الحكومة دون 

الكشف، فان النتيجة لا تكون مهملة اصلا لا من حيث السبب ولا من حيث 

 المورد ولا من حيث المرتبة لعدم تطرق الاهمال الى حكم العقل.
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 سب الاسباب، فلا تفاوت بنظره فيها.قوله )قده(: ))اما بح

واما بحسب الموارد: فيمكن ان يقال بعدم استقلاله بكفاية  

الاطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب 

وترك الحرام، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام، كما 

، مما لا يلزم من الاحتياط فيه في الفروج والدماء، بل وسائر حقوق الناس

 العسر.

واما بحسب المرتبة: فكذلك لا يستقل الا بلزوم التنزّل الى مرتبة 

الاطمئنان من الظن بعدم التكليف، الا على تقدير عدم كفايتها في دفع 

 محذور العسر.

واما على تقدير الكشف: فلو قيل بكون النتيجة هي نصب الطريق 

ل فيها ـ ايضا ـ بحسب الاسباب، بل يستكشف الواصل بنفسه، فلا اهما

ـ حينئذ ـ ان الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، والا فلا مجال 

لاستكشاف حجية غيره، ولا بحسب الموارد، بل يحكم بحجيته في 

جميعها، والا لزم عدم وصول الحجة ولو لاجل التردد في مواردها كما لا 

 يخفى.

عميم بحسبها في مثل هذه المسالة ودعوى الاجماع على الت

 المستحدثة، مجازفة جدا.
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واما بحسب المرتبة: ففيها اهمال؛ لاجل احتمال حجية خصوص 

 الاطمئناني منه اذا كان وافيا، فلا بد من الاقتصار عليه.

ولو قيل: بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه، لا 

ها تفاوت اصلا، او لم يكن اهمال فيها بحسب الاسباب لو لم يكن في

بينها الا واحد، والا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها او 

مظنونة؛ باجراء مقدمات دليل الانسداد ـ حينئذ ـ مرة او مرات في 

تعيين الطريق المنصوب، حتى ينتهي الى ظن واحد او الى ظنون متعددةلا 

وتة يكون بعضها الوافي تفاوت بينها، فيحكم بحجية كلها، او متفا

 متيقن الاعتبار، فيقتصر عليه.

واما بحسب الموارد والمرتبة، فكما اذا كانت النتيجة هي الطريق 

 الواصل بنفسه، فتدبر جيدا.

ولو قيل: بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل اصلا، فالاهمال 

فيها يكون من الجهات، ولا محيص ـ حينئذ ـ الا من الاحتياط في 

ريق بمراعاة اطراف الاحتمال، لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار، لو الط

لم يلزم منه محذور، والا لزم التنزّل الى حكومة العقل بالاستقلال، 

 فتامل فان المقام من مزال الاقدام((.
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اما بحسب الاس باب فالنتيجة كلية اذ لا يفرق العقل بين سبب وسبب 

و من الشهرة او من طيران الطير في الهواء كما لو حصل الظن من خبر الواحد ا

او نحو ذلك لان النكتة في حكم العقل بالاخذ بالظن هي كونه اقرب من الوهم 

والشك الى الواقع ومن المعلوم ان هذه الاقربية محفوظة وموجودة في كل ظن من 

 اي سبب حصل.

نعم لو فرض ان بعض الظنون اقوى من البعض الاخر فيتعين الاخذ 

ن القوي الا ان ذلك معناه الاختلاف بحسب مرتبة الظن لا بحسب بالظ

 اس بابه.

واما بحسب الموارد فالنتيجة جزئية بمعنى ان حكم العقل بحجية الظن في 

خصوص ما ليس للشارع فيه مزيد اهتمام كالدماء والفروج، وحقوق الناس من 

فان العقل يس تقل الاموال وغيرها، واما مافيه مزيد اهتمام كالموارد المذكورة 

 بالاحتياط فيها، وهذا معنى جزئية النتيجة.

واما بحسب المراتب، فجزئية ايضا لاس تقلال العقل بحجية مرتبة الظن 

الاطمئناني اذا كان متعلقا بنفي التكليف فترفع اليد عنده، عن الاحتياط واما اذا 

راعاة احتمال كان الظن بنفي التكليف عاديا وليس اطمئنانيا فيجب الاحتياط لم

التكليف ولو كان موهوما، واذا لم يكف هذا المقدار برفع اليد عن الاحتياط في 

دفع محذور العسر والحرج فيرفع اليد عنه في مطلق ما قام الظن بنفي التكليف 

 ولو كان عاديا اي في مطلق الموهومات.

 هذا كله على مسلك الحكومة؛ واما على مسلك الكشف،

جة مقدمات دليل الانسداد هي نصب الطريق الواصل فان قلنا بان نتي

الينا بنفسه ومباشرة فالكلام في حجية الظن يقع تارة بلحاظ اس بابه، واخرى 

بلحاظ موارده وثالثة بلحاظ مراتبه. اما بلحاظ اس بابه، فان اعتبر الظن بلحاظ 
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ن بعض اس بابه متيقن الاعتبار كما في الظن الحاصل من خبر الواحد بينما الظ

الحاصل من غيره مشكوك الاعتبار فحينئذ تكون النتيجة جزئية وان الظن المجعول 

حجة هو خصوص الظن الحاصل من سبب متيقن الاعتبار دون غيره، واذا لم 

تكن بعض الظنون متيقنة الاعتبار بأ ن كان جميعها متساويا من حيث احتمال 

نس تكشف ان الظن حجة من اعتباره وعدمه فالنتيجة تصبح حينئذ كلية بمعنى انّ 

اي سبب كان اذ لو لم يكن حجة من اي سبب كان فمعناه اننا مترددون ولا نعلم 

ان الظن الحاصل من هذا السبب او الحاصل من ذاك السبب هو الحجة ولازم 

ذلك ان يكون الطريق الذي نصبه الشارع حجة لنا لم يصل الينا بالمباشرة وهو 

 خلف المفروض.

وارد: فالنتيجة كلية بمعنى حجية الظن في اي مورد اذ لو لم واما بحسب الم

يكن كذلك فمعناه اننا مترددون ولازمه عدم الوصول وهو خلف، هذا اذا لم يكن 

 هناك متيقن في البين والا كانت النتيجة جزئية كما مر في الاس باب.

لظن وقد يقال ان النتيجة كلية ببيان اخر باعتبار قيام الاجماع على حجية ا

في اي مورد من الموارد مع تمامية مقدمات الانسداد.. فانه يقال: ان هذا الكلام 

غير صحيح لان مسالة الانسداد من المسائل المس تحدثة فكيف يمكن تحصيل 

 الاجماع فيها.

واما بحسب المراتب: فالنتيجة مهملة لاحتمال ان يكون الظن الذي نصبه 

الاطمئنان لا مطلقا، لو فرض انه كان الشارع حجة هو خصوص الظن في مرتبة 

 وافيا بتمام الفقه.

وان قلنا: ان النتيجة هو اس تكشاف نصب الشارع طريقا لنا واصلا لا 

 بنفسه بل بطريق اخر اي انسداد اخر.
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فمن حيث الاس باب: فتارة يفرض ان الظن بالحكم الواقعي نّشئ عن 

كان الاول يتعين سبب واحد واخرى يفرض انه نّشئ عن سبب متعدد، فان 

الاخذ به كما هو واضح وان فرض الثاني، فان لم يكن تفاوت بين افراد الظن من 

حيث الاعتبار، بان كان جميعها مشكوك الاعتبار او مظنونه، فالمتعين الاخذ 

بجميعها لانها حجة اذ لو كان بعضها حجة دون البعض الاخر والمفروض انه لا مرجح 

فيلزم لو كان البعض هو الحجة فقط عدم وصوله الى لاحد البعضين على الاخر 

المكلف لانه لا طريق لايصاله اذ الطريق للايصال اما هو اليقين بالاعتبار واما هو 

 الظن بالاعتبار، والمفروض ان كليهما مفقود فيلزم كون الجميع حجة.

دم وان كان بينهما تفاوت، وكان باليقين بالاعتبار كان الحجة هو دون غيره لع

الموجب لاس تكشاف حجية غيره اذا كان المتيقن بالاعتبار بمقدار واف بمعظم 

الاحكام وان كان التفاوت بينهما بالظن بالاعتبار، كما لو كان بعضها مظنون 

 الاعتبار دون بعضها الاخر.

فيلزم حينئذ اجراء دليل الانسداد مرة اخرى لاثبات حجية ما ظن 

 اعتباره،

علما اجماليا بان الشارع نصب لنا طرقا وبما انه لا يمكن ))وطريقته(( ان لنا 

تعيينها على سبيل اليقين والمفروض ان الاحتياط غير ممكن للزوم العسر مثلا 

فيلزم الاخذ بما ظن اعتباره اذ لو اخذ بمشكوك الاعتبار او موهومه لزم الترجيح 

 للمرجوح على الراجح.

ا فيلزم كونه هو الحجة وان كان ثم يقال: ان ماظن اعتباره ان كان واحد

متعددا فان لم يكن تفاوت بينهما كان الجميع حجة وان كان بينها تفاوت فان كان 

البعض متيقن الاعتبار بالنس بة الى البعض الاخر فيؤخذ به وان كان التفاوت 
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بينها بالظن بالاعتبار جرى دليل الانسداد مرة اخرى بالنحو المتقدم وهكذا حتى 

 واحد او ظنون متعددة لا تفاوت بينها.يبقى ظن 

ومن حيث الموارد والمراتب فالكلام فيها هو الكلام في الصورة الاولى من 

 كون نتيجة دليل الانسداد هو نصب الشارع للطريق الواصل الينا بالمباشرة.

واما بناء على الاحتمال الثالث: هو ان الشارع نصب الطريق ولو لم يصل 

الة تكون النتيجة مهملة من حيث الاس باب والموارد والمراتب، الينا ففي هذه الح

ومعه فان فرض ان بعض الطرق مما يتيقن نصبه من قبل الشارع وكان بمقدار 

واف بمعظم الاحكام فيكون هو الحجة ويلزم الاخذ به وان لم يكن هناك قدر 

م من متيقن فيلزم الاحتياط بأ ن يؤخذ بكل ما يحتمل كونه طريقا اذا لم يلز 

الاحتياط محذور العسر والحرج والا لزم رفع اليد عن مسلك الكشف والانتقال 

الى مسلك الحكومة اذ لا فائدة في المسلك الاول، حينئذ لاهمال النتيجة بناء 

 عليه مع عدم امكان الاحتياط.

وقد امر المصنف بالتدبر جيدا ووجهه، لعل ذهاب المصنف الى كون 

ناء على الاحتمال الثاني على الكشف هي كالنتيجة فيهما النتيجة موردا ومرتبة ب 

على الاحتمال الاول ليس بصحيح، لبطلان الطريق الاول باعتبار ان مقدمته 

 تقتضي الوصول اما انه نفسه او بغيره فلا.

او لعله انه على القول الثاني بحسب المرتبة لا اهمال في النتيجة كما هو حاله 

ظن الاطمئناني انه كان اعتباره قدرا متيقنا كان هو الحجة على القول الاول لان ال

ولا مجال لاس تكشاف غيره وبذلك تكون النتيجة جزئية، وان لم يكن قدرا متيقنا 

 فيلزم ان يكون الجميع حجة باي مرتبة من مراتبه وبذلك تكون النتيجة كلية.

ن مزال واما التأ مل الذي ذكره فلعله لدقة المطلب بقرينة الذيل فانه م

 الاقدام.
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قوله )قده(: ))وهم ودفع: لعلك تقول: ان القدر المتيقن الوافي لو 

كان في البين، لما كان مجال لدليل الانسداد؛ "ضرورة انه" من مقدماته 

 انسداد باب العلمي ايضا.

لكنك غفلت عن ان المراد ما اذا كان اليقين بالاعتبار من قِبَله؛ 

شيء حجة شرعا، كان هذا الشيء حجة قطعا؛ لاجل اليقين بانه لو كان 

بداهة ان الدليل على احد المتلازمين انما هو الدليل على الاخر، لا 

 الدليل على الملازمة.

ثم لا يخفى ان الظن باعتبار ظن بالخصوص، يوجب اليقين 

باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف؛ بناء على كون 

صل بنفسه، فانه ـ حينئذ ـ يقطع بكونه حجة، النتيجة هي الطريق الوا

كان غيره حجة اولا، واحتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع 

بحجيته بملاحظة الانسداد؛ ضرورة انه على الفرض لا يحتمل ان يكون 

غيره حجة بلا نصب قرينة. ولكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة 

 لاعتبار.دون غيره؛ لما فيه من خصوصية الظن با

وبالجملة: الامر يدور بين حجية الكل وحجيته، فيكون مقطوع 

 الاعتبار
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ومن هنا ظهر حال القوة، ولعل نظر من رجّح بها الى هذا الفرض، 

وكان منع شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ـ عن الترجيح بها، بناء على 

يصل كون النتيجة هي الطريق الواصل ولو بطريقه، او الطريق ولو لم 

اصلا، وبذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام في المقام، وعليك بالتأمل 

 التام((.

 
نه قد يقال، بان ما ذكر في اثناء ما تقدم من  ))وهم ودفع(( اما الوهم، فا 

البيان انه لو كان في البين قدر متيقن فيؤخذ به وكان وافيا، مع انه من الواضح انه 

نع عن دليل الانسداد من اصله، كيف وان من لو كان ذلك وبالمقدار الوافي لم 

مقدمات الدليل انسداد باب العلمي بمعظم الاحكام، وهو الظن المعلوم اعتباره 

 والمعبر عنه بالظن الخاص.

اما الدفع: ان يقال: ان اليقين بالاعتبار لبعض الظنون حصل من نّحية 

الشارع نصب لنا  دليل الانسداد نفسه، فانه بعد افتراض الانسداد يتيقن ان

طرقا فاذا ضُم الى ذلك ملازمة يقطع بها من الخارج وهي ان الشارع ولو نصب لنا 

بعض الظنون طريقا فيلزم ان يكون ذلك البعض هو الخبر الواحد مثلا، وعند 

 ذلك يحصل اليقين باعتبار الخبر الواحد.

تين: ولك ان تقول: ان اليقين باعتبار الخبر الواحد مثلا يحتاج لمقدم 

الاولى: ان الشارع نصب لنا بعض الظنون طريقا. والثانية: ان الشارع لو نصب 

لنا طريقا فذلك الطريق يقطع بانه الخبر الواحد مثلا، والمقدمة الاولى نحصل عليها 

من دليل الانسداد وبواسطته والمقدمة الثانية نحصل عليها من الخارج لا من دليل 

تبار الخبر الواحد مثلا لو كان نّش ئا من الملازمة الانسداد، وعليه فاليقين باع 
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فقط فما ذكر من الوهم يكون تاما، لان المفروض ان الملازمة لم تثبت من دليل 

الانسداد ولكن المفروض انه متوقف على المقدمة الاولى ايضا، وهذا معناه ان 

ئ بعد اليقين بالاعتبار للخبر الواحد يتوقف على تمامية دليل الانسداد ونّش

تماميته وليس نّش ئا بقطع النظر عنه، والدليل على احد المتلازمين وهو هنا حجية 

الخبر الواحد ليس فقط هو الدليل على الملازمة بل هو ذلك مضافا الى الدليل 

على ثبوت الملازم الاخر وهو العلم بأ ن الشارع نصب لنا بعض الظنون طريقا 

 وحجة.

ر، انه لو بني على الكشف فانه تكون ثم ان الش يخ الانصاري )قده( ذك

النتيجة مهملة وبقاءها كذلك موجب لعدم الانتفاع من دليل الانسداد ـ اذ لا 

يعلم ان الطريق الذي نصبه الشارع لنا ما هو؟ حتى يؤخذ به ـ فلا بد من تعميم 

 النتيجة لجميع الظنون، وقد ذكر لتعميمها بيانّ، محصله: انه لو لم يكن جميع الظنون

حجة بل بعضها هو الحجة دون الباقي فيلزم الترجيح من دون مرجح، وان ما يمكن 

 ان يكون مرجحا احد امور.

منها: كون بعض الظنون مظنون الاعتبار دون البعض الاخر ومنه اتضح 

بحث جديد وهو ان الظن باعتبار بعض الظنون، وهكذا قوة بعضها هل يكون 

 مرجحا اولا يكون؟

صاري الى عدم كونه مرجحا، وبذلك يكون الطريق فذهب الش يخ الان

 للتعميم وهو لزوم الترجيح بلا مرجحا ـ تاما.

 ونسب الى الفاضل النراقي كونه مرجحا.

ولكن الصحيح: هو التفصيل بين ان تكون نتيجة دليل الانسداد هو 

نصب الشارع طريقا واصلا الينا بالمباشرة وبين كون النتيجة هو احد الاحتمالين 

خرين، وبناء على الاول فيكون الظن بالاعتبار لبعض الظنون مرجحا لان الا
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الظن باعتباره يكون موجبا لليقين باعتباره وقد تقدم ان بعض الظنون اذا كانت 

متيقنة الاعتبار فلا بد من الاخذ بها لامكان ان الشارع قد اعتمد عليها في كونها 

جه كون الظن بالاعتبار موجب لليقين قدرا متيقنا في مقام ايصال الطريق، اما و 

به، هو انّ لو فرضنا ان اس باب الظن خسة مثلا وظن باعتبار ثلاثة منها ففي 

مثل ذلك، وهنا اما ان يكون الطريق المنصوب والواصل الينا هو مجموع الخمسة 

واما ان يكون هو الثلاثة فقط، واحتمال كون الاخرين غير المعتبرين باطل اذ لا 

معهما )كالظن باعتبارهما( يصلح للاعتماد عليها في مقام الايصال، واما  خصوصية

الثلاثة معها خصوصية الظن باعتبارها والتي يصلح الاتكال عليها في مقام 

الايصال، وعليه تكون الثلاثة التي يظن باعتبارها على كلا التقديرين تقدير كون 

 الخمسة حجة او خصوص الثلاثة.

الثلاثة وان لم نقطع باعتبارها مع قطع النظر عن دليل  وبالجملة: فالظنون

الانسداد بل يحتمل ان يكون الحجة هو الطريقين اللذين لم يظن باعتبارهما الا انه 

بعد تمامية دليل الانسداد وبعدالقطع بان الشارع نصب لنا طريقا يحصل القطع 

 بحجية الظنون الثلاثة للبيان المتقدم.

 ن النتيجة هي نصب الشارع طريقا واصلا لنا بالمباشرة.هذا كله بناء على كو

واما بناءا على الاحتمالين الاخرين فلا يكون الظن باعتبار بعض الظنون 

موجبا لليقين باعتبارها وبالتالي لا يكون الظن بالاعتبار مرجحا، والوجه في ذلك، 

 يوصله الينا انه بناء على هذين الاحتمالين يكفي نصب الشارع لنا طريقا ولكن لم

ومع عدم ايصاله الينا فيحتمل ان يكون الطريق الذي لم يظن باعتباره هو ذلك 

الطريق الذي نصبه الشارع لنا وهكذا بناء على كون النتيجة هي نصب الشارع 

طريقا واصلا ولكن لا بالمباشرة بل بدليل اخر، فانه بناء عليه يمكن ان يقال بان 
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لم يظن باعتباره طريقا واوكل امر تعيينه الى دليل  الشارع نصب لنا الطريق الذي

 اخر، هذا كله فيما اذا ظن باعتبار بعض الظنون.

واما اذا كانت بعض الظنون اقوى من البعض الاخر، فالكلام في ذلك هو 

نفس الكلامالمتقدم. وبهذا البيان يمكن ايقاع التصالح بين الش يخ وبين النراقي 

ن نّظرا الى كون نتيجة دليل الانسداد هي نصب )قدهما( فيقال ان الش يخ كا

الشارع طريقا لنا، اما غير واصل الينا اصلا او واصل بدليل اخر، واما الفاضل 

 النراقي فهو نّظر الى كون النتيجة لدليل الانسداد هي الطريق الواصل بالمباشرة.
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قوله )قده(: ))ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها إنما هو على 

ير كفاية الراجح وإلا فلا بد من التعدي الى غيره بمقدار الكفاية تقد

 فيختلف الحال بإختلاف الانظار، بل الأحوال.

وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الإحتياط 

في أطرافه فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق 

التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق  ولو لم يصل أصلًا، مع أن

المثبتات من الأطراف، دون النافيات، إلا فيما إذا كان هناك نافٍ من 

جميع الأصناف؛ ضرورة أن الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن 

الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم؛ حيث ينافيه، كيف؟ ويجوز 

ية، كما لا يخفى، فما ظنك بما لا الإحتياط فيها مع قيام الحجة الناف

 .((وجبه إلا من باب الإحتياط؟ فافهميجب الأخذ بم

 
نما  ثم أ ن ماذكرنّ من ال خذ بالظنون التي يظن باعتبارها والاقتصار عليها، ا 

ذا لم تكن بهذا القدر فيتعدى الى غيرها  هو فيما لو كانت بمقدار الكفاية، وأ ما ا 

جمالًا مئة حكم، والظنون بمقدار تحصل به الكفاية، فلو  فرضنا أ ن الذي كنا نعلمه ا 

التي نظن باعتبارها موصلة الى الخمسين حكم ففي مثل ذلك يتعدى الى الظنون 

ن لم يظن باعتبارها لتحصيل الخمسين حكماً ال خرى، وهذا يختلف  ال خرى، وا 

باختلاف الاشخاص والاحوال، فلعل شخصاً تكون الظنون المظنونة الاعتبار 

نده كثيرة، أ ما في حال وزمن معين أ و في جميع الحالات، بحيث تفي بالمئة فلا ع 
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تحتاج الى التعدي الى غيرها، وقد لا تكون الظنون المظنونة الاعتبار عند بعض 

 الاشخاص وفي بعض ال حوال وافية بذلك فتحتاج الى التعدي.

صله: أ نه ثم أ نه نسب الى البعض في مقام بيان تعميم النتيجة وجه أ خر مح

جمالًا ا ن الشارع نصب لنا طريقاً  بناء على كون النتيجة على الكشف مهملة نعلم ا 

من الطرق ومقتضى العلم الا جمالي المذكور هو لزوم الاحتياط بمعنى أ ن كل طريق 

ما  يحتمل نصب الشارع له يلزم ال خذ به وهو معنى تعميم النتيجة، ولكنه غير تام ا 

ير كون النتيجة لدليل الانسداد هو نصب الطريق ولو أ ولًا: أ نه يتم على تقد

لينا وأ ما بناء على كون النتيجة هي نصب الطريق الواصل بنفسه أ و  لم يصل ا 

ذ بناء على كون النتيجة هي ال ول يكون الجميع حجة كما تقدم بلا  بطريقة فلا يتم ا 

الواصل حاجة الى التمسك بالاحتياط وبناء على كون النتيجة هي نصب الطريق 

 بطريقة فالحجة هي خصوص المتيقن أ و المظنون الاعتبار كما تقدم أ يضاً.

ذا  نما يقتضي لزوم العمل بالخبر المثبت للمكلف وأ ما ا  وثانياً: أ ن الا حتياط ا 

كان نّفياً للتكليف وكانت المسأ لة الفرعية مقتضية للا حتياط فلا يتم، فلو فرض 

المذكور شك في الجزئية فلو بني الشك في وجوب السورة في الصلاة والشك 

على وجوب الاحتياط فيها، كما هو مختار المصنف على ما س يأ تي في حينه، فمعناه 

أ ن المسأ لة الفرعية مما تقتضي الاحتياط فلو دل خبر الواحد على نفي الجزئية 

المذكورة فلا يكون مقتضى الاحتياط فيما نحن فيه هو ال خذ بالطريق المذكور 

زئية ما دامت المسأ لة الفرعية مقتضية للاحتياط فيجوز ترك الطريق النافي للج

ذا كان مما يتيقن اعتباره  النافي، وكيف يجوز تركه مع ان الطريق النافي للجزئية ا 

يجوز تركه ويحتاط في المسأ لة الفرعية كما في ما نحن فيه، بل يمكن أ ن يقال بعدم 

ذا فرض أ ن جميع الطرق ا لا ا  لتي يحتمل نصب الشارع لبعضها جواز ال خذ به ا 
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دلت على نفي الجزئية ففي مثل ذلك لا يجب الاحتياط في المسأ لة الفرعية لانه أ ن 

 واحداً من تلك الطرق قد نصبه الشارع لنا والمفروض أ نه دل على نفي الجزئية.

 ثم ان المصنف )قده( قد أ مر بالفهم

حتياط، وذلك ولعله لضعف ما أ جاب به المصنف عن التعميم بقاعدة الا

لان القائل بالتعميم لم يعلم منه القول بالاحتياط حتى في النافيات كي يتوجه اليه 

الرد المذكور من المصنف، ذكره في العناية
(1)

. 

 

                                                 
(

 357ص  3العناية ج (1
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 قوله )قده( ))فصل

قد اشتهر الإشكال، بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل 

لرسائل أنه: )كيف الانسداد بتقرير الحكومة، وتقريره على ما في ا

يجامع حكم العقل بكون النطق كالعلم مناطاً للإطاعة والمعصية، ويقبح 

على الآمر والمأمور التعّدي عنه، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص 

الإطمئنان من القياس، ولا يجوِّز الشارع العمل به؟ فان المنع عن العمل 

رض ممكناً جرى بما يقتضيه العقل من الظن، أو خصوص الإطمئنان لو ف

في غير القياس، فلا يكون العقل مستقلًا؛ إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما 

نهى عن القياس، وأختفى علينا، ولا دافع لهذا الإحتمال إلا بقبح ذلك 

على الشارع، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع الا 

ي لا يقبل بقبحه، وهذا من أفراد ما أشتهر من أن الدليل العقل

 التخصيص(. انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه.

وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال، بعد وضوح كون حكم العقل 

بذلك معلقاً على عدم نصب الشارع طريقاً واصلًا، وعدم حكمه به فيما 

كان هناك منصوب ولو كان أصلًا؛ بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود 

ولا علمي، فلا موضوع لحكمه مع أحدهما، والنهي عن ظن حاصل علم 

من سبب ليس إلا كنصب شيء، بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل 
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شرعي، فلا يكون نهيه عنه رفعاً لحكمه عن موضوعه، بل به يرتفع 

موضوعه، وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر بما لا 

عقل لا حكومة له معه، وكما لا يصح بلحاظ يفيده، وكما لا حكومة لل

 حكمه الإشكال فيه، لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.

نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه، 

وما  –بملاحظة توّهم استلزام النصب لمحاذير تقدم الكلام في تقريرها 

 –اذير في جعل الطرق غاية الأمر تلك المح –هو التحقيق في جوابها 

كانت في الطريق المنهي عنه  –التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب 

في مورد الإصابة، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الإشكال على 

دليل الانسداد بخروج القياس؛ ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي 

ة حكم عنه في الجملة، قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظ

 العقل، وقد عرفت أنه بمكان من الفساد((.
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 ا شكال خروج القياس عن عموم النتيجة

أ نه ههنا ا شكال بناء على مسلك الحكومة وهذا الا شكال يمكن عرضه 

 بوجهين:

ال ول: ان العقل يحكم على مسلك الحكومة بحجية الظن حال الانسداد 

ناطاً للا طاعة والمعصية، كذلك وأ نه حال العلم في حال الانفتاح، والعلم يكون م 

الظن في صورة الانسداد يكون مناطاً لهما، وكما لا يمكن للشارع أ ن ينهىي عن 

نفتاح لمنافاته لحكم العقل، كذلك لا يمكن  خروج فرد من أ فراد العلم في صورة الا 

 أ ن ينهىي عن بعض أ فراد الظنون في صورة الا نسداد لمنافاته لحكم العقل أ يضاً.

نه بناء على مسلك الحكومة يحكم العقل بحجية كل ظن ومع حكمه وبكلمة: أ  

تباع القياس مع أ نه قد يكون مفيداً للظن،  العام هذا كيف ينهىى الشارع عن ا 

ذ لو  ولازم ذلك تخصيص الحكم العقلي، والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، ا 

ذا حكم  بحكم عام فلو صح تخصيص حكم العقل لزم ا جتماع النقيضين فأ ن العقل ا 

صح تخصيصه، فلازم ذلك أ نه لم يحكم على نحو العموم، والعموم بنحو العموم 

وبنحو عدم العموم تناقض، وهذا بخلافه في الاحكام الشرعية فأ نها قابلة 

للتخصيص حتى أ ش تهر ما من عام ا لا وقد خصص وذلك لان العموم فيها ظاهري 

العموم واقعاً لا ان العموم كان وليس بواقعي والتخصيص يكون كاشفاً عن عدم 

 ثابتاً واقعاً وبالتخصيص يراد رفع اليد عنه.

الثاني: أ نه لو أ مكن للشارع أ ن ينهىي عن بعض الظنون كالقياس مثلًا فيلزم 

مكان أ ن ينهىى الشارع عن بعض الظنون ال خرى كالشهرة ونحوها ومع  من ذلك ا 

الظن لان كل ظن من الظنون  ا حتمال نهيه عنها فلا يكون العقل مس تقلًا بحجية

لينا وعليه  تباعه ولكن لم يصل ذلك النهىي ا  محتمل أ ن يكون الشارع قد نهىى عن ا 

بطال هذا الا مكان بواسطة قبح صدوره عن الشارع بأ ن يدعى بأ ن صدور  فيلزم ا 
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س تحالة صدوره منه، لان كل شيء  النهىي عن الظنون قبيح ومع كونه قبيحاً لزم ا 

ذا ممكن بالذات لا يكو ذا كان قبيحاً، فا  لا ا  ن صدوره مس تحيلًا من الحكيم ا 

س تحال صدوره منه فيمكن حينئذٍ للعقل أ ن يس تقل بحجية أ ي ظن من الظنون  ا 

ذا صار صدور النهىي عن الظنون غير ممكن على الشارع فكيف أ مكن له  ولكن ا 

 أ ن ينهىى عن القياس مع أ نه يمكن أ ن يكون مفيداً للظن.

 والجواب عن ذلك

عن الوجه ال ول: فهو أ ن يقال ا ن حكم العقل بحجية الظن معلق على أ ما 

ما لو نصب طريقاً من الطرق كالخبر الواحد  ذا كان الشارع لم ينصب طريقاً وا  ما ا 

تباع خبر الواحد  مثلًا فالعقل لا يس تقل ولا يحكم باتباع الظن بل يحكم بلزوم ا 

ذا نصب الش ارع الخبر الواحد طريقاً يكون سواءً أ كان مفيداً للظن أ م لا، فأ نه ا 

باب العلمي مفتوحاً فلا يحكم العقل بحجية الظن فأ نه يحكم باتباع الظن حال 

 الانسداد لا حال الانفتاح.

ذ المفروض في  لا أ نه لا ربط له بمحل الكلام ا  لا يقال: مع تمامية ما ذكر ا 

تباع طريق  نما نهىى عن ا   وهو القياس.محل الكلام أ ن الشارع لم ينصب طريقاً وا 

تباع طريق ليس ا لا كنصب طريق من  فأ نه يقال: أ ن النهىي عن ا 

تباع طريق يس تلزم نصب الطريق فالنهىي عن القياس (8)الطرق ، بل النهىي عن ا 

مثلًا معناه أ نه لا يجوز الاخذ بالقياس ويلزم ال خذ بالاصل الموجود في مورد 

ومع كونه طريقاً منصوبًا فلا القياس فيكون ال صل طريقاً منصوبًا من قبل الشارع 

 يحكم العقل بلزوم اتباع الظن الحاصل في مقابله بسبب القياس.

لا ك مره  ن شئت قلت: أ ن نهىي الشارع عن طريق مفيد للظن ليس ا  وا 

بلزوم اتباع طريق لا يفيد الظن كالقرعة مثلًا، فكما أ ن أ مره باتباعها التي لا تفيد 

بلزوم اتباع الظن وعدم جواز اتباع الشك  الظن لا يكون منافياً لحكم العقل
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ذا لم ينصب الشارع طريقاً  والوهم، كما تقدم من ان العقل يحكم بلزوم اتباع الظن ا 

تباع طريق يفيد الظن كالقياس لا يكون منافياً لحكم العقل  – فكذلك نهيه عن ا 

 بحجية الظن، وعليه فالاشكال المذكور غير تام.

لى النهىي عن الظن القياسي مع قطع النظر عن نعم هناك ا شكال أ خر يرد ع

دليل الانسداد فيقال: أ نه قد تقدم في أ ول مبحث الظن أ ن ابن قبة ذكر أ نه لا 

يمكن للشارع أ ن يأ مر بالعمل بالظن ويجعله حجة للزومه عدة محاذير منها: ا جتماع 

دى الى الحلية والحرمة في شيء واحد فلو كان الظن الذي أ مر به الشارع مخطئاً فأ  

الوجوب وكان الحكم في الواقع هو الحرمة ففي مثل ذلك يلزم ا جتماعهما، وما يقرب 

من ذلك يجري هنا فيقال: أ ن الشارع لا يمكن أ ن ينهىي عن الظن القياسي لانه 

يلزم من ذلك ا جتماع الحلية والحرمة فلو أ دى القياس الى الوجوب وكان مصيباً 

جوب أ يضاً، فيلزم من ذلك أ ن يكون الشيء للواقع وكان الحكم الواقعي هو الو 

 واجباً بمقتضى حكمه الواقعي محرماً بمقتضى النهىي عن القياس.

وبالجملة ما ذكر من المحاذير اللازمة من ال مر بالعمل بالظن تأ تي بنفسها في 

صورة النهىي عن العمل بظن من الظنون غاية ال مر المحاذير هناك تأ تي في صورة 

للواقع وهنا تأ تي في صورة أ صابته للواقع، وما يجاب به عنها هناك عدم ا صابة الظن 

 يجاب به هنا.

ولكن ينبغي الالتفات الى أ ن هذا الا شكال لا ربط له بالاشكال ال ول، فأ نه 

بطال هذا الا شكال الثاني، ويبنى على أ ن من الممكن أ ن ينهىى  بعد الفراغ عن ا 

يأ تي الا شكال ال ول المتقدم، فيقال: الشارع عن الظن القياسي في صورة الانفتاح 

ن أ مكنه أ ن ينهىى عن العمل بالظن القياسي في صورة الانفتاح  أ ن الشارع وا 

لا لزم تخصيص الحكم  ولكنه لا يمكنه أ ن يعمم النهىي عنه لصورة الا نسداد أ يضاً وا 

 الفعلي.
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ان ما ذكره المصنف )قده( غير واضح فإن النهي عن طريق أمر آخر ( 8)

ب الطريق فإذا نصب الشارع طريقاً فيصح أن يقال بإن العقل لا يستقل غير نص

بحجية الظن، وأما في حال النهي عن طريق فهذا ليس معناه نصب طريق حتى 

 لا يستقل العقل بحجية الظن أيضاً.

وعليه فالمناسب في مقام الجواب عن الإشكال أن يقال بإن الإشكال باطل 

ن من الظنون مقيداً إبتداءً ومن الأول بما إذا من جهة أن حكم العقل بحجية ظ

لم ينه الشارع عن الظن فأي ظن نهى عنه الشارع فالعقل لا حكم له معه، وأما 

ما لم ينه عنه فيحكم العقل بحجيته، وفي القياس إذا نهى عنه الشارع فيرتفع 

موضوع حكم العقل لا ان موضوعه ثابت ولا يحكم بحجيته حتى يلزم تخصيص 

 م العقلي.الحك
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امارة  قوله )قده( ))واستلزام امكان المنع عنه ـ لاحتمال المنع عن

اخرى وقد اختفى علينا ـ وان كان موجبا لعدم استقلال العقل، الا انه 

انما يكون بالاضافة الى تلك الامارة، لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه 

ها مع فرض استقلال المنع بمقدارالكفاية، ولا فلا مجال لاحتمال المنع في

 العقل؛ 

ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه، على ما ياتي 

 تحقيقه في الظن المانع والممنوع.

وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة في هذا الحال، على 

حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح، لا يكاد يخفى على احد 

ع الفارق؛ ضرورة ان حكمه في العلم على نحو فساده؛ لوضوح انه م

 ، وفيه على نحو التعليق.زالتنجّ

خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس،  مَثم لا يكاد ينقضي تعجبي لِ

مع جريانه في الامر بطريق غير مفيد للظن؛ بداهة انتفاء حكمه في مورد 

جل الطريق قطعا، مع انه لا يظن باحد ان يستشكل بذلك، وليس الا لا

ان حكمه به معلق على عدم النصب، ومعه لا حكم له، كما هو كذلك مع 

 النهي عن بعض افراد الظن فتدبر جيدا.
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ع للجواب عن الاشكال تارة، بان المنع وقوقد انقدح بذلك: انه لا 

عن القياس لاجل كونه غالب المخالفة، واخرى بان العمل به يكون ذا 

ثابتة عند الاصابة؛ وذلك لبداهة انه مفسدة غالبة على مصلحة الواقع ال

انما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه، بملاحظة 

حكم العقل بحجية الظن، ولا يكاد يجدي صحته كذلك ـ في الذب عن 

 الاشكال ـ في صحته بهذا اللحاظ، فافهم فانه لا يخلو عن دقة.

نه بحال الانسداد، او واما ما قيل في جوابه ـ من منع عموم المنع ع

منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله، وان ما يفسده اكثر مما 

يصلحه ـ ففي غاية الفساد فانه مضافا الى كون كل واحد من المنعين غير 

سديد ـ لدعوى الاجماع على عموم المنع، مع اطلاق ادلته وعموم علته، 

 يكاد يكون في وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الاحيان ـ لا

ع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمقيد، غاية الامر انه لا دف

 .((لكنه غير فرض الاشكال فتدبر جيدامع فرض احد المنعين،  إشكال

 
والجواب عن الوجه الثاني للاشكال المتقدم هو ان يقال: ان امكان المنع 

وقد الامارات كالشهرة مثلا  عن القياس وان كان يوجب احتمال المنع عن غيره من

أ ختفى علينا وهو يوجب سقوط العقل عن الحكم بالحجية ضرورة عدم ا جتماع 

س تقلال العقل بالحجية مع ا حتمال المنع الشرعي عنها. ، الا ان هذا انما يتم فيما لو ا 
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فرض ان غير الشهرة من سائر الطرق التي لا يحتمل المنع فيها ـ كانت بمقدار واف 

فقه، فلو فرض ان الخبر المتواتر الذي لا يحتمل المنع عنه كان وافيا بمعظم بمعظم ال

الاحكام ففي مثل ذلك يكون احتمال المنع عن العمل البشهرة ثابتا ومع ثبوته فلا 

يس تقل العقل بحجية الظن الحاصل منها، واما مع فرض ان غير الشهرة لا يكفي 

ومع اس تقلاله بحجيتها فلا يحتمل  بمعظم الاحكام فالعقل يس تقل بحجية الشهرة،

نهىي الشارع بل مع اس تقلال العقل بحجيتها ينتفي الاحتمال المذكور ـ احتمال المنع 

 عنها في حال الانسداد.

ثم انه قد تقدم عند اس تعراض الوجه الاول للاشكال ان الظن في حال 

عن بعض  الانسداد كالعلم في حال الانفتاح فكما ان الشارع لا يمكنه ان ينهىى

افراد العلم في حال الانفتاح كذلك لا يمكنه ان ينهىى عن بعض افراد الظن في 

حال الانسداد، والحاصل ان الاشكال هو عبارة عن قياس حكم العقل بحجية 

الظن في حال الانسداد على حكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فكما ان حكمه 

ض افراده عن عموم حكمه فكذلك الثاني لا يقبل التخصيص ولا يمكن اخراج بع

حكمه الاول مما لا يقبل التخصيص ولا يمكن اخراج بعض افراده عن عموم حكمه 

في هذه الحال، وهذا قياس مع الفارق، فان حكم العقل بحجية العلم تنجيزي وغير 

معلق على عدم نهىي الشارع عنه فلا يقبل التخصيص ولعل الوجه فيه من جهة 

ينكشف الواقع تماما ومع انكشافه بهذه الدرجة لا معنى لان  انه عند حصول العلة

يحكم العقل بلزوم الاخذ به بشرط عدم نهىي لشارع عنه والا يلزم النهىي عن 

الواقع وهذا بخلاف حكم العقل بحجية الظن فهو تعليقي، معلق على عدم نهىي 

يا له، اذ الشارع عنه ومع كونه معلقا فلا يكون نهىي الشارع عن بعض الظنون مناف 

مع نهىي الشارع عنه انتفى موضوعه لا انتفى حكمه عن موضوعه اذ لا موضوع له 

 حينئذ كي يلزم التخصيص.
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ثم امر المصنف بالتدبر جيدا ولعل وجهه ان حال الانفتاح وحال الانسداد 

حالان متنافيان وقياس احدهما على الاخر غير صحيح، فاصل القياس باطل لا 

 كنه مع الفارق، كما قرره المصنف.ان القياس موجود ول 

ثم انه اجيب عن اشكال النهىي عن القياس بوجوه اخرى منها ما ذهب اليه 

الش يخ الانصاري )قده(: ان وجه القياس هو كونه غالبا ما يكون مخالفا للواقع كما 

يشهد به قوله ـ عليه السلام ـ ان الس نة اذا قيست محق الدين، وقوله ـ عليه 

 ما يفسده اكثر مما يصلحه وغيرهما من الاخبار. السلام ـ كان

ومنها: ان وجه النهىي عن العمل عنه هو انه وان كانت مطابقته للواقع هي 

الغالب الا ان المفسدة اللازمة من العمل به اكبر من المصلحة الحاصلة من ادراك 

 الواقع بواسطته.

تشكل في صحة ويرد عليهما: ان هذين الجوابين يصلحان جوابا فيما لو اس 

المنع عن القياس في نفسه وبقطع النظر عن دليل الانسداد، ولا يصلحان جوابا 

لو استشكل في صحة المنع عن القياس عند الانسداد وحكم العقل بحجية كل 

ظن، بمعنى انه تارة يستشكل في حجية المنع عن القياس من جهة ان القياس احد 

خرى المفيدة للظن، ومعه يقال انه انما الاس باب المفيدة للظن كسائر الاس باب الا

نهىى عن القياس ولم ينهىى عن غيره من الاس باب هو كونه غالب المخالفة او ان ما 

يفسده اكثر مما يصلحه، واخرى يستشكل بان القياس وان صح المنع عنه لو لم 

يحصل الانسداد ولكن لا يتم المنع عنه لو حصل الانسداد فانه بحصول الانسداد 

 العقل بحجية كل ظن، ومع هذا الحكم الكلي كيف يصح النهىي عن الظن يحكم

القياسي، فانه يلزم منه تخصيص حكم العقل، وهذا الاشكال لا يصح الجواب عنه 

بما ذكر من ان القياس غالب المخالفة للواقع او ان ما يفسده اكثر مما يصلحه فان 

 ق على حاله كما لا يخفى.محذور تخصيص الحكم العقلي لا يرتفع بذلك بل هو با
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ثم امر بالفهم، ولعل وجهه ما ذكره في العناية
1

: ان قول الش يخ الانصاري 

)قده(: ولكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر منه......ما اريد الواقعيات 

التي يصبها فان الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والاخذ 

 .بغيره((

ح المنع عنه حتى مع حكم العقل بحجية الظن بملاحظة هو مما يصح

الانسداد فان مرجعها ان الشارع اذا منع عن القياس فان اصاب وقد فات 

بمخالفته الواقع فهو في عهدة المولى الذي منع عن العمل به، وان اخطأ  وقد فات 

منع  بموافقته تكليف من التكاليف الواقعية فهو في عهدة المكلف الذي عمل به مع

الشارع عنه، ومن المعلوم ان مع هذا الحال لا يكاد يس تقل العقل ولو بملاحظة 

الانسداد بحجية الظن الحاصل منه بمعنى منجزيته للتكليف عند الاصابة وعذريته 

 للفوت عند الخطأ . هذا اذا اريد الوجه الاول.

لصيرورة والحق ان يقال: ان ما عللته الروايات المتقدمة في حال الانفتاح وا

فيه الى العمل بالقياس، واما حال الانسداد فلا، لان لسان الروايات ظاهر في 

حال الانفتاح يرشد الى ذلك ان المقيس عليه هو مما صح ان يكون طريقا للواقع 

 فيقاس عليه غير مورده، ومثل هذا المعنى لا موضوع له حال الانفتاح.

ده اكثر مما يصلحه، فان الوجه واما لو اريد الوجه الثاني وهو كون ما يفس

المذكور مما يصحح المنع عن القياس ولو بملاحظة الانسداد فان النهىي عن القياس 

اذا كان لاجل ما ذكر فلا محالة لا يحكم العقل بحجيته ولو بملاحظة الانسداد فان 

حكمه في وعاء الانسداد بحجيته ليس الا للوصول به الى الواقعيات التي علم بها 

لا فان علم بان ما يصيبه في العمل بالقياس من المفاسد اكثر مما يصيبه من اجما
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المصالح رفع يده لا محالة عن الحكم بحجيته واقتصر على الحكم بحجية غيره من 

الامارات الظنية
1

)). 

 اقول وياتي عليه ما ذكره على الوجه الاول المتقدم.

في مخالفة الواقع، لا  ولعل وجهه بان المنع عن القياس انما هو للوقوع

 للمفسدة فيه وان النهىي عنه راجع الى سلوكه من باب الطريقية.

ومنها: من الوجوه التي اجيب بها عن النهىي عن القياس؛ بان النهىي مختص 

 بحال الانفتاح ولا عموم له لحال الانسداد.

ويرد الوجه المذكور ان مستند المنع عن القياس هو الاجماع والادلة 

ة الناهية عنه عامة وغير مختصة بحال الانفتاح، كما لا يخفى، وهكذا العلة اللفظي

التي من اجلها نهىي عن القياس المشار اليها بقولهم ـ عليهم السلام ـ ان الس نة اذا 

 قيست محق الدين، فهىي عامة وغير مختصة بحال الانفتاح.

وان ما يفسده  ومنها: ان القياس لا يفيد الظن بعدما نبهنا الشارع على حاله

 اكثر مما يصلحه.

ويرده: ان الوجدان قاض بحصول الظن من القياس في بعض الاحيان، 

 حتى مع الاطلاع على ما نبهنا الشارع عليه من ان ما يفسده اكثر مما يصلحه.

وهناك جواب مشترك على هذين الوجهين وهو ان يقال: ان اصل 

د الظن وانه نقطع بخروجه، واذا الاشكال كان مبنيا على افتراض ان القياس يفي

كان الاشكال مبنيا على هذين الافتراضين، فلا وجه لان يقال ان النهىي عن 

القياس لا يشمل حال الانسداد اذ لا قطع، وان القياس لا يحصل منه الظن اذ لا 

ظن فان هذا ليس جوابا عن الاشكال ودفعا له، بل هو فرار منه بعد تسليم 

حرمة الظن القياسي حتى في حال الانسداد بمعنى انه يقع وروده، اذ المفروض 
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الكلام في ان الظن القياسي بعد فرض حرمته في هذا الحال كيف خرج عن عموم 

حكم العقل بحجية الظن، ومن المعلوم انه بعد هذا الفرض لا يكاد يفيد الجوابان 

 المتقدمان بعد انكشاف حاله مما ورد في شأ نه.

دبر جيدا، ولعل ووجهه ان دعوى قيام الاجماع في ثم امر المصنف بالت

مثل هذه المسالة المس تحدثة بعد كون الفرض حرمة الظن القياسي في حال 

 الانسداد، والانسداد مما لا اثر له في كلمات المتقدمين.

او لعل حرمة العمل بالقياس وان كانت مقطوعة ولكنها بحال الانفتاح كما 

امل السابق، فتسريتها لحال الانسداد لا معنى له بعد اشرنّ اليه قبل ذلك في الت

 كون حرمته من باب اتخاذه طريقا لا كونه مفيدا للظن.
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 قوله )قده(: ))فصل

اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص، فالتحقيق ان يقال: ـ 

عض الظنون في حال الانسداد:انه لا استقلال للعقل ببعد تصور المنع عن 

المنع عنه، فضلا عما اذا ظن كما اشرنا اليه في الفصل  بحجية ظن احتمل

السابق ـ فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص، 

فان كفى والا فبضميمة مالم يظن المنع عنه، وان احتمل مع قطع النظر عن 

مقدمات الانسداد، وان انسد باب هذا الاحتمال معها، كما لا يخفى؛ 

 نه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض.وذلك ضرورة ا

ه انقدح: انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي نوم

 حجية الظن في الاصول، او في الفروع، او فيهما، فافهم.((

 
 فصل

 في الظن المانع والممنوع

لو فرض بان شخصا ظن بان الظن الحاصل من الشهرة ليس بحجة فيسمى 

نها بالظن الممنوع، لانه ظن المنع عنه، ويسمى المتعلق مثل هذا الظن الحاصل م

بعدم حجية هذا الظن بالظن المانع، وقد وقع الكلام بين الاعلام في ان أ يهما هو 

الحجة، فهل الظن المانع هو الحجة او الظن الممنوع بعد وضوح عدم امكان حجيتهما 

لظنون في حال معا، وهذا البحث مبني على امكان ان ينهىى الشارع عن بعض ا

الانسداد، حيث يصح في هذا الحال ان يقال بعدم اس تقلال العقل بحجية ظن 
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قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما اذا ظن المنع عنه كذلك، وقد تقدم 

في الفصل السابق عدم اجتماع اس تقلال العقل بحجية شيء مع احتمال المنع 

على ظن نقطع بعدم المنع عنه الشرعي عنه فلا بد حينئذ من الاقتصار 

 بالخصوص.

والصحيح ان يقال: بأ ن الظن الممنوع ليس بحجة لان العقل لا يس تقل 

بحجية ظن مع احتمال المنع عنه كما هو واضح، والظن الممنوع ما احتمل المنع عنه 

شرعا فكيف بما ظن المنع عنه شرعا، ومعه فلا يس تقل العقل بحجيته، ولا بد من 

 ظن يقطع بعدم المنع عنه شرعا فان وى  بمعظم الفقه فهو، والا الاقتصار على

فيضم اليه ما يحتمل المنع عنه لا مظنون المنع عنه، ويرتفع حينئذ احتمال المنع عنه 

شرعا وينسد باب الاحتمال بملاحظة الانسداد، وذلك لانه بعد عدم كفاية 

 الظنون مما يحتمل المنع عنها.الظنون التي يقطع بعدم المنع عنها فلا يكون غيرها من 

ثم ان الش يخ الانصاري )قده(: فصل في المقام بين ان تكون نتيجة دليل 

الانسداد هي الظن بالواقع وبين ان تكون هي الظن بالطريق، وثالثة هي حجية 

الظن بكل شيء، فان كانت النتيجة هي حجية الظن بالطريق لزم ان تكون الحجة 

الممنوع لان الظن الممنوع ليس ظنا بالطريق، بل الظن  هي الظن المانع لا الظن

 بالطريق هو الظن المانع فيكون هو الحجية.

ولو كانت النتيجة هي الظن بالواقع انقلب الامر وصار الظن الممنوع هو 

الحجة لانه هو الظن بالواقع دون الظن المانع فانه ليس ظنا بالواقع بل هو ظن 

فيه وكل الاشكال فيما لو كانت النتيجة هي الظن  بالطريق، وهذا مما لا اشكال

بالطريق والظن بالواقع جميعافانه بناء عليه يحصل التردد في ان الظن المانع هو 

 الحجة او ان الظن الممنوع هو الحجة. هكذا ذكره الانصاري )قده(.
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والصحيح ان يقال: ان الظن الممنوع ليس هو حجة على جميع التقادير 

تقدم من عدم اس تقلال العقل بحجية ظن مع احتمال المنع عنه، ومعلوم الثلاثة لما 

ان الظن الممنوع محتمل المنع بل مظنون المنع عنه ايا كانت النتيجة من التقادير 

 الثلاثة، فلا يكون حجة.

ثم امر بالفهم.. وجوابه على مافي العناية من ان وجهه هو خفاء نكتة تقديم 

قادير لما مر من عدم اس تقلال العقل بحجية ظن مع الظن المانع على جميع الت

احتمال المنع عنه فضلا عما ظن المنع عنه، وهذا الخفاء هو ما دعى صاحب القول 

 بكون النتيجة لدليل الانسداد هي الظن بالواقع والذهاب الى تقديم الظن الممنوع.

 او لعله لا بد من تقديم اقوى الظنين وان كان هو الظن الممنوع.
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 قوله )قده(: فصل

لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه، 

وبين الظن به من امارة متعلقة بالفاظ الاية او الرواية، كقول اللغوي 

 الظن بمراد الشارع من لفظه، وهو واضح. ثفيما يور

ولا يخفى ان اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما اذا كان مما 

باب العلم، فقول اهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع ينسد فيه 

 الانسداد، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.

نعم لا يكاد يترتب عليه اثر اخر؛ من تعيين المراد في وصية او 

ثبت فيه حجية ياقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجية، الا فيما 

خصوص. ومثله الظن الحاصل بحكم مطلق الظن بالخصوص او ذاك الم

شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، كالظن بان راوي الخبر هو زرارة 

 بن اعين ـمثلا ـ لا اخر.

 مية في حال الانسداد، ولو لم يقدفانقدح: ان الظنون الرجالية مج

 دليل على اعتبار قول الرجالي؛ لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية.

ليل الاحتمالات ـ المتطرقة قاستقلال العقل بلزوم ت تنبيه: لا يبعد

 وعدمالى مثل السند او الدلالة او جهة الصدور ـ مهما امكن في الرواية 

الاقتصار على الظن الحاصل منها؛ بلا سد بابه فيه بالحجة من علم او 
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علمي؛ وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد الى الضعيف، مع 

 او ما بحكمه عقلا فتامل جيدا.((التمكن من القوي 

 
 فصل

 في الظن بالحكم من امارة متعلقة بالفاظ ال ية او الرواية

انه لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين حصول الظن بالحكم الشرعي من 

امارة عليه بلا واسطة، كما لو قامت الشهرة على حكم شيء من الوجوب او 

بالفاظ الكتاب او الس نة، كما لو قال  الحرمة، وبين حصوله من امارة متعلقة

اللغوي ان لفظ الصعيد يراد به مطلق وجه الارض فاذا اورد في اية او رواية كما 

في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا امكن الفتوى بجواز التيمم بالحجر مع وجود 

لشرعي التراب الخالص. وانما قلنا بجواز التيمم لان قول اللغوي يورث الظن بالحكم ا

الكلي، وهذا الظن حجة لا ان خصوص الظن بالحكم الشرعي الحاصل من امارة 

متعلقة بالحكم الشرعي مباشرة، وذلك لان دليل الانسداد مع تماميته يثبت ان 

 الظن بالحكم الشرعي حجة من أ ي سبب كان.

وحجية الظن الاخير مشروط بانسداد باب العلم باللغة في خصوص لفظ 

فتح باب العلم بها في غير لفظ الصعيد من سائر الالفاظ، اذ لو الصعيد وان ان 

انفتح باب العلم باللغات حتى في لفظ الصعيد لاوجب ذلك انفتاح باب العلم 

بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بالظن قطعا، لان حكم العقل بحجية الظن 

 اذ لم يمكن تحصيل العلم.

قول اللغوي في الموضوعات الخارجية التي نعم لا يكاد يترتب اثر شرعي من 

يترتب عليها حكم شرعي جزئي، كتعيين مراد الموصي او المقر او الناذر او ش بهه 

 كما اذا عين المراد من لفظ العقار الواقع في وصية او اقرار مما هو موضوع خارجي.
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والسر فيه: ان دليل الانسداد يثبت حجية الظن بالاحكام الشرعية الكلية 

قط، لان الاحكام الشرعية التي يكون فيها باب العلم فيها منسدا، ولا تثبت ف

حجية الظن بغير الاحكام الشرعية كقول الموصي او المقر والظن بمرادهما من لفظ 

 معين، فان هذا الظن ليس بحجة.

نعم اذا ثبت من دليل الانسداد حجية مطلق الظن من أ ي سبب كان، 

للغوي من تشخيص مراد الموصي او المقر حجة، او كان الظن الحاصل من قول ا

يثبت حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص فانه بناء على ذلك يجوز التمسك 

بقوله في أ ي مورد كان، فان الظن في هذه الحال حجة حتى في الموضوعات 

 الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية.

بالفاظ الاية او الرواية، الظن ومثل هذا الظن بالحكم من امارة متعلقة 

الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بان الرواي للخبر هو 

زرارة بن اعين المقبول روايته والصحيح خبره لا زرارة بن لطيقه الذي لم يحكم 

بتوثيقه اذ في مثل ذلك اذا شخص الرجالي ببعض المشخصات وانه الاول 

عي لو ورد في رواية دلت عليه وفي س ندها احد الرواة فيحصل الظن بالحكم الشر 

كزرارة مثلا، ويكون هذا الظن حجة، وبهذا اتضح ان قول الرجالي لا يحتاج في 

مقام اثبات حجية قوله الى ادخاله في باب الشهادة أ و في باب الرواية، بل بناء 

ة لا من على تمامية دليل الانسداد في الاحكام يمكن ان يكون قول الرجالي حج

باب الشهادة ولا من باب الرواية بل من باب ثالث وهو حجية كل ما يوجب 

 الظن بالحكم الشرعي الكلي.

تنبيه: لكل رواية جهات ثلاث هي جهة الس ند وجهة الصدور وجهة الدلالة، 

فاذا امكن تحصيل العلم في جميع هذه الجهات الثلاث فلا اشكال في لزومه ـ أ ي 

ـ واذا لم يمكن فان لم يعلم بان الوارد في الس ند هو زرارة بن لزوم تحصيل العلم 
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اعين حتى يكون الس ند تاما او غيره حتى لا يكون تاما،او فرض ان لفظ الصعيد 

الوارد فيها لم يعلم انه يدل على مطلق وجه الارض او خصوص التراب الخالص او 

مثل ذلك يكفي الرجوع فرض ان الرواية لم يعلم انها صادرة على نحو التقية، ففي 

الى اقوال الرجالي لتحصيل الظن بان الوارد في الس ند هو زرارة بن اعين، والى 

قول اللغوي لتحصيل الظن بان معنى الصعيد هو مطلق وجه الارض والى طريق 

ثالث لتحصيل بان الرواية في مقام بيان الحكم الواقعي، وهذا كله واضح، وانما 

علم ببعض هذه الجهات الثلاث دون سائرها، ففي مثل الكلام لو امكن تحصيل ال

ذلك هل يلزم تحصيل العلم من تلك الجهات التي يمكن تحصيل العلم فيها او يجوز 

الاكتفاء بالظن بدعوى ان نتيجة الجهات الثلاث تكون ظنية وان حصل العلم 

 من بعض الجهات، والصحيح ان يقال: يلزم تحصيل العلم وان كانت النتيجة لا

تصير علمية الا ان الظن الحاصل فيها يكون ظنا قويا بخلاف ما اذا لم يحصل 

العلم فتكون النتيجة مظنونة بالظن الضعيف، ولا اشكال عند العقل في انه كما 

يلزم تحصيل العلم عند امكانه كذلك يلزم تحصيل الظن القوي عند امكانه وعدم 

 الاخذ بالظن الضعيف.

جيدا... ولعل وجهه ان سد باب الاحتمال في بعض ثم امر المصنف بالتامل 

الجهات الثلاث بتحصيل العلم او العلمي وجب عقلا ولا يجوز الاقتصار على 

الظن الحاصل منه بلا سد باب الاحتمال في بعض الجهات الممكنة لتوهم ان تقليل 

الاحتمال لا يجدي بعد كون الحكم بالاخرة ظنيا على الانسداد ولو في بعض 

هات وقد اشار اليه في العنايةالج 
1
. 
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 فصل)) :قوله )قده(

ما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن نّإ

في ـ فيها، لا حجيته في تطبيع المأتي به في الخارج معها، فيتبع ـ مثلا 

وجوب صلاة الجمعة يومها، لا في اتيانها، بل لا بد من علم او علمي 

 لا يخفى.باتيانها، كما 

نعم انما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض 

الموضوعات الخارجية، من انسداد باب العلم به غالبا، واهتمام الشارع 

به؛ بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع باجراء الاصول فيه مهما 

امكن، وعدم وجوب الاحتياط شرعااو عدم امكانه عقلا، كما في موارد 

المردد امره بين الوجوب والحرمة مثلا، فلا محيص عن اتباع  الضرر

 الظن ـ حينئذ ـ ايضا، فافهم.((

 
 فصل

 في عدم حجية الظن في تطبيق المأ تي به

ان الثابت بمقدمات الانسداد هو حجية الظن في تعيين الاحكام الشرعية 

اخرى ان الظن  لا حجية الظن في الاتيان بها او في تطبيق المأ تي به عليها، وبعبارة

تارة يتعلق بالحكم الشرعي، واخرى يتعلق بامتثال الحم الشرعي، كما لو ظن بان 

الدعاء عند رؤية الهلال واجب واخرى يفرض علمه بوجوب الدعاء عند رؤية 

تيان الدعاء وامتثال التكليف او في تطبيق المأ تي به على الحكم  الهلال ولكنه يظن با 
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الفصل هو الاشارة الى انه لو تم دليل الانسداد فهل الشرعي، والمقصود من هذا 

تثبت حجية كلا هذين الظنين او انه تثتب حجية خصوص الظن بالحكم الشرعي، 

والصحيح هو انه يثبت حجية خصوص الظن بالحكم الشرعي، لان باب العلم انما 

هو منسد في الاحكام الشرعية فيلزم ان يكون الظن بالاحكام الشرعية هي 

ية فقط، واما امتثال التكليف والاتيان بمتعلق فليس باب العلم منسدا حتى الحج 

 يكون الظن به حجة.

نعم هناك بعض الموضوعات الخارجية مثل الضرر يمكن ان يقال بحجية 

الظن بها حيث يمكن اجراء مقدمات دليل الانسداد فيه، فيقال: ان الشارع رتب 

ر وغيره، وثانيا: ان باب العلم احكاما عند حصول الضرر مثل وجوب الافطا

بحصول الضرر منسد فانه من النادر ان يعلم الانسان بترتب الضرر على وضوئه 

مثلا، وثالثا: انه لا يمكن اجراء اصالة عدم ترتب الضرر في كل مورد من الموارد 

التي يحتمل فيها الضرر لان لازم اجراءها اخراج تلك الاحكام التي رتبت على 

حصوله. ورابعا: ان الاحتياط غير واجب بل غير ممكن في بعض الضرر عند 

الموارد كما لو احتمل الضرر في صومه فان الامر يدور بين وجوب الصوم لو لم 

ذا تمت هذه المقدمات يلزم القول بحجية  يتضرر وبين حرمته لو كان يتضرر، فا 

 الظن بالضرر.

نصاري )قده( من انه ثم انه امر بالفهم: ولعل وجهه مأ خوذ من الش يخ الا

يصح اذا انيط الحكم بنفس الضرر، واما اذا انيط بموضوع الخوف فلا حاجة الى 

اعتبار الظن لوحده بل يشمل حينئذ الشك ايضا. وقد اشار اليه في العناية
1
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 ذكر منها امران استطرادا:ي))خاتمة:  قوله )قده(:

 الفروع العملية بع ـ عند الانسداد عقلا ـ فيالأول: هل الظن كما يتّ

ـ المطلوب فيها اولا العمل بالجوارح ـ يتبع في الاصول الاعتقادية المطلوب 

فيها عمل الجوانح؛ من الاعتقاد به، وعقد القلب عليه، وتحمله، 

 والانقياد له ـ او لا؟

الظاهر لها؛ فان الامر الاعتقادي، وان انسد باب القطع به، الا ان 

له ـ غير منسد، ا هو واقعه والانقياد له وتحمّباب الاعتقاد اجمالا ـ بم

بخلاف العمل بالجوارح، فانه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه الا 

بالاحتياط، والمفروض عدم وجوبه شرعا، او عدم جوازه عقلا، ولا اقرب 

 من العمل على وفق الظن.

وبالجملة: لا موجب ـ مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات ـ 

ب الاعمال الجوانحية على الظن فيها، مع امكان ترتيبها على ما يترتل

هو الواقع فيها، فلا يتحمل الا ما هو الواقع، ولا ينقاد الا له، لا لما هو 

مظنونه، وهذا بخلاف العمليات، فانه لا محيص عن العمل بالظن فيها 

 مع مقدمات الانسداد.

لو امكن ـ من باب  نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات ـ

وجوب المعرفة لنفسها، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته؛ اداءا لشكر 
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بعض نعمائه، ومعرفة انبيائه، فانهم وسائط نعمه والائه، بل وكذا 

معرفة الامام ـ عليه السلام ـ على وجه صحيح*، فالعقل يستقل بوجوب 

ب عقلا معرفة النبي ووصيه لذلك، ولاحتمال الضرر في تركه، ولا يج

معرفة غير ما ذكر، الا ما وجب شرعا معرفته ـ كمعرفة الامام ـ عليه 

السلام ـ على وجه اخر غير صحيح، او امر اخر مما دل الشرع على 

وجوب معرفته، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ـ لا من 

 محكمة. ـ العقل ولا من النقل ـ كان اصالة البراءة ـ من وجوب معرفته

دلالة لمثل قوله تعالى: ))وما خلقت الجن والانس الا  ولا

ولا لقوله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ: ))وما اعلم شيئا 1ليعبدون(( الاية

ولا لما دل على وجوب  2بعد المعرفة افضل من هذه الصلوات الخمسة((

التفقه وطلب العلم ـ من الايات والروايات ـ على وجوب معرفته 

ان المراد من "ليعبدون" هو خصوص عبادة الله  بالعموم؛ ضرورة

ومعرفته، والنبوي انما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات، لا بيان حكم 

المعرفة، فلا اطلاق فيه اصلا، ومثل اية النفر، انما هو بصدد بيان 

الطريق المتوسل به الى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، 
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ل على وجوب طلب العلم، انما هو بصدد الحث كما لا يخفى، وكذا ما د

 .((ه، لا بصدد بيان ما يجب العلم بهعلى طلب

 
خاتمة، ويبحث فيها امران، الاول منهما: انه لو تمت مقدمات الانسداد فهل 

يثبت فيها ان الظن في الامور الاعتقادية حجة كما هو حجة في الاحكام الشرعية، 

ي من الاعتقاد لهاوعقد القلب عليها حيث يطلب في الاول العمل الجوانح

والانقياد لها ومن الثاني العمل الجوارحي. او ان الظن في الاعتقاديات ليس 

 بحجة.

والصحيح هو الثاني، وان الظن في الامور الاعتقادية ليس بحجة، لان 

باب العلم في هذه الامور الاعتقادية كاحوال عالم البرزخ ونحوها وان كان منسدا 

ه يمكن للمكلف ان يعتقد بالواقع على ما هو عليه اجمالا ويعقد القلب على ما الا ان

هو الثابت في الحقيقة ونفس الامر، وان كان لا يعلم به تفصيلا وهذا وان كان 

 احتياطا ولكنه خفيف المؤونة لا يوجب العسر ولا الاخلال بالنظام كما لا يخفى.

س المطلوب فيها هو الا عتقاد وهذا بخلافه في الاحكام الفرعية فانه لي

فحسب بل المطلوب فيها هو العمل الخارجي، ومن المعلوم ان المكلف لا يمكنه ان 

يحرز مطابقة عمله للواقع الا مع الاحتياط، وهو غير واجب شرعا مع اس تلزامه 

العسر والحرج وغير ممكن عقلا مع اخلاله بالنظام، ومع تعذر الاحتياط فيما لو 

لم بالاحكام الشرعية وباب العلمي، فيتنزل الى العمل بالظن، وهو انسد باب الع

 معنى حجية الظن بالحكم الشرعي.

ثم ان الامور الاعتقادية على نحوين، بعضها لا يلزم فيه تحصيل العلم وانما 

يلزم فيه تحصيل الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له، وهذا هو ما 

 تقدم.
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ه تحصيل العلم والمعرفة وهذا ايضا على نحوين، فبعضة وبعضها يجب في

يجب فيه تحصيل العلم عقلا وبعضه يجب تحصيل العلم به شرعا، اما الاول فهو 

امور ثلاثة الاول العلم بوجود الله س بحانه وبصفاته، فان ذلك واجب عقلا 

 لوجهين: 

واجب احدهما: ان معرفته س بحانه والعلم بوجوده مقدمة لتحصيل شكره ال

علينا، لكونه خالقنا بل يمكن ان يقال ان نفس معرفته س بحانه شكرا لا انها مقدمة 

لشكره، وبهذا يكون معرفته واجبا نفس يا لانها شكر لا واجبا غيريا ومن باب 

 المقدمة لتحصيل شكره الواجب علينا.

 ثانيهما: ان في ترك المعرفة المذكورة احتمال الضرر، فان العبد يحتمل ان الله

 س بحانه يسلب عنه نعمه لو لم يعرفه.

الثاني: قوله )صلى الله عليه واله( معرفة الانبياء الذين هم وسائط لايصال 

 النعم والفيض منه تعالى لخلقه، فان معرفتهم واجبة لنفس الوجهين السابقين.

الثالث: معرفة الائمة ـ عليهم السم ـ بناء على ان الامامة منصب الهىي 

له تعالى وليس امرا مجعولا من قبل الناس. وعلى الاول فيجب مجعول من قب

معرفتها عقلا للوجهين السابقين اذ معرفة الامام بنفسها شكر له س بحانه واحتمال 

الضرر في تركهاواما بناءا على انها منصب مجعول من قبل الناس فلا يجب معرفتها 

معرفتها عنوان الشكر  عقلا لانها ليست مجعولة من قبله س بحانه حتى ينطبق على

 وينطبق على تركها عنوان الضرر المحتمل.

وهذه الامور الثلاثة يجب معرفتها عقلا واما غيرها فلا يجب معرفتها عقلا، 

واما ما وجب فيه تحصيل العلم شرعا، فهو فيما اذا دل دليل شرعي خاص على 

الناس، فان الوجوب وهذا كما في الامامة بناء على انها منصب مجعول من قبل 

معرفتها لا تجب عقلا ولكنها تجب شرعا بمقتضى الحديث المعروف ))من مات ولم 
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يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية(( كسائر ما حكم به الشرع من الواجبات 

 والفرائض الشرعية.

وكما في المعاد الجسماني فان الايات الكثير دلت على وجوب الايمان به 

خر وقرنت الايمان به بالايمان باله  س بحانه، واما مع حيث عبرت عنه باليوم الا

عدم وجود الدليل الشرعي الخاص على معرفة الشيء ـ كتفاصيل عالم البرزخ، 

 فمقتضى اصالة البراءة عدم وجوب معرفتها.

وقد يقال: بان هناك عدة ادلة دلت بعمومها على وجوب المعرفةبكل امر 

معرفته دليل خاص، وقد ذكر من الادلة اعتقادي وان لم يدل شرعا على وجوب 

 العامة.

الاول: قوله تعالى ))وما خلقت الجنس والانس الا ليعبدون(( بناء على 

تفسير يعبدون بـ "يعرفون" وبما ان المعرفة لم تقيد بشيء خاص فتكون واجبة على 

 اطلاقها وعمومها.

عرفة الا ان ويرده: ان المراد من العبادة في قوله ليعبدون وان كان هو الم

المراد هو خصوص معرفته س بحانه لا المعرفة بكل شيء وذلك بقرينة قوله تعالى 

 ))ماخلقت(( فان المقصود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني أ ي ليعرفوني.

الثاني: قوله صلى الله عليه وأ له: ))ما اعلم شيئا بعد المعرفة باله  افضل من 

ان المعرفة واجبة بل يدل على انها افضل من الصلوات الخمس(( فانه يدل على 

الصلاة، وبما انها مطلقة وعامة فيفيد الحديث على ان المعرفة واجبة على عمومها. 

ويرده: ان الحديث بصدد بيان فضيلة الصلاة والتاكيد عليها لا بصدد بيان ان 

 المعرفة بكل شيء من الاش ياء واجبة اولا حتى يتمسك بعمومها واطلاقها.

ثالث: قوله تعالى ))فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ال 

ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون(( فان الاية دلت على وجوب 
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التفقه وبما انه مطلق فيدل على ان التفقه والعلم باي شيء من الاش ياء يكون 

 واجبا.

تحصيل التفقه والعلم والطريقة هي ويرده: ان الاية بصدد بيان طريقة النفر ل 

ان ينفر قسم ويبقى قسم لا ان ينفر الجميع، وليس بصدد بيان وجوب التفقه 

 والعلم حتى يتمسك باطلاقه.

الرابع: قوله ـ عليه السلام ـ ))وطلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة(( والعلم في الحديث مطلق فيدل على ان العلم بكل شيء من الاش ياء 

 ون واجبا.يك

ويرده: ان الحديث بصدد الحث والتاكيد على طلب العلم وليس بصدد بيان 

 ما يجب العلم به حتى يتمسك باطلاقه.
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 * ما ذكره المصنف في حاشية الكتاب

))وهو كون الامامة كالنبوة منصبا الهيا، يحتاج الى تعيينه ـ  

كلفين، وهو الوجه تعالى ـ ونصبه، لا انها من الفروع المتعلقة بافعال الم

 .((خر. المحقق الخراساني )قدس سره(الا

 
ويقصد بالوجه الصحيح ان الامامة منصب الهىي يحتاج في تعيينه الى 

نصب الله تعالى وتقدس وليس للبشر في ذلك من امر، وليست الامامة من 

 المناصب المجعولة للبشر، وقد تم ايضاح ذلك مفصلا في الشرح السابق.
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: ))ثم انه يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته قوله )قده(

عقلا او شرعا؛ حيث انه ليس بمعرفة قطعا، فلا بد من تحصيل العلم لو 

 لغموضةز عنه كان معذورا ان كان عن قصور؛ لغفلة او جأمكن، ومع الع

المطلب مع قلة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء، بل 

كان عن تقصير في الاجتهاد، ولو لاجل حب  الرجال، بخلاف ما اذا

ي للخلف، وقلما لّبطريقة الاباء والاجداد واتباع سيرة السلف فانه كالج

 عنه تخلف.

قوله تعالى: ))واللذين جاهدوا فينا  في والمراد من المجاهدة

هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل  1لنهدينهم سبلنا((

لتي كانت اكبر من الجهاد، لا النظر وتحليتها بالفضائل، وهي ا

ى الى الهداية، مع انه يؤدي الى الجهالة والضلالة، والاجتهاد، والا لأدّ

الا اذا كانت هناك منه ـ تعالى ـ عناية، فانه غالبا بصدد اثبات ان ما 

را مع اجتهاده، وجد اباءه عليه هو الحق، لا بصدد الحق، فيكون مقصّ

 عه واعتقاده.ومؤاخذا اذا اخطأ على قط

ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن، مع اليأس عن تحصيل 

العلم، فيما يجب تحصيله عقلا لو امكن، لو لم نقل باستقلاله بعدم 

                                                 
1

 69( العنكبوت 
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وجوبه، بل بعدم جوازه؛ لما اشرنا اليه: من ان الامور الاعتقادية مع 

 الجاء عدم القطع بها، امكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها، فلا

ل الى الظن فيما انسد فيه باب العلم بخلاف الفروع فيها اصلا الى التنزّ

 العملية، كما لا يخفى.

وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه، فيما يجب معرفته مع 

الامكان شرعا، بل الادلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم 

 جوازه ايضا.

رنا: ان القاصر يكون في الاعتقاديات وقد انقدح من مطاوي ما ذك

للغفلة او عدم الاستعداد للاجتهاد فيها؛ لعدم وضوح الامر فيما بمثابة 

 معذورا عقلا. *كون الجهل بها الا عن تقصير، كما لا يخفى، فيكونيلا 

ولا يصغى ما ربما قيل: بعدم وجود القاصر فيها، لكنه انما يكون 

رفة الحق ـ اذا لم يكن يعانده بل كان معذورا ـ غير معاقب على عدم مع

 ينقاد له على اجماله لو احتمله.

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، واما بيان حكم الجاهل من 

 .((عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالةحيث الكفر والاسلام، فهو مع 

 
، ثم انه في الامور التي يجب المعرفة فيها عقلا او شرعا لا يكفي فيها الظن

فمعرفة الله س بحانه و صفاته ومعرفة انبيائه والائمة )عليهم السلام( لا يكفي فيها 
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ل  الظن اذ لا معرفة حال الظن حيث لا تتحقق به وانما تتحقق بالعلم فاذا لم يحصا

 العلم فيكون مس تحقا للعقاب.

نعم اذا كان جاهلا قاصرا بسبب غفلة او غموض المطلب، مع قلة 

الثابت في النساء فيكون معذورا، واما اذا كان مقصرا فلا الاس تعداد كما هو 

 يكون معذورا.

ثم انه قد يقال: بعدم وجود الجاهل القاصر في الامور الاعتقادية لقوله 

تعالى ))والذين جاهدوا فينا لنهدينهم س بلنا(( فان المراد من المجاهدة هي المجاهدة 

 وتفكروا س نهديهم س بلنا. بالنظر والتفكر فيصير المعنى ان الذين تدبروا

ويرده: ان المراد من المجاهدة ليس هو النظر والتفكر بل المراد هي مجاهدة 

النفس لتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل التي اعظم هي من الجهاد في ساحة 

القتال، ولو كان المراد من المجاهدة هو النظر لكان لازم ذلك ان كل من نظر 

ل الى الحقيقة مع انّ نرى كثيرا من الاشخاص ينظرون وتدبر لاهتدى ووص

ويتدبرون ويصلون الى نتيجة مخالفة للواقع كما هو الحال فيمن ينظر ويتدبر لاثبات 

 حقيقة ومذهب اباءه واجداده.

ثم ان الموارد التي يجب فيها تحصيل العلم عقلا كما هو الحال في الامور 

والامامة، اذا فرض انه لا يمكن تحصيل العلم، الثلاثة المتقدمةمن التوحيد والنبوة 

 فهل يكتفى بالظن. 

والجواب: ان العقل لا يس تقل بلزوم تحصيل الظن بل ويمكن ان يقال 

باس تقلاله بعدم لزومه، بل يمكن ان يدعى اس تقلاله بعدم جوازه، والوجه ي 

كن فيها ذلك: هو ما تقدم من ان الامور الاعتقادية التي يطلب فيها الاعتقاد يم

احراز الواقع بالاعتقاد به على اجماله دون حاجة الى التنزل الى الظن به، هذا فيما 

اذا كان المورد مما يجب فيه تحصيل العلم عقلا، واما اذا كان مما يجب فيه تحصيل 
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العلم شرعاكما في المعاد الجسماني فاذا لم يمكن تحصيل العلم فيه، فايضا يمكن ان 

لتمسك بالظن مما ورد في الادلة الكثيرة من الاياات والروايات يقال بعدم جواز ا

 من النهىي عن اتباع الظن.

 نعم: ان الكلام في الجاهل يقع في مقامين

الاول: في اصل وجود الجاهل القاصر وعدم وجوده في الامور 

الاعتقادية، وقد تقدم انه موجود لما نراه بالوجدان من وجود القاصرين من النساء 

 جال ايضا.والر 

وتقدم ايضا بطلان التمسك باثبات عدم وجود الجاهل القاصر بقوله تعالى 

))واللذين جاهدوا فينا لنهيدنهم س بلنا(( وبالجملة الصحيح هو وجود القاصر 

ويكون معذورا ويشترط في كون الجاهل القاصر معذورا ان يكون مسلما بالواقع 

 له والا فلا يكون معذورا كما هو واضح.ومنقادا له على اجماله لو التفت اليه واحتم

الثاني: في كون الجاهل القاصر كافرا او مسلما. ومحل تحقيق ذلك هو علم 

 الفقه او علم الكلام، لا علم الاصول كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام مما يناسب اتباع الظن في الامور الاعتقادية، واما بيان 

لكفر والاسلام. فهو خارج عن وضع حكم الجاهل من حيث الحكم الوضعي من ا

 هذه الرسالة مع كونه لا يناسب البحث عنه هنا.
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 *ما ذكره المصنف في الهامش

))ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجه، بل استحقاقه دركه؛ 

لنقصانه بسبب فقدانه للايمان به تعالى او برسوله، او لعدم معرفة 

وجب بعده عن ساحة جلاله اوليائه؛ ضرورة ان نقصان الانسان لذلك ي

تعالى، وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات، وعليه فلا اشكال فيما 

هو ظاهر بعض الروايات والايات؛ من خلود الكافر مطلقا ولو كان 

قاصرا، فقصوره انما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من 

استه، فاذا الدركات، لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنوّ نفسه وخس

؟ انتهى الى اقتضاء الذات لذلك، فلا مجال للسؤال عنه؛ بـ ))لم ذلك((

 .((فافهم. المحقق الخراساني )قده(

 
كون الجاهل القاصر المعذور عقلا لا ينافي عدم اس تحقاقه درجه او 

اس تحقاقه دركه من دركات الجحيم، والسبب هو فقدان الايمان باله  او برسوله 

اوليائه، لان مثل هذا النقض يوجب بعد الانسان عن ساحة او لعدم معرفة 

 الجلال ـ وهذا البعد يس تتبع دركة من الدركات.

ومنه يفهم ما في ظهر بعض الروايات والايات من خلود الكافر مطلقا ولو 

كان قاصرا، لان قصوره انما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتعقبها من الدركات لا 

ن ذاته ودنو نفسه، ومع انتهاء الامر الى ما تقتضيه الذات فينسد فيما يتعقبه نقصا

 السؤال بـ لمَ لان الذاتي لا يعلل.
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ثم امر بالفهم، وهذا عين ما وقع فيه في مبحث الارادة والطلب حيث 

ارجع الامر الى الذات، ولم يبين ان هذه الذات مخلوقة له  بلا ارادة للانسان او 

 نسان، وما يسد السؤال بـ لَم هو الثاني لا الاول.انها مخلوقة له بارادة الا
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الثاني: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل ))قوله )قده(: 

لولاه لما كان ما يجبر به ضعف السند او الدلالة؛ بحيث صار حجة 

ح به على خلافه لكان حجة، او يرجّ لولاهبحجة، او يوهن به ما لو 

ه على وفقه لما كان ترجيح لاحدهما، او كان احد المتعارضين؛ بحيث لولا

 لا؟م للاخر منهما، ا

ان العبرة في حصول الجبران او الرجحان  :ومجمل القول في ذلك

بموافقته، وهو الدخول بذلك تحت دليل الحجية، او المرجحية 

ة الى دليل الحجية، كما ان العبرة بالوهن انما هو الخروج عالراج

بعد جبر ضعف السند في الخبر يالحجية، فلابالمخالفة عن تحت دليل 

بالظن بصدوره او بصحة مضمونه، ودخوله بذلك تحت ما دل على 

 حجية ما يوثق به، فراجع ادلة اعتبارها.

وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد ـ لاختصاص دليل الحجية 

بحجية الظهور في تعيين المراد، والظن من امارة خارجية به ـ لا يوجب 

ور اللفظ فيه ـ كما هو ظاهر ـ الا فيما اوجب القطع ـ ولو اجمالا ـ ظه

 بما كان موجبا لظهوره فيه لولا عروض انتفائه. حتفافهبا

، وكذا عدم وهن دلالته مع هوعدم وهن السند بالظن بعدم صدور

ظهوره الا فيما كشف ـ بنحو معتبر ـ عن ثبوت خلل في سنده، او وجود 
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د ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة؛ لعدم قرينة مانعة من انعقا

اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة، ولا دليل اعتبار الظهور، بما اذا لم 

 يكن ظن بعدم صدوره، او ظن بعدم ارادة ظهوره.

واما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط 

هما بخصوصه الامارتين بالتعارض من البين، وعدم حجية واحد من

وعنوانه، وان بقي احدهما بلا عنوان على حجيته، ولم يقم دليل 

عى شيخنا العلامة ـ اعلى الله مقامه بالخصوص على الترجيح به، وان ادّ

ـ استفادته من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما 

 ياتي تفصيله في التعادل والترجيح.

حكام انما توجب حجية الظن بالحكم او ومقدمات الانسداد في الا

بالحجة لا الترجيح به ما لم توجب الظن باحدهما، ومقدماته في 

خصوص الترجيح ـ لو جرت ـ انما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، 

 ح فتأمل جيدا.ح الا اذا ظن انه ـ ايضا ـ مرجّلا انه مرجّ

ـ فلا يكاد يكون به واما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس 

جبر او وهن او ترجيح، فيما لا يكون لغيره ايضا، وكذا فيما يكون به 

احدهما؛ لوضوح ان الظن القياسي ـ اذا كان على خلاف ما لولاه لكان 

ن تحت دليل الحجية، واذا عحجة بعد المنع عنه ـ لا يوجب خروجه 
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دليل كان على وفق مالولاه لما كان حجة، لا يوجب دخوله تحت 

الحجية، وهكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين؛ وذلك لدلالة دليل 

الشارع رأسا، وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا،  الغاءالمنع على 

أمل في واحد منها نحو استعمال له فيها، كما لا يخفى فت هُودخلُ

 .((جيدا

 الامر الثاني

 الجبر او الوهن او الترجيح بالظن غير المعتبر

اذا لم يثبت حجية ظن كالظن الحاصل من الشهرة حيث لم يقم دليل معتبر 

على حجيته وايضا لم يثبت حجيته من باب حجية مطلق الظن بعد عدم تمامية 

مقدمات الانسداد، مثل هذا الظن هل يكون جابرا للخبر الضعيف من حيث 

الس ند الس ند والدلالة؟ وهل يمكن ان يكون موهنا للخبر الصحيح من حيث 

والدلالة كذلك؟ وهل يمكن ان يكون مرجحا لاحد الخبرين المتعارضين المتكافئين، 

 او لا يمكن ان يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا؟

والجواب عن ذلك: ان الميزان في كون الظن متصفا احد الامور الثلاثة هو 

تحت ان يكون مرجحا فيما اذا امكن دخول الخبر الذي يكون الظن على وفقه 

دليل المرجحية، ويكون موهنا اذا اخرج الخبر الذي يكون الظن على خلافه عن 

دليل الحجية، ويكون جابرا اذا ادخل الخبر الذي يكون الظن على وفقه تحت 

دليل الحجية، هذا هو الميزان الكلي، وحينئذ لا بد من التفصيل فنلاحظ ان 

خله تحت دليل المرجحية او يدخله الظن غير المعتبر اذا كان على وفق الخبر فهل يد

تحت دليل الحجية اذا لم يكن معارضا باخر مكافئ له، او يخرجه عن تحت دليل 

 الحجية اذا كان الظن على خلافه.



 (158........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

اما بالنس بة الى جبر الظن الضعيف للخبر فيقع الكلام تارة في حال كون 

ل ان الشهرة الس ند ضعيفا واخرى في حال كون الدلالة ضعيفة، اما الاول فنقو 

اذا اوجبت الظن بصدور الخبر الضعيف س ندا او الموثوق بصدوره او بصحة 

مضمونه فيندرج بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق بصدوره، وعليه تكون 

النتيجة هي حجية الخبر الضعيف الذي قام الظن غير المعتبر على موافقته واما من 

 الدلالة، اذ الشهرة الموافقة للخبر حيث الدلالة، فالصحيح ان الظن لا يوجب جبر

وان كانت توجب الظن بالمراد الا انها توجب ظهور الخبر في المراد، ومن المعلوم 

 ان الحجة هو ظهور الكلام في المراد دون الظن بالمراد.

نعم اذا اوجبت الشهرة القطع بان الخبر كان محفوفا بقرينة موجبة للظهور في 

جية، فان معنى ذلك هو القطع بالظهور، وهو حجة دون المراد فلا اشكال في الح 

 مجرد الظن بالمراد الذي ليس بحجة.

واما بالنس بة الى وهن الخبر بالظن، فالصحيح انه لا يكون موهنا لا للس ند 

ولا للدلالة، لان دليل الحجية للس ند هو دليل حجية الخبر الواحد ولم يعتبر فيه اذا 

كذا دليل حجية الدلالة وهو دليل حجية الظهور لم لم يحصل الظن على خلافه، وه

 يقيد بعدم وجود ظن على الخلاف.

وبالجملة فالظن لا يكون موجبا لوهن س ند او دلالة الخبر الصحيح الا اذا 

اوجب القطع بثبوت خلل في الس ند فيكون الس ند غير حجة، او اوجب القطع 

 لة حجة.بوجود مزية موجبة لانعدام الظهور، فلا تكون الدلا

واما بالنس بة الى الترجيح بالظن غير المعتبر، فالصحيح ان الظن لا يكون 

موجبا لترجيح احد الخبرين المتعارضين على الاخروان كان مقتضى القاعدة الاولية 

من باب التعارض هو التساقط، ولكن دلت الاخبار العلاجية على ترجيح 

قية والاعدلية، والاشهرية ونحو احدهما بمرجح من المرجحات المذكورة من الاوث 
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ذلك، ومن المعلوم انه ليس في الاخبار العلاجية ان الظن بالمراد هو احد 

المرجحات الا اذا اس تفيد منها بواسطة تنقيح المناط عرفا انه لا خصوصية 

للمرجحات المذكورة بل يمكن الترجيح بكل مرجح كما ادعاه الش يخ الانصاري )قده( 

 في مبحث التعادل والتراجيح ان شاء الله تعالى. وس ياتي تحقيق ذلك

لا يقال: ان دليل الانسداد في الاحكام لو تم ثبت به كون الظن بالمراد 

 من المرجحات.

فانه يقال: ان دليل الانسداد في الاحكام لو تم فلا يثبت به الا حجية 

جحات الا اذا الظن بالحكم او الظن بالطريق ولا يثبت به كون الظن بالمراد من المر 

حصل بواسطته ظن بالحكم او ظن بالطريق، كما لو اوجبت الامارة غير المعتبرة 

القائمة على طبق احد الخبرين المتعارضين الظن بالحكم الشرعي الذي هو في جانب 

الخبر المطابق لها او اوجبت الظن بان الخبر المطابق لها هو طريق منصوب من 

لامارة غير المعتبرة من حيث انها ظن بالحكم او قبل الشارع دون غيره فيؤخذ با

 ظن بالطريق لا من حيث كونها مرجحة لاحد الخبرين المتعارضين.

 لا يقال: يمكننا اجراء دليل الانسداد في نفس باب الترجيح،

فيقال: انّ نعلم ان الشارع جعل في باب الخبرين المتعارضين جملة من 

ا، وعدم اعمال المرجحات، وبما ان العلم بتلك المرجحات ولم يرض بطرح الخبرين مع

 المرجحات غير ممكن فيكتفى فيها بالظن.

فانه يقال: ان هذا البيان يثبت حجية الظن في تعيين المرجح كما اوجبت في 

الاحكام الشرعية على القول بالانسداد حجية الظن في تعيين التكاليف المعلومة 

 اذا ظن ان الظن ايضا مرجح. اجمالا ولا توجب كون الظن مرجحا الا
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فتامل جيدا.. وجوابه: لعله انه لا وجه للاعتراض على الش يخ الانصاري 

)قده( القائل بان الظن هنا يكون حجة في تعيين المرجح، وهو نفس مقصود 

 المصنف وحينئذ يتجه الاعتراض لمنع جريان مقدمات الانسدادفي باب الترجيح.

را او موهنا او مرجحا تارة يقع في الظن الذي ثم ان الكلام في كون الظن جاب

لم تثبت حجيته ومن دون ان ينهىى عنه كما هو الحال في الشهرة واخرى يقع في 

 الظن الذي نهىى الشارع عنه كالقياس،

اما الاول: فالمتكفل بالبحث هو ما تقدم من الكلام، واما الثاني: فالصحيح 

ولا مرجحا، حتى لو قلنا بجواز كون  ان الظن القياسي لا يكون جابرا ولا موهنا

الظن الشهرتي مثلا جابرا او موهنا او مرجحا، اذ بعد النهىي عنه لا يوجب دخول 

الخبر الضعيف تحت دليل الحجية حتى يكون جابرا له، ولا يوجب خروج الخبر 

الصحيح عن دليل الحجية حتى يكون موهنا له ولا يوجب دخول احد الخبرين 

 ات حتى يكون مرجحا.تحت دليل المرجح

)والوجه في ذلك(: انه بعد النهىي لا يمكن ان يكون مرجحا ولا جابرا ولا 

موهنا، لانه لو اريد جعله كذلك، لكان ذلك يعني اس تعماله بنحو من الانحاء، 

 ومعلوم ان دليل النهىي عنه يدل على المنع من اس تعماله مطلقا.

ن القياسي، كما لو كان فتامل جيدا. ولعل وجهه، ان الوهن حاصل بالظ

موضوع الحجية مقيد بقيد ينتفي بمجرد الظن على خلافه، فاذا حصل القياس على 

خلافه فمعناه انه حصل ظن بعدم صدور الخبر المشروط حجيته بعدم الظن على 

خلافه، فينعدم الموضوع قهرا، وهذا ليس اعمالا للقياس في الدين بنحو من 

 من جهة انتفاء موضوع الحجية، وليس من جهة الانحاء، بل عدم العمل بالخبر

اعمال القياس في عدم العمل به. ذكره المشكيني )قده(
(1.)

 

                                                 
1
 535تعليقة المشكيني ص 3( الكفاية ج(
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ولكنه يرجع الى اعمال القياس اذ لولاه لما انتفى موضوع الحجية، ولكان 

 الخبر حجة فلا توهين له.

 او لعله: ان الكلام عن الظن قبل الحكم عليه شرعا سلبا او ايجابا، لا بعد

الحكم عليه، والقياس بعد حكم الشارع بالنهىي عنه، لا معنى لكونه جابرا او موهنا 

للخبر المخالف له، وبعبارة اخرى: الكلام في الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره 

 ولو بمقدمات الانسداد وليس في الظن الذي قام دليل عن المنع عنه.

ل عـلى اعتبـاره، يجـبر بـه الخـبر هل ان الظن غير المعتبر وهو مما لم يقم دليـ

 الضعيف، س ندا او دلالة، بحيث لولاه لم يكن الخبر حجة، او لا يجبر به؟

وهل يوهن به س ند او دلالة الخبر الصحيح فيما لو قـام عـلى خلافـه بحيـث 

 يسقط عن الحجية لولاه لما سقط وكان حجة او لا يوهن؟.

الظـن غـير المعتـبر موافقـا واما ترجيح احد الخبرين المتعارضين بحيث يكـون 

ح به؟  لاحدهما ولولاه لما كان ترجيح احدهما او لا يرُجا

والــكلام في الاخــير ســ نؤجله الى مبحــث التعــادل والتراجــيح ان شــاء الله 

تعــالى، لــيرى امكانيــة التعــدي عــن المرجحــات المنصوصــة او لا يمكــن، فــان امكــن 

ون خصوصـية لمـا هـو المـذكور التعدي الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع من د

في روايات الترجيح كان لهذا البحث وجه، وان لم يمكن التعدي واقتصرـ عـلى مـا 

هو المنصوص منها من الاخبار الصحيحة فيها، فيسد باب البحث من هذه الجهـة 

 وس ياتي في حينه ان شاء الله تعالى.

ن غير المعتبر، ـ وهي انجبار الخبر الضعيف بالظ اما الكلام عن الجهة الاولى

كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية او ما يعـبر عنـه بعمـل المشـهور، لان الشـهرة 

 بنفسها ليست بحجة على ما تقدم في مباحث سابقة.

 فيه وجهان بل قولان
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الوجه الاول: ان الظن غير المعتبر جابر لضـعف الخـبر سـ ندا لا دلالة وهـو 

 ره صاحب الكفاية )قده(.المعروف والمشهور بين الاصوليين، واختا

القول الثاني: انه غير جابر لضـعف الخـبر سـ ندا واختـاره جمـلة مـن المحققـين 

 كالس يد الخوئي )قده(، والشهيد الصدر الاول، وش يخنا الفياض )حفظه الله(.

 وقد اس تدل للقول الاول بوجهين

الاول مــنهما: مــا ذكــره صــاحب الكفايــة )قــده( وقــد ذكــر في بيانــه ان الخــبر 

لضعيف وان لم يكن حجة في نفسه، ولكن عمل المشهور به يوجـب دخـوله تحـت ا

 دليل حجية الخبر من جهة الوثوق بصدوره.

واجيــب عنه:ـــ انــه مــاذا اراد بعمــل المشــهور؟ ان اراد بــه انــه يوجــب 

الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، فالكبرى مسلمة اذ الاطمئنان الشخصي حجة 

ادي، ولكن الصغرى ممنوعـة اذ ربمـا لا يحصـل الاطمئنـان ببناء العقلاء، فانه علم ع

 من عمل المشهور.

ــا  ــره غــير تام صــغرى وكــبرى، )ام ــا ذك ــوعي فم ــان الن ــه الاطمئن وان اراد ب

 الصغرى( فلان لا يحصل الاطمئنان النوعي، لنوع الناس من عمل المشهور.

ل عـلى )واما الكبرى( على تقدير حصول الاطمئنان النوعي فانـه ممـا لا دليـ

حجته، مع عدم حصول الاطمئنان الشخصي، ولم يدل عليه دليل، اذ الدليـل قـام 

على حجية الاطمئنان النوعي لاخبار الثقة وظواهر الالفاظ، ولا دليل عـلى حجيـة 

 مطلق الظن في الاحكام الشرعية.

وان الثابت بالادلة المتقدمة في مبحث حجية الاخبار، هـو حجيـة خـبر الثقـة 

الوثوق النـوعي بوثاقـة الـراوي، بمعـنى تحـرزه عـن الكـذب، لا حجيـة الذي يحصل 

الخبر الضعيف الذي يحصـل الوثـوق النـوعي بصـدوره ومطابقتـه للواقـع مـن عمـل 
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المشهور، بل لا دليل على حجية خبر الضـعيف الذي يحصـل منـه الوثـوق النـوعي 

 بصدقه في فرض عدم حصول اليقين الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي.

لجملة( لا بد من القول بحجية الخبر اما من الوثوق النوعي بوثاقة الـراوي )وبا

او الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ولـو مـن جهـة عمـل المشـهور لا 

من جهة وثاقة الـراوي، وامـا مـع انتفـاء كلا الامـرين فـلا دليـل عـلى حجيـة الخـبر 

الضعيف ولو مع حصول الوثوق النوعي.
(1)

 

ذا الجواب مبنـائي يختلـف باخـتلاف المبـاني فـيما هـو مـلاك حجيـة الا ان ه

الخبر فمن قال بالاعم استنادا الى الاخبار المتواترة ومفادها حجيـة خـبر الثقـة ولـو لم 

 يفد الوثوق. و )سيرة العقلاء( ومفادها حجية ما افاد الوثوق وان لم يكن من ثقة.

ثوق فليس بحجـة واذا حصـل فاذا كان الخبر ضعيف من غير ثقة ولم يفد الو 

الوثوق بصدوره من عمـل المشـهور او بصـحة مضـمونه انـدرج تحـت مـا دل عـلى 

 حجية ما يوثق به، كما افاده صاحب الكفاية، ولذا لا يكون الجواب المذكور متينا.

هذا كله اذا علم استناد المشهور في عملهم الى الخبر الضعيف واما اذا لم يعلم 

ة عمل المشهور لمضمون الخبر الضـعيف مـن دون اسـتناد فـان وانما هو مجرد موافق

 ذلك لا يوجب انجبار الخبر الضعيف عند القائل به.

والصحيح ان غير الحجة من الظن لا اعتبار به شرعا وعليـه لا يكـون جـابرا 

لضعف الخبر، لانه من ضم اللاحجة الى اللاحجة وذلك لا يوجب انقـلاب اللاحجـة 

 حجة كما هو واضح.

: ما ذكـره المحقـق النـائيني )قـده( مـن ان الخـبر الضـعيف اذا عمـل بـه ثانيال 

المشهور كان حجة بمقتضى منطوق اية النبأ ، ذلك لان مفادها منطوقهـا حجيـة الخـبر 

الفاسق مع التبين، ومن الطبيعي ان عمل المشهور تبين
(2)

. 
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ن واجاب عنـه شـ يخنا الفيـاض )حفظـه الله(، بانـه غـير تام، لان المـراد مـ

التبين في الاية الكريمة هو تحصيل الحجة في المسالة، بعد ان لم يكن خبر الفاسـق 

حجة، والمراد من الحجة هنا العلم الوجداني او الاطمئنان والوثوق، ومن الواضح ان 

العمل حينئذ س يكون للعلم او الاطمئنان لا بخـبر الفاسـق، لان وجـوده كعدمـه، 

الفاسق حجـة ومشـمولا لادلة الحجيـة، وانمـا اذا والمفروض ان التبين لا يجعل خبر 

 حصل فهو حجة ولا يرتبط حجيته بالخبر، واذا لم يحصل فلا حجة في المسالة.

ووجوب التبين ارشاد الى عدم حجية خبر الفاسق، وحيث ان عمل المشهور 

لــيس بحجــة عــلى الفــرض فــلا اثــر لضــمه الى الخــبر، فانــه مــن ضم اللاحجــة الى 

  يوجب الانقلاب وجعل ما ليس بحجة حجة.اللاحجة، وهو لا

ولو فرض ان عمل المشهور حجة في نفسـه كان العمـل بـه لا بالخـبر للفاسـق 

 فانه ليس بحجة.

ويلاحظ عليه:ـ ان جعل التبين هو العلم وهو لـيس كـذلك بـل التبـين هـو 

 مقدمة لتحصيل العلم لا انه نفسه، ولذا قد يرد بمعنى التثبت.

عنى التبين لوجه المسالة، لا التبـين لخـبر الفاسـق، وجعـل وانه اخذ التبين بم

 متعلق التبين هو المسالة لا خبر الفاسق لا يناسب س ياق الاية

ويمكن دفع الاس تدلال المذكور بمنع الصغرى على تقـدير صحـة الكـبرى، وان 

التبين للخبر بمقتضى منطوق الاية يجعـل خـبر الفاسـق حجـة، والصـغرى ان عمـل 

ين، وهو ليس كذلك فـان عمـل المشـهور لعـله لقـرائن اوجبـت الوثـوق المشهور تب

بصحة الخبر او صحة مضمونه عند المشهور قد خفـي امرهـا عـلى المتـاخرين، عـلى 

تامل ذكره الس يد الشهيد الاول بان خبر غير الثقة اذا كان يوثـق بمضـمونه لقـرائن 

الثقـة ولكنـه لا يكـون  وامارات خارجية لا تقل كاشفيتها واماريتها عـن اماريـة خـبر

 حجة، لعدم شمول شيء من الادلة اللفظية والسيرة له. 
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اللهم الا ان يقال بتنقيح المناط، وهو فاسـد، لان المنـاط في جعـل الحجيـة 

هو التحفظ عـلى الاحـكام الواقعيـة، فلعـله قـد اشـ بعت حاجـة الـتحفظ المـذكور 

دي واحـراز المنـاط بجعـل الحجيـة للخـبر الثقـة، فكيـف يتعـدى، ولـو امكـن التعـ

لامكن الغاء الخبر ايضا والتعدي الى غيره من الامارات الظنيـة كالشـهرة الفتوائيـة 

 اذا اس توجبت نفس تلك الدرجة من الوثوق والكاشفية.

: ما تقدم من ان ملاك الحجية غير منحصر بالوثاقة بل بها وبما يوجـب وفيه

قل كاشفية عن كاشـفية خـبر الوثوق بصدور الخبر، وحيث تكون هذه القرائن لا ت

 الثقة فلا مانع من القول بحجيتها بعد شمول الدليل لها وخصوصا الادلة اللفظية.

وما ذكره من ان تنقيح المناط فاسد لا يأ تي على القـول بعمـوم المـلاك للخـبر 

 فاذا قلنا به امكن التعدي منه الى كل ما يوثق بصدوره وان لم يكن عن ثقة.

تعدي الى الامارات الظنية كالشهرة الفتوائية لانها ليسـت واما عدم امكان ال 

بحجة على الفرض، بل لا معنى للتعدي من اللاحجة الى الحجة، وانما يصح التعدي 

 من الحجة الى ما ليس بحجة بتنقيح المناط.

ولكن ذكرنّ ان عمل المشهور ليس له تلك الكاشفية التي لا تقل عن كاشفية 

 ن موجبا لجبر الخبر الضعيف.خبر الثقة ومعه لا يكو

وعلى ما تقدم يتضح ان المشهور عمـلا لا يكـون جـابرا للخـبر الضـعيف الا 

اذا كان عملهم بمس توى يجعل الخبر الضعيف موثوقا بصدوره، في حال كون فتـواهم 

 قد اعتمدت عليه وهو مما لا يمكن احرازه.

 هذا كله من حيث جابرية الشهرة للس ند.

لة، فالصـحيح عـدم انجبـار دلالة الخـبر الضـعيف بعمـل واما من حيـث الدلا

ــتص  ــة مخ ــل الحجي ــاهرا في نفســه، وذلك لان دلي ــبر ظ ــن الخ المشــهور اذا لم يك
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بالظهور اللفظي، فاذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى معـين فـلا يكـون ظـاهرا فيـه 

 بسبب عمل المشهور وحملهم اللفظ على هذا المعنى.

لا يوجب انعقاد الظهور له فلا يكـون مشـمولا  ومجرد حملهم اللفظ في معنى

 لدليل حجية الظهور.

وبعبارة ان ظهور اللفظ في معنى هو من شـأ ن اللفـظ وحكايتـه عـلى المعـنى 

ولا دخل بعمل المشهور او حملهـم اللفـظ عـلى معـنى، فـان عملهـم خـارج شـؤون 

 اللفظ وحكايته عن معناه.

 ليل حجية الظهور.الا اذا كان ظاهرا بنفسه، ومعه لا يشمله د

: تـوهين الشـهرة المخالفـة للخـبر الصـحيح، وان واما الكلام في الجهـة الثانيـة

 المشهور لو اعرض عن الخبر الصحيح فهل يوهن الخبر بهذا الاعراض اولا؟

المعروف بينهم انه يوهن بالاعرض بل صرحوا انه كلما ازداد الخبر صحة ازداد 

 .وهنا بالاعراض من قبل المشهور عنه

قــال المحقــق الخــوئي )قــده(: ولــيعلم ان محــل الــكلام هــو الخــبر الذي بمــراى 

ومسمع من المشهور ولم يعملوا به، واما الخبر الذي احتمل عدم اطلاعهم عليه فهو 

خارج عن محل الكلام، ولا اشكال في جواز العمل به اذا كان صحيحـا في نفسـه، 

ن الاعـراض فـرع الاطـلاع، اذ لا يصدق عليه انه معرض عنه عنـد المشـهور، لا

فمع عدم الاطلاع لا يصح اس ناد الاعراض اليهم.
(1)

 

وذهب الـبعض مـن الاصـوليين الى كـون الاعـراض مـوهن وهـو المعـروف 

والمشهور بين المتاخرين، اذا كان الاعراض عنه من قبل المتقدمين القريبين لعصرـ 

 النص وليس من تفسير مدركي اجتهادي واضح لفتواهم.

                                                 
(

1
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ضحه الس يد الشهيد )قده(: انه اذا زوحم خبر الثقة بامـارة اقـوى مـن وقد او 

وثاقة الراوي، فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، والسـبب فيـه ان مـلاك الحجيـة 

التي هي الوثاقة تكون بحسب الارتكاز العقلائي وظهـور الدليـل والسـ نة اللفظيـة 

يتها النوعيـة لا عـلى وجـه المحمولة على الارتكازات العقلائية ملحوظ باعتبار كاشـف 

الصفتية والموضوعية، فاذا ابتليت بمزاحم اقوى اوجب وهن احتمال صحة النقل فلا 

 تشمله السيرة كما وتصرف عنه الادلة اللفظية.

: لعل اعراض مشهور المتقدمين عن هذا الخبر لوجود خبر اخـر اوثـق اقول

ليــل الحجيــة لا يشــمل صحــة زاحم هــذا الخــبر فعملــوا بــه وتركــوا هــذا الخــبر لان د

الخبرين المتزاحمين، ولكن لم يصل الينا لدواع كثيرة وانما وصـل خـبر الثقـة حسـب 

 دون الخبر الذي عمل به المشهور.

على ان التعامل مع الخبر الصحيح بعد القول بحجيته بمقتضىـ دليليـة السـيرة 

بر الثقـة فلا اثر لاحتمال وهن صحة النقل، ذلك لان دليل الحجية مختص عنده بخـ

وهو بمقدار يتحفظ به عـل المـلاكات الواقعيـة فـلا حاجـة الى القـول بحجيـة امـارة 

 اخرى وان كانت اقوى كاشفية من خبر الثقة، كما قرره في  وجه الخبر.

وما ذكره صاحب الكفاية )قـده( هـو الصـحيح مـن ان اعـراض المشـهور لا 

بما اذا لم يكـن ظـن  ثقةيوهن الخبر الصحيح لعدم اختصاص دليل الحجية للخبر ال 

 بعدم صدوره.

وبعبارة اخرى ان الخبر اذا كان عن ثقة فـاعراض المشـهور لا يصـيره عـن لا 

 ثقة.

 فان قلت:ـ ان اعراض المشهور يقلل الوثوق بصدوره وان كان عن ثقة

قلــت: ان مــلاك الحجيــة هــو خــبر الثقــة وان لم يوثــق بصــدوره او الموثــوق 

 ومعه لا اثر لاعراض المشهور.بصدوره وان لم يكن عن ثقة، 
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 مع ان عملهم ليس بحجة ليعارض ماهو الحجة.

ــبر  ــن الخ ــب وه ــهور لا يوج ــراض المش ــ ند وان اع ــ بة الى الس ــذا بالنس ه

الصحيح. واما من حيث الدلالة؛ فكما تقدم فا ن الدلالة التي هي ظهور اللفـظ مـن 

 يخـتص شأ ن اللفظ ولا دخـل لعمـل او اعـراض المشـهور عـن ظهـور اللفـظ، ولم

دليـل حجيــة الظهــور بمــا اذا لم يكــن الظـن عــلى خلافــه. وان حملهــا المشــهور عــلى 

 خلاف الظهور فان ذلك لا يمنع ظهور اللفظ فلا يسقط عن الحجية.

والنتيجة ان عمل المشهور لا يوجب الانجبار للخـبر الضـعيف لا سـ ندا ولا 

 دلالة، وكذا اعراضهم لا يوجب انكسار الخبر الضعيف.
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 ةمقدم

 )في تعريف الاصول العملية(

وهـي الـتي ينتهـي اليهـا المجتهـد بعـد الفحـص        ))قوله )قـده(:  

 *.والياس عن الظفر بدليل، فما دل عليه حكم العقل او عموم النقل

والمهم منها اربعة، فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشـتبهت طهارتـه   

 .بالشبهة الحكمية

لـى طهارتـه ولا علــى   مـا لا حجــة ع فيوان كـان ممـا ينتهــي اليهـا    

نجاسته، الا ان البحث عنها ليس بمهم؛ حيث انها ثابتة بلا كلام، من 

البراءة والاحتيـاط   :دون حاجة الى نقض وابرام، بخلاف الاربعة ـ وهي 

والتخيير والاستصحاب ـ فانها محل الخلاف بـين الاصـحاب، ويحتـاج     

النقل فيها ـ   تنقيح مجاريها، وتوضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم

 الى مزيد بحث وبيان، ومؤونة وحجة وبرهان.

هذا مع جريانها في كل الابواب، واختصاص تلـك القاعـدة ببعضـها    

 فافهم((.

 علق المصنف )قده(: بقوله * 
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ــبهة       ــدة في الش ــون قاع ــا تك ــارة مطلق ــدة الطه ــال: ان قاع ))لا يق

التي يكشف الموضوعية، فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية 

 عنها الشرع ـ 

فانــه يقــال: اولا: نمنــع ذلــك، بــل انهمــا مــن الاحكــام الوضــعية 

الشرعية ولذا اختلفا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا 

 يخفى ـ 

وثانيا: انهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما ـ فيمـا كـان الاشـتباه     

ان لا مرجـع لرفعهمـا الا   لعدم الدليل على احـدهما ـ كانـت حكميـة، ف ـ    

 الشارع وما كانت كذلك ليست الا حكمية. )المحقق الخراساني(

وبيانه: لايقال: بان الطهـارة لا تكـون الا في الشـبهات الموضـوعية     

لانها والنجاسة من الامور الخارجية الـتي كشـف الشـارع عنهـا. وعلـى      

 هذا فلا تكون من مباحث الاصول.

 ل:واجاب عنه بقوله: فانه يقا

اولا: نمنع كونهما من الامور التكوينية والشارع قد اخـبر عنهمـا،   

بل هما مـن الاحكـام الوضـعية الشـرعية، ومـن هنـا اختلفـا في الشـرائع         

 بحسب المصالح الموجبة لشرعهما.
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وثانيا: انهما لو كانتا من الامور الخارجية، فالشبهة الناشـئة مـن   

الشارع، وما كانت كذلك،  عدم الدليل عليهما شبهة حكمية، رفعها بيد

 فهي شبهة حكمية ليس الا.

ولعل هذا الذي ذكره )قده( في الهامش بيـان وجـه الفهـم مـن قبلـه      

 ((.)قده(.

 
 تعريف الاصول العملية وبيان مجاريها

وهذا هو المقصد السابع مـن كتـاب الكفايـة الذي جعـله عـلى مقاصـد ثمانيـة 

الامور التي يحتاج اليها المجتهد في مقام ويختص بالاصول العملية؛ وقد عرفت: بانها 

 (9)تشخيص الوظيفة العملية بعد الفحـص واليـاس عـن تحصـيل دليـل اجتهـادي

على الحـكم، وقـد دل عليهـا العقـل، كالـبراءة العقليـة وموضـوعها حـكم العقـل بقـبح 

عـية  ــبراءة الشرـ ــل، كال ــة، والنق ــول العقلي ــا بالاص ــبر عنه ــان، ويع ــلا بي ــاب ب العق

وله )عليه السلام( "رفع عن امتي ما لا يعلمون: ويعبر عنهـا بالاصـول ومستندها ق

 الشرعية.

والمهم منها اربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاس تصحاب واما غيرها 

كقاعدة الطهارة فلا يبحث عنها في مباحث الاصول العملية وان كانـت قـد تجـري 

عي كما لو شك في طهارة الحديـد في الش بهات الحكمية ويس تنتج منها حكم كلي شر 

مثلا، فان قاعدة الطهارة تثبت طهارته وهي حكم كلي يجري في كل حديـد جـزئي 

يشك في طهارتـه، ومـع جريانهـا في الشـ بهة الحكميـة لا يبحـث عنهـا في الاصـول 

 العملية لوجهين.
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ذا  الوجه الاول: انها قاعدة مسلمة بين الاصحاب من دون نكير من احـد وا 

 فلا حاجة الى البحث عنهـا نقضـا وابرامـا، بخـلاف الاصـول الاربعـة كانت كذلك

فقـد وقــع الــكلام في جريانهــا وعدمــه حيـث يحتــاج تنقــيح جريانهــا الى مزيــد مــن 

البحث والنقض والابرام، فمثلا انكر بعضـهم حجيـة الاس تصـحاب مطلقـا، وانكـر 

م في مـوارد بعضهم حجيته على تقـدير، وتسـليمها عـلى تقـدير اخـر، كـما وقـع الـكلا

 جريانه.

الوجه الثاني: عدم جريان القاعدة في تمام ابـواب الفقـه واختصاصـها في باب 

الطهارة والنجاسة، وهـذا بخـلاف الاصـول العمليـة الاربعـة فانهـا تجـري في جميـع 

 ابواب الفقه.

 .(10)ثم ان الش يخ قد امر بالفهم

 

بفق علفى   علق صاحب العناية على تعريفف المصفنف، بانفه ممفا ينط     (9)

خصوص الاصول الجارية في الشبهات الحكمية، فانها هي الف  ينتهفي اليهفا    

المجتهد بعد الفحص والياس عن الدليل الاجتهادي لا على مطلق الاصفول ولفو   

كانت جاريفة في الشفبهة الموضفوعية، والمقصفد الاصفلي مفن هفذا المبحفث هفو          

ل علفم الاصفول   خصوص الاصول الجارية في الشبهة الحكميفة فانهفا مفن مسفائ    

ويستنبط منها احكام شرعية كلية ولكن تعريف مطلق الاصول بمفا ينطبفق علفى    

 .(1)خصوص الاصول الجارية في الشبهة الحكمية مما لا وجه له

اقول: لعل التعريف هفو لخصفوص الاصفول العمليفة الجاريفة في الشفبهة       

هتمفام  الحكمية وان كان بعضفها يجفري في الموضفوعية، لان الاولى هفي محفل ا     

                                                 
(

1
 3ص4( العناية ج
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البحث الاصولي واما الشبهات الموضوعية فهي خارجة عفن المهفم مفن البحفث     

الاصولي وداخلة في البحث الفقهفي، ومفن هنفا ناسفب تطبيفق التعريفف علفى        

 خصوص الاصول الجارية في الشبهة الحكمية.

وذكر المحقق الخوئي )قده(: بان عدم نقض الاصوليين لاصالة الطهارة هو 

لا لعدم كونها من الاصول وداخلة في علم الفقه. وذلك لانهفا  لعدم الخلاف فيها 

بمنزلة اصالة الحل عند الشك في الحرمة وهي داخلفة في علفم الاصفول باعتبفار     

ترتب تعيين الوظيفة الفعلية عليه، كذلك البحث عن اصالة الطهفارة داخفل في   

لة الطهارة علم الاصول. غاية الامر ان مفاد اصالة الحل حكم تكليفي ومفاد اصا

حكم وضعي ومجرد ذلك لا يوجب فرقا بينهمفا في دخفول احفدهما في الاصفول     

 .(1)وخروج الاخرى

: ان الشك في اصالة الطهارة جزئي وعليه فالشفبهة موضفوعية علفى    وفيه

الغالب بخلاف الشك في اصالة الحل فانه كلفي، ونتيجتفه حكفم كلفي شفرعي      

خروج الاولى، مع ان جريان اصالة بخلاف الاولى، وبذلك ناسب دخول الثانية و

الطهارة في الشبهات الحكمية غير مسلمة عند الكفل، كمفا يظهفر مفن مراجعفة      

 (2)الفقه على ما ذكره المرحوم المشكيني

 ( ويمكن تفسير الفهم الذي ذكره بف10)

                                                 
(

1
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 ـ تحقيق الخفاجي.. تعليقة المشكيني. 20ص4الكفاية  ج (
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: انه اشارة الى ضعف الوجه الاول الذي ذكره لخروج اصالة الطهفارة  اولًا

ملية، وانها قاعفدة غفير مسفلمة عنفد الكفل في جريانهفا       عن مبحث الاصول الع

 بالشبهات الحكمية وهذا ما اشار اليه المشكيني.

: انه اشارة الى ضعف الوجه الثاني، فان جريفان اصفالة الطهفارة في    ثانياً

لخروج عن مباحث الاصول لباب الطهارات والنجاسات دون غيرها ليس وجها 

لجريفان في افام ابفواب الفقفه، والا لخرجفت      العملية، لعدم الدليل على لزوم ا

كثير من مسائل علم الاصول لعدم اطرادها في جميع ابواب الفقه والضابط كونها 

من المسائل هو وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم النوعي الكلي: اللفهم الا  

 ان يقال بان الضابط المذكور مما لا ينطبق على قاعدة الطهارة لانهفا مفن تطبيفق   

 الحكم الكلي على الجزئيات لا من استنباط الحكم النوعي.

وثالثا: ما ذكره في العناية: لعله لا وجه له لقولفه ففافهم، وذلفك لحصفر     

الاصول العملية الجارية في الاحكام التكليفية بتلك الاربعة على مفا يسفتفاد مفن    

كلف بفه  بعض تعابير الشيخ الانصاري )قده( كالتعبير بالشك بفالتكليف او بفالم  

والا فلا وجه للحصر بها بناء على جريان اصالة الطهفارة في الشفبهة الحكميفة    

 .(1)وانها من الاحكام الوضعية

 

                                                 
((
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 قوله )قده(: )) فصل

شـيء او حرمتـه ولم تـنهض عليـه حجـة جـاز       * لو شك في وجوب

شرعا وعقلا ترك الاول وفعل الثاني، وكان مأمونا مـن عقوبـة مخالفتـه؛    

لحجة لاجل فقدان النص او اجماله، واحتماله الكراهة كان عدم نهوض ا

او الاسـتحباب او تعارضــه فيمـا لم يثبــت بينهمـا تــرجيح؛ بنـاءا علــى     

 التوقف في مسالة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.

واما بناءا على التخيير ـ كما هو المشهور ـ فلا مجال لاصالة البراءة   

المعتبرة، وهـو احـد النصـين فيهـا، كمـا لا       وغيرها؛ لمكان وجود الحجة

 .((د استدل على ذلك بالادلة الاربعةيخفى، وق

لا يخفى ان جمع الوجوب والحرمـة في فصـل، وعـدم عقـد فصـل      * 

منهما علـى حـدة، وكـذا جمـع فقـد الـنص واجمالـه في عنـوان عـدم           لكل

ك، الحجة، انما هو لاجل عدم الحاجة الى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملا

وما هو عمدة الدليل على المهم، واختصاص بعض الشقوق لمسالة بـدليل او  

 بقول، لايوجب تخصيصه بعنوان على حدة.

العمليـة   واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عـن مـوارد الاصـول   

، كما انه داخـل  خييرالمقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح او الت

 قوط النصين عن الحجية.فيما لا حجة فيه؛ بناء على س
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واما الشـبهة الموضـوعية فـلا مسـاس لهـا بالمسـائل الاصـولية، بـل         

 فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الاصول الا استطرادا، فلا تعقل.

 )المحقق الخراساني قدس سره(

هذا ما ذكره في الهامش، وهو بصدد عقـد مسـالة واحـدة لا يانيـة     

قده( بعد ان قسم الشبهة الى وجوبيـة  مسائل كما فعله الشيخ الانصاري )

تقع لفقد النص واجماله وتعـارض النصـين، وهنـاك     قد وتحريمية، وهي

 قسم الشبهة الموضوعية، وعليه تكون الاقسام يانية.

ولكن المصنف لم ير حاجة الى تقسيم الشبهة الى وجوبية وتحريمية 

مـدة المـلاك   وجعل كل منهما على حدة لعدم الحاجة الى ذلك بعد اتحاد ع

فيهما وما هو عمدة الدليل، وكذا جمع بين فقد النص واجماله وتعارضـه  

بناء على التساقط، باعتبـار ان العنـوان الجـامع لهـا هـو عـدم الحجـة،        

صـه بالبحـث في   يواختصاص بعـض هـذه الشـقوق بـدليل لا يوجـب تخص     

مسالة على حدة، واما الشبهة الموضوعية فهي خارجة عن حريم البحـث  

ولي ولا حاجــة لبحثهــا، وبهــذا قــد جمــع المصــنف تمــام الشــقوق  الاصــ

ــان    ــالة واحــدة.ولو ك ــة بمس ــاء فيالثماني ــز   البن ــى التنجي ــارض عل التع

اوالترجيح فهو خارج عن مورد الاصول العملية لقيام الحجة على الحكم 

 .((وهو احد النصين
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 فصل في الش بهة الوجوبية والتحريمية

وعدم وجوبه فالش بهة وجوبية، واذا شك  اذا شك المكلف في وجوب شيء

في حرمة شيء وعدمها فالش بهة تحريمية، ولم يقم دليـل عـلى مـا شـك فيـه فـالمرجع 

عقلا وشرعا هو البراءة من دون فرق بين وقوع الاشتباه من جهة فقـد الـنص او 

اجماله او تعارض النصين، كما لو شك في حرمة شرب التـ  واباحتـه ولم يعـثر له 

وفرض ذهاب بعـض الفقهـاء الى حرمتـه والـبعض الاخـر الى اباحتـه،  على نص،

فيحصل الشك في حرمته وعدمها، وقد يكون منشأ  الشك هو اجـمال الـنص مـن 

جهة التردد في النهىي بين الحرمة والكراهة، وقـد يكـون منشـا الشـك هـو تعـارض 

كان  نصين احدهما قام على الاباحة والاخر على الحرمـة، ففـي جميـع هـذه الصـور

المرجع هو اصالة البراءة شرعـا وعقـلا أ ي الـبراءة الشرعـية، والعقليـة الـتي سـ ياتي 

 البحث عنها ان شاء الله تعالى.

ولكن الرجوع الى الاصل في حال تعارض النصين انما يصـح في حـالة البنـاء 

 على التوقف فيما لم يكن مرجح لاحدهما في البين.

هور ـ فلا مجال للرجـوع الى الاصـل مـن واما لو قيل بالتخيير ـ كما هو المش 

 البراءة وغيرها لمكان الحجة المعتبرة وهي احد النصين، كما هو واضح.

 وقد اس تدل للبراءة بالادلة الاربعة.
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قوله )قده(: ))اما الكتاب فبآيات اظهرها قوله تعـالى: ))ومـا كنـا    

 .15معذبين حتى نبعث رسولا(( الاسراء 

قبل اتمام الحجة ببعث الرسل ـ لعله كان   وفيه: ان نفي التعذيب  ـ

م اعـتراف  ة منه تعالى علـى عبـاده، مـع اسـتحقاقهم لـذلك، ولـو سـلّ       نّمِ

الخصم بالملازمة بـين الاسـتحقاق والفعليـة، لمـا صـح الاسـتدلال بهـا الا        

جدلا، مع وضوح منعه، ضـرورة ان مـا شـك في وجوبـه او حرمتـه لـيس       

ب فيه الا كالوعيد ل الوعيد بالعذاعنده باعظم مما علم بحكمه، وليس حا

 .((به فيه فافهم

 
قد اس تدل على الـبراءة مـن الكتـاب بقـوله تعـالى ))ومـا كنـا معـذبين حـتى 

نبعث رسولا(( وتقريب بها على المطلوب، ان يقال: ان الرسول كناية عـن البيـان 

 بلحاظ كون البيان بسببه غالبا كما يكنى عن دخول الوقت بأ ذان المؤذن.

ه يصير المعنى وما كنا معذبين على مخالفـة تكليـف مـن التكاليـف حـتى وعلي

يتبين ذلك التكليف فاذا لم يتبين ذلك الحكم فلا عذاب على مخالفته،  ومعنى ذلك 

 جريان البراءة على التكليف وعدم ثبوته لعدم الدليل والبيان عليه وهو المطلوب.

أ ي اس تحقاق العذاب بعد ويرد عليه: لو دلت الاية على نفي الاس تحقاق ـ 

ان كانت دالة على نفي فعليـة العـذاب لـتم الاسـ تدلال بهـا، وانـه تعـالى لم يعـذب 

الامم السابقة قبل بعث الرسول لعـدم اسـ تحقاقهم للعـذاب كي يكـون دلـيلا عـلى 

البراءة، وعلى نفي العذاب قبل البيان، بل لعله لم يعذبهم مناة منه تعالى عليهم، ولا 

في العذاب ونفي الاس تحقاق. اذ نفي الاول لا يلزم منه نفي الثاني اذ ملازمة بين ن
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لعله تعالى لا يعذب على مخالفة التكليف بالفعل لمننه على عباده لا لعدم اسحقـاقهم 

 لذلك وهو النافع لاثبات البراءة.

هذا وقد ادعى الشـ يخ الانصـاري )قـده( اعـتراف الخصـم وهـو الاخبـاري 

لعذاب واس تحقاقه، كما يظهر ذلك مـن مراجعـة ادلـتهم، ومـع بالملازمة بين فعلية ا

التزامه بالملازمة وقد دلت الاية على نفي فعلية العـذاب فسـ تكون دالة عـلى نفـي 

 اس تحقاقه وبذلك يثبت المطلوب.

وفيه اولا: ان صحة الاس تدلال بالاية على البراءة على هذا القول وهو تسليم 

، ونفـي العـذاب، انمـا تكـون جدليـة، لان الخصـم الخصم بالملازمة بين نفي الفعليـة

يرعــى ثبــوت الملازمــة وامــا لــو اردنّ ان نتمســك بهــا عــلى الــبراءة، ونحــن لا نــرى 

الملازمة، فـلا يصـح عنـدنّ الاسـ تدلال المذكورواسـ تدلال الاخبـاري بهـا لاثبـات 

مدعاه للتفكيك بين حكم العقل والشرع بدعوى ان مـا حـكم بـه العقـل قبـل بعـث 

ل من وجوب رد الامانة، وحرمة الظلم ونحوها لو كان الشارع يحكم به ايضـا الرسو 

لثبتت الملازمة بين حكم العقل والشرع التي يقول بها الاصولي، ولكان عذاب قبل 

البعثة وحيث لا عذاب قبل البعثـة بمقتضىـ الايـة فـلا حـكم للشرعـ قـبله وبـذلك 

 لشرع.يثبت مطلوب الاخباري بالتفكيك بين حكم العقل وا

ومجــرد رده كــما عــن الشــ يخ بان الاخبــاري قائــل بالاحتيــاط في الشــ بهات 

التحريمية الحكمية بمقتضى روايات الاحتياط كرواية التثليث كما س ياتي تفصـيله كي 

 يدفع به ثبوت التفكيك ورد اس تدلالهم.

ــة  ــين الفعلي ــة ب ــا بالملازم ــدم قولن ــدلا لع ــبراءة الا ج ــت ال ــع ذلك لا تثب وم

 .والاس تحقاق

وثانيا: نمنع اعتراف الخصم بالملازمة بين الاس تحقاق والفعلية، وكيـف يكـون 

مسلما بها مـع انـه لـو كان الحـكم معلومـا جزمـا ـ لامشـكوكا ـ كـما في المقـام وخالفـه 
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المكلف فغاية ما يثبت عليه هو اس تحقاق العذاب، ولا يثبت العـذاب الفعـلي في 

 .حقه لمكان عفوه س بحانه وهو العفو الرحيم

ــة الحــكم  ــف حــال مخالف ــوم هــو ذلك فكي ــة الحــكم المعل ــاذا كان حــال مخالف ف

 المشكوك.

 وجوابه ..ثم امر بالفهم

: ما ذكره في العناية ان الش يخ الانصاري )قده( لم يـدع اعـتراف الخصـم اولاً 

بالملازمــة بــين نفــي الفعليــة ونفــي الاســ تحقاق، وهي وان لم تكــن صحيحــة، اذ لا 

لجواز نفي الفعلية وثبوت الاس تحقاق واقعا، ولكنه غير الملازمة ملازمة بي النفيين 

 بين وجود الاس تحقاق والفعلية.

: لو قيل بالملازمة بين الاسـ تحقاق والفعليـة فهـىي غـير مجديـة ذلك لان ثانياً 

الاية ليست بصدد ثبوت الاسـ تحقاق ليلـزم مـن ذلك ثبـوت الفعليـة بـل الايـة 

لنفـي الاسـ تحقاق الذي هـو النـافع في اثبـات بصدد نفي الفعليـة وهي غـير لازمـة 

 البراءة.
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 قوله )قده(:

))واما السنة: فبروايات منها: حـديث الرفـع؛ حيـث عـدّ )مـا لا      

 يعلمون( من التسعة المرفوعة فيه، فالالزام المجهول مما لايعلمون.

 فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا، فلا مؤاخذة عليه قطعا. 

ؤاخذة من الاثـار الشـرعية؛ كـي ترتفـع بارتفـاع      لا يقال: ليست الم

 *.ظاهرا، فلا دلالة له على ارتفاعها لالتكليف المجهو

فانه يقال: انهـا وان لم تكـن بنفسـها اثـرا شـرعيا، الا انهـا ممـا        

يترتب عليه بتوسيط ما هو اثره وباقتضائه؛ من ايجاب الاحتياط شرعا، 

سـتتبع لعـدم اسـتحقاق    فالدليل على رفعـه دليـل علـى عـدم ايجابـه، الم     

 .العقوبة على مخالفته((

 

مع ان ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو * 

 المهم في المقام: 

ان الاسـتحقاق  والتحقيق في الجواب ان يقال ـ مضـافا الى مـا قلنـاه ـ      

عــدم الاســتحقاق فعــلا، مترتــب علــى عــدم وإن كــان اثــراً عقليــاً، الا ان 

 .رعا ولو ظاهرا، تامل تعرف. ]المحقق الخراساني[التكليف ش

 
 واما الاس تدلال بالس نة فبروايات عديدة
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منهــا: حــديث الرفــع: وهــو ممــا رواه الصــدوق في التوحيــد، عــن حريــز عــن 

الصادق )عليه السلام( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه واله( رفع عـن امـتي 

ومـا لا يطيقـوه ومـا لايعلمـون ومـا  تسعة )الخطـأ  والنسـ يان ومـا اسـ تكرهوا عليـه

 اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطقوا بشقه.

 ورواه في الخصال ايضا.

وتقريب الاس تدلال بالحديث: ان الالزام غير المعلوم سـواء كان في الشـ بهة 

يكــون مرفوعــا الوجوبيــة فعــلا، ام في الشــ بهة التحريميــة تــركا وهــو ممــا لايعلمــون ف 

ظاهرا وان كان من المحتمل ثبوته واقعا، ومع ارتفاعه ظاهرا فالمؤاخذة عليه مرفوعة، 

 وهو المطلوب.

لا يقال: ان الرفع في الحديث الشريف انمـا هـو لـلاثار لشرعـية الـتي يكـون 

وضعها ورفعها بيد الشارع بما هو شارع لا بمـا هـو خـالق فـلا ترتفـع الاثار الفعليـة 

ومن المعلوم ان المؤاخذة على الحكم الواقعي المجهول هي من الاثار العقليـة العادية، 

 وليست من الاثار الشرعية حتى ترتفع بارتفاع الحكم.

فانــه يقــال: ان يمكــن رفــع المؤاخــذة عــن طريــق توســ يط ايجــاب الاحتيــاط 

كليف والمؤاخذة وان لم تكن بنفسها اثرا شرعيا قابلا للرفع ولكنها مما يترتب على الت 

المجهـول بسـبب مـا هـو اثـره الشرعـي وهـو ايجـاب الاحتيـاط الذي يجعـله المــولى 

للتحفظ على احكامه الواقعية المجهولة، فـاذا دل حـديث الرفـع عـلى رفـع التكليـف 

المجهــول فقــد دل عــلى رفــع مــا هــو اثــره وهــو ايجــاب الاحتيــاط المســ تتبع لعــدم 

 اس تحقاق المؤاخذة عليه.

بالذات اثر من الاثار الشرعية وهو وجوب الاحتياط وعليه فالمرفوع اولا و

 .(11)والمرفوع ثانيا وبالعرض اثره العقلي وهو اس تحقاق المؤاخذة
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وبعبارة العناية: ان للتكليف المجهول اثرين مترتبين عليه بنفسه احدهما شرعي 

وهو ايجاب الاحتياط والاخر عقلي وهو اس تحقاق العقاب على مخالفته غايته ان 

 عي سبب الترتب العقلي.الشر 

 

علق في العناية على المصنف )قده( في جوابه المعنون فانه يقال: انه  (11)

مما لايحتاج الى هذا الجفواب اصفلا بعفدما التفزم ان المفراد مفن الموصفول في مفا         

لايعلمون هو الحكم المجهول وهو بنفسه قابل للرفع من غفير حاجفة الى تقفدير    

 ان يقال انه يحتاج لهذا الجفواب لسفائر الفقفرات ممفا     المؤاخذة ابدا )اللهم( الا

 .(1)اخذة ونحوها فتامل جيداؤيحتاج الى تقدير الم

تبعفه ترتففع   بويلاحظ عليه: بعد ان يكفون الحكفم بنفسفه قفابلا للرففع و     

 والمؤاخذة، فان نظر المصنف )قده( الى رفع المؤاخذة لتتناسب مع بقية الفقرات،

 بلحاظ ترك نفس الالزام.

ثم انه ذهب الى جواز تقدير المؤاخذة بالنسبة الى الجميع حتى الحكم فان 

المؤاخذة على كل شيء بحسبه، فعلى الفعل يعني على ارتكابه وعلفى الحكفم،   

 بترك امتثاله، ولعل هذا اظهر من الاول واقوى.

فقرة ما لا يعلمفون،   فيويقصد بالاول، التفريق بين اسناد الرفع الى الحكم 

 الى بقية الفقرات مجازيا بلحاظ المؤاخذة. واسناده
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قوله )قده(: ))لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مسـتتبعا لاسـتحقاقها   

على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كمـا هـو قضـية    

 ايجاب غيره.

ه يقــال: هــذا اذا لم يكــن ايجابــه طريقيــا، والا فهــو موجــب  نــفا

هـول، كمـا هـو حـال غـيره مـن الايجـاب        لاستحقاق العقوبة علـى المج 

والتحريم الطريقيين؛ ضرورة انه كما يصح ان يحتج بهما صـح ان يحـتج   

به؛ ويقال "لم قدمت مـع ايجابـه"؟ ويخـرج بـه عـن العقـاب بـلا بيـان         

 والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما.

وقد انقدح بذلك، ان رفع التكليف المجهول كان منة علـى الامـة؛   

ه تعالى وضعه بما هو قضيته من ايجـاب الاحتيـاط، فرفعـه،    حيث كان ل

 .فافهم((

  
لايقــال: عــلى ضــوء البيــان المتقــدم فــان المؤاخــذة المرفوعــة هي عــلى مخالفــة 

وجـــوب الاحتيـــاط لا عـــلى مخالفـــة التكليـــف الـــواقعي المجهـــول، ومعـــه تكـــون 

 لشريف.المؤاخذةعلى مخالفة التكليف الواقعي المجهول غير مرفوعة بالحديث ا

فانه يقال: ان ايجاب الاحتياط تارة يفرض طريقيـا أ ي انشـئ للـتحفظ عـلى 

الاحكام الواقعية في المشتبهات فتكـون المصـلحة قائمـة في غـيره وهـو الواقـع لا في 

نفسه، واخرى يفرض كونه نفس يا نّشـ ئا مـن مصـلحة قائمـة في نفسـه لا في غـيره، 

ني وان المؤاخذة تكون على نفـس مخالفـة والاشكال المذكور انما يكون تاما على الثا
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الاحتياط، ولا يتم على الاول لو كان وجوب الاحتياط طريقيا وهو الصـحيح اذ 

لا معــنى لكــون وجــوب الاحتيــاط نّشــ ئا مــن مصــلحة في نفســه وعليــه فتكــون 

المؤاخذة على نفس الحكم الواقعي المجهول لا على نفس الاحتياط كما هـو الحـال في 

اب والتحــريم الطــريقيين في مــوارد الامــارات بنــاء عــلى الطريقيــة غــيره مــن الايجــ

وجعل الاحـكم الظاهريـة، فـان الوجـوب والتحـريم ينجـزان للواقـع عنـد الاصـابة 

ويوجبان اس تحقاق العقاب على مخالفته لا مخالفة الايجاب والتحريم الطريقيين فكما 

، فكذلك يصح ان يحتج يصح ان يحتج بهما عند الاصابة على مخالفة الواقع بنفسه 

 بايجاب الاحتياط عند الاصابة على عدم مراعاة الواقع بنفسه.

وقد انقدح ان رفع التكليف المجهول امتناني منه تعالى حيث كان له ان يضعه 

ة له عـلى الامـة  بوضع ما هو اثـره ومقتضـاه وهـو ايجـاب الاحتيـاط ولم يفعـل مناـ

 .(12)عن امتي. وقد امر بالفهموالمس تفاد من قوله )صلى الله عليه واله( 

 

 وجواب الفهم المتقدم في الشرح (12)

ما ذكره في العناية من كونه اشارة الى ان رفع التكليف المجهول وان كان 

امتنانيا حيث كان له تعالى وضعه بوضع ما يوجب استحقاق العقوبة عليه وهفو  

طأ والنسيان ومفا  ايجاب الاحتياط، ولكن رفع المؤاخذة على سائر الامور من الخ

..الخ ليس امتنانيا على وجه الاطلاق، نظرا الى استقلال العقفل  .استكرهوا عليه

 ة في رفعها.بقبح المؤاخذة على تلك الامور فلا يكون منّ

 (1)هذا مضافا الى عدم اختصاص رفعها بهذه الامة

                                                 
((
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او لعل الاشكال ياتي حتى في فقرة مفا لايعلمفون، لحكومفة العقفل بقفبح      

ب بلا بيان وما لايعلم لا بيان عليه، وعلى هذا فلا امتنان في رفع التكليف العقا

 غير المعلوم.

وصيرورته امتناني من ناحيفة وضفع منشفا اسفتحقاق العقفاب عليفه وهفو        

الاحتياط، خلاف الظاهر من نسبة عدم العلم الى نفس الحكم الواقعي لا الى عدم 

 العلم بالاحتياط.
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فى عـدم الحاجـة الى تقـدير المؤاخـذة ـ ولا      قوله )قده(: ))ثم لا يخ

غيرهــا مــن الاثــار الشــرعية ـ في "مــا لايعلمــون"، فــان مــا لا يعلــم مــن   

التكليف مطلقا ـ كـان في الشـبهة الحكميـة او الموضـوعية ـ بنفسـه قابـل         

للرفع والوضع شرعا، وان كان في غيره لا بد من تقدير الاثار او المجاز في 

ن ليس مما اضطروا وما استكرهوا ـ  الى اخر التسعة  اسناد الرفع اليه، فا

 ـ بمرفوع حقيقة.

نعم لو كان المراد من الموصول في "ما لايعلمون" مـا اشـتبه حالـه ولم    

 يعلم عنوانه، لكان احد الامرين مما لابد منه ايضا.

ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخـذة بعـد توضـيح ان المقـدر في غـير      

عـن ان يكـون المقـدر هـو الاثـر الظـاهر في كـل        واحد غيرها، فلا محيص 

ة رفعها، كما ان ما يكـون بلحاظـه   منها، او تمام اثارها التي تقتضي المنّ

 الاسناد اليها مجازا هو هذا، كما لا يخفى.

فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفـي او وضـعي كـان في رفعـه منـة      

ذا الخـبر في رفـع   على الامة، كما استشهد الامام ـ عليه السلام ـ بمثل ه ـ  

 .كره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق((ما استُ

 
والمراد من الموصول هو الحكم المجهول في فقرة ما لا يعلمون، ومن المعلوم ان 

الحكم المجهول هو بنفسه قابل للرفع كما هو قابل للوضع، ومعه فلا حاجة الى تقدير 
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كـون مـراده مـن الموصـول المرفـوع، المؤاخذة، ولا غيرها من الاثار التي يمكن ان ت

وما هو قابل للرفع والوضع هـو التكليـف مطلقـا سـواء كان في الشـ بهة الحكميـة ام 

 الموضوعية، فانه مما لا يعلم.

ولكــن في غــير فقــرة مــا لا يعلمــون مــن ســائر الفقــرات لا بــد مــن تصــوير 

و اسـ ناد الرفـع المؤاخذة او غيرها من الاثار الظـاهرة في كل منهـا او تمـام الاثار، ا

الى نفس المتعلق مجازا بلحاظ المؤاخذة او الاثـر الظـاهر او تمـام الاثار مـن قبيـل 

 اس ناد السؤال الى القرية مجازا بلحاظ الاهل.

نعم لو اريد من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة سـائر الفقـرات هـو خصـوص 

وعليه يكون الحديث فعل المكلف غير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم انه شرب الخمر 

 مختصا بالش بهة الموضوعية دون الش بهة الحكمية.

لكان تقدير احد الامرين المتقدمين من التقـدير او المجـاز في الاسـ ناد ممـا لا 

 بد منه.

وقد يكون مراد المصنف من الامـرين هـما المؤاخـذة عليـه او جميـع اثاره هي 

 المرفوعة.

الموصــول عـلى تفســيرها بالموضــوع ثم عـلى تقــدير الاحتيـاج الى التقــدير في 

بل لا بد، اما مـن  (13)الخارجي المشتبه حاله، لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة

تقدير جميع الاثار لخصوص الاثر الظاهر في كل منها، او الوجه هو ان المقـدر في 

الفقرات، ما اضطروا اليه، وما اس تكرهوا عليه، ومـا لا يطيقـون هـو جميـع الاثار 

، في (14)شهد به الامام )عليه السلام( على ما ذكرتـه روايـة الطنطـيهو ما است 

ان رجلا اذا اكره على الحلف بطلاق زوجته او التصدق بما يملكه او بعتـق عبيـده 

فلا يلزمه شيء أ ي لا مؤاخذة على يمينه ولا يلزمه الكفارة لو كانت، فقـد اسـ تدل 

ر خصوص المؤاخذة لا جميع الاثار ـ عليه السلام ـ بحديث الرفع، فانه لو كان المقد
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التي منها الكفارة فلا يصح الاس تدلال من الامـام )عليـه السـلام( بحـديث الرفـع 

على عدم لزوم الكفارة فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفي ووضعي يكون في رفعـه 

مناة على الامة. ومعه فيلـزم ان يكـون المقـدر في فقـرة )مـا لا يعلمـون( هـو جميـع 

 وحدة الس ياق.الاثار ل

كما ويمكن ان يكون الاس ناد الى المذكورات مجازا بلحـاظ الاثـر الظـاهر او 

 تمام الاثار.

    

ا جاء في الرسائل للشيخ الانصفاري )قفده(: فلفو    بمذكر في العناية،  (13)

كان الظاهر من الحديث الشريف رفع جميع الاثار من التكليفية والوضعية ااما 

وهكذا الامر في تقدير الاثر الظاهر في كل من الفقرات ففلا  لعرفنا ذلك منه جدا، 

يكون ظاهرا من الحديث بل الظاهر منه هو تقدير خصوص المؤاخذة بالنسبة الى 

 (1)الجميع فانه اقرب واظهر كما افاده الشيخ

 اقول: وما ذكره هو الاقرب، من جهتين

وهفذا ممفا لا   تبقى من الشيء من وجفود،  يالجهة الاولى:ف ان الاثر هو ما 

ربط للحديث برفعه اذ هو امر تكويني يحصل بشكل قهري بعد حصفول الفعفل   

ووقوعه في الخارج وعليه فلا معنى لرفعه سواء اريفد بفه الاثفر الظفاهر مفن كفل       

 واحد من المرفوعات او اريد به جميع الاثار من التكليفية والوضعية.
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كمفا   الموارد الفقهية مع ان كلاهما غير ظاهر من الحديث بقرينة جملة من

في مورد الصلاة فان الاستدبار الاضطراري او الحدث الاكراهفي لم يعفرف لهمفا    

 وجه في الحديث بعدم بطلان الصلاة.

 وكذا في القتل الخطأ فلا ترفع الكفارة فيه والدية.

الجهة الثانية:ف وان اريد بالاثر هفو مفا يترتفب عليفه فيرجفع الى معنفى       

 به ما لا يرجع اليه فقد عرفت عدم جدواه.المؤاخذة، وان اريد 

ة على العباد وهفو  وعلى هذا فالمراد من المرفوع هو المؤاخذة وهو ما فيه المنّ

 ما يترتب على فعل المكلف من مجازاة ومقابلة.

علق صاحب العناية ان التمسك بصفحيحة البزنطفي لاثبفات كفون      (14)

ضفعيف جفدا ففان الحلفف     المرفوع بالحديث هو جميفع الاثفار حتفى الوضفعية     

بالطلاق والعتق وصدقة ما يملك باطل عندنا من اصله حتى مع الاختيار فكيفف  

مع الاكراه فكان مقتضى القاعدة ان يبين الامام ف عليه السفلام ف بطلانفه مطلقفا      

ى في النظر ان الجواب مفبني علفى التقيفة، والامفام لم     بدولم يفعل )ومن هنا( ت

تلك الامور مطلقا ولو مع الاختيفارر  ب فبطلانه الحل يتمكن من اظهار الحق وهو

فاقتصر على بيان بطلانه في مورد السؤال فقط وهفو الاكفراه بوسفيلة الاستشفهاد     

بالنبوي ليسلم من شر الاعفداء لا لان الاكفراه راففع للاثفر الوضفعي واقعفا والله       

 .(1)العالم
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والمعفروف   ويمكن ان يقال ان السفؤال في الروايفة عفن رجفل مفن العامفة،      

هذه الاشياء من الحلف بالطلاق والصدقة والعتق فكان جواب الامام  قوععندهم و

هفا في حفال   قوعملفزوم بفه لفولا و   وهفو  )عليه السلام( على طبق مفا التزمفوا بفه    

النبوي المستشهد به ظاهر في رفع ما استكرهوا عليه.وعليه فلا تقية في والاكراه، 

 مقام الرواية.

ل: انه لا حاجة لبيان بطلان هذه الامور من قبل الامفام  وكما يمكن ان يقا

بيفان حكفم    بصفدد )عليه السلام( لانه ليس بصدد بيان حكمها بقدر مفا يكفون   

 كره امثال هذه الامور.الاكراه فيما لو وقع من الم

 الحلف على ولعل الوجه الاول هو الاقوى لوضوح ان الموالي يعرف بطلان

يار فضلا عن الاكراه. ومع معرفته فلا موجب للسؤال هذه الامور عندنا مع الاخت

من الامام عليه السلام الا اذا كان سؤالا عن رجل من غير الموالين او سفؤالا مفن   

 غير الموالي كما هو الظاهر.

 



 (192........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

قوله )قده(: ))ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فيما اضطر اليه وغـيره   

ر المترتبـة عليـه بعنوانـه    ـ ممـا اخـذ بعنوانـه الثـانوي ـ انمـا هـو الاثـا        

الاولــي؛ ضــرورة ان الظــاهر ان هــذه العنــاوين صــارت موجبــة للرفــع،  

 والموضوع للاثر مستدع لوضعه، فكيف يكون موجبا لرفعه؟!

في  الـتحفظ لايقال: كيف، وايجاب الاحتياط فيما لا يعلم، وايجاب 

 الخطأ والنسيان يكون اثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها؟ 

فانه يقال: بل انما يكـون باقتضـاء الواقـع في موردهـا؛ ضـرورة ان      

 .الاهتمام به يوجب ايجابهما؛ لئلا يفوت على المكلف، كما لا يخفى((

  
ثم على تقدير افادة الخبر رفع جميـع الاثار مـن التكليفيـة والوضـعية كـما ذكـر 

عـل بعنوانـه الاولي المصنف قبل ذلك، فالاثار المرفوعة هي الاثار المترتبـة عـلى الف

بحيث كان طرو احد هذه العناوين من الخطأ  والنس يان والجهل رافعـا لهـذه الاثار 

المترتبة على الفعل بما هو هو، لا الاثار المترتبة على نفـس هـذه العنـاوين الثانويـة، 

كوجـوب الكفــارة المترتبــة عــلى القتــل بعنــوان الخطأ وكســجدتي الســهو المترتبــة عــلى 

للتشهد، فهذه العناوين الثانوية هي السبب في ثبـوت هـذه الاثار  عنوان النس يان

المترتبة فكيف يعقل ان يكون سبباً لرفعها، والا يلزم ان يكون ما هو عـلة لشيـء 

 هو علة لعدمه وهو مس تحيل.

لا يقـال: اذا كانــت الاثار المرفوعــة بالحــديث هي الاثار المترتبــة عــلى الفعــل 

ة عليه بعنوانه الثانوي فانها موجبة لثبوت الاثار فكيـف بعنوانه الاولي دون المترتب

يعقل ان تكون رافعة لها، مع ان ايجاب الاحتياط فيما لا يعـلم مـن الحـكم وكـذلك 
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ايجاب التحفظ في حال الخطأ  والنس يان هما من الاثار المترتبة على نفس عنوان ما 

ن ايجاب الاحتيـاط لا يعلم او عنوان الخطأ  والنس يان، فكيف يكونّن مرفوعين فا

 والتحفظ هما اثران للعنوان الثانوي وهو عدم العلم والخطأ  والنس يان.

والمفروض ان المرفوع بالحديث هي الاثار المترتبة على الفعل بعنوانـه الاولي 

 .الثانوي وليست الاثار المترتبة عليه بالعنوان

بالحـكم  فانه يقـال: ان ايجـاب الاحتيـاط وكـذا الـتحفظ ليسـا اثـرين للجهـل

الواقعي او نس يانه او صدوره خطا حـتى يقـال انـه يلـزم الا يكـون الحـديث دالا 

على رفعـه وانمـا الاحتيـاط اثـر لـنفس الحـكم الـواقعي اذا كان محـل اهـتمام الشـارع 

المقدس وليس هو اثرا للجهل بالحكم الـواقعي، وان كان الاحتيـاط غـير ممكـن الا 

ان الجهـل دخيـل ف تحقـق امـكان الاحتيـاط في حالة الجهل بالحـكم الـواقعي الا 

وليس دخيلا في وجوبه بل الدخيل في وجوب الاحتياط هو نفس الحكم الـواقعي 

 اذا كان مما يهتم به الشارع.
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ــد     ــب، وق ــديث الحج ــا ح ــده(: ))ومنه ــه )ق ــدحقول ــب  انق تقري

 .الاستدلال مما ذكرنا في حديث الرفع

ا لا يعلم مـن التكليـف؛   الا انه ربما يشكل في منع ظهوره في وضع م

بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت به عنايته تعالى بمنع اطـلاع العبـاد   

اسـناد الحجـب    عليه؛ لعدم امر رسله بتبليغه؛ حيث انه بدونه لما صـح  

 .اليه تعالى((

 
حديث الحجب من الاحاديـث الـتي اسـ تدل بهـا عـلى الـبراءة وهـو كـما في 

حتياط والتوقف، عن زكريا بن يحيى عن ابي الوسائل في باب القضاء، وجوب الا

 عبد الله )عليه السلام(: قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

وتقريب الاس تدلال به كما قيل في تقريب الاسـ تدلال بحـديث الرفـع فيقـال 

بان الحــكم الــواقعي الالــزامي تحريمــا كان ام وجوبيــا، محجــوب عــن العبــاد واذا كان 

 .(15)فهو مرفوعمحجوب 

وربما يشكل عليه: بان يقال ان الحكم، يفرض تارة بان الله س بحانه قـد امـر 

نبيه بعدم تبليغه واخفائه، ويفرض اخرى بأ ن الله س بحانه امر نبيه بتبليغ الحكم الى 

الناس، ولكن خفـي لدواع كثـيرة ولم يصـل الينـا، كـما لـو اخفـاه الظـالمون، ومحـل 

ية دون الاولى، اذ في الصورة الاولى لا اشكال في البراءة الكلام هو الصورة الثان 

والحديث المذكور نّظر الى هذه الصورة دون الصورة الثانية، وذلك لصحة اس ناد 

الحجب الى الله تعالى، واما في الصورة الثانية فلا يصح ذلك بـل يكـون الحجـب 

 .(16)مستندا الى الظالمين
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المؤمنين )عليه السلام(: ان الله حدد وعليه يكون مساوق لما ورد عن امير 

حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فـلا تعصـوها وسـكت عـن اشـ ياء لم يسـكت 

عنها نس يانّ لها فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم
(1)

. 

 

قال في العنايفة: الاسفتدلال بالحفديث علفى الفبراءة في الشفبهات        (15) 

ل جففدا، اذ لا يصففح مطلقففا حكميففة او موضففوعية كمففا في حففديث الرفففع مشففك

الاستدلال بالحديث للفبراءة في رففع الشفبهات الموضفوعية ففان بيفان الاحكفام        

المجهولة في الشبهات الموضوعية كحرمة هذا الخمفر او ذاك الخمفر هفو كبيفان     

الافعال غير المعلومة كالفعل الذي لا يعلم انه شرب الخمر  او شرب الخل ليس 

صدق عليها انها مما حجفب الله علمفه عفن     من شانه تعالى كي اذا لم تعلم هي

 العباد فهو موضوع عنهم.

ومنه يعلم ان المراد من الموصول هنا هو خصوص الحكم المجهول الذي من 

شانه تعالى بيانه كحرمة شرب التتن او وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ونحوها 

 وعليه فهو مختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية.

ن يقفال: ان وفول الحفديث للشفبهة الموضفوعية ممفا لا       ويمكن دفعه بفا 

يقتضي ارادة الفعل من الموصول، بل يكففي فيفه ارادة الحكفم منفه باعتبفار ان      

مفاده ان الحكم المجهول المحجوب مرفوع سواء كفان سفبب الجهفل بفه عفدم      

اامية البيان عليه من قبل الشفارع كمفا في الشفبهة الحكميفة او سفببية الامفور       

 .(2)ية كما في الشبهات الموضوعيةالخارج

                                                 
(

1
 من ابواب صفات القاضي12ص11( الوسائل ج

(
2

 330ص 2( مصباح الاصول ج



 (196........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ووله للشبهة الموضوعية مستلزم لاستعمال لفظ )ما( في معنيين وهو  وتوهم

 غير جائز.

ودفعه واضح فاولا: ما ذكره المحقق الخوئي )قده( من اسفتعمال الموصفول   

في معناه المهم المرادف لمفهوم الشفيء، فلفم يسفتعمل لا في الحكفم ولا في الفعفل      

مر انه ينطبق على الفعل تارة وعلى الحكم اخرى، واختلاف المصفاديق  غاية الا

 .لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه

 .(1)وثانيا: ما ذكرناه انفا عن المحقق المذكور )قده(

قال في العناية يظهر من المصفنف التسفليم لهفذا الاشفكال مفع انفه        (16)

بيانه من اصله كذلك  اشكال ضعيف غير وارد فان الحجب كما يصدق على عدم

يصدق على بيانه للعباد واختفائه عليهم بالعرض ففان التكليفف في الثفاني مفن     

ره من قبله تعالى ثانيا ولم يفعل صدق انه مما حجب احيث اختفائه وامكان اظه

 الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

ي دون لا على المعنى الثانااقول: بل يمكن ان يقال بان الحجب لا يصدق 

الاول اذ لا معنى ليقال بان عدم بيان الحكم هو لعدم امر انبيائه بتبليغه لعباده 

فهو مجوب عنهم، اذ لايصدق الحجب والحال هذه وانما يصدق لو بينه لعباده 

 ثم حجبه عنهم ولو كان الحجب بسبب الظالمين.

وعليه الاشفكال غفير وارد علفى الاسفتدلال بالحفديث ولا حاجفة لتعمفيم        

 جب للاحكام ال  لم يؤمر الانبياء بتبليغها للعباد.الح

                                                 
(

1
 330ص2( مصباح الاصول ج
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قوله )قده(: ))ومنها قوله ـ عليـه السـلام ـ "كـل شـيء لـك حـلال         

ة مـالم يعلـم   حتى تعرف انه حرام بعينه" الحديث؛ حيث دل على حليّ

حرمته مطلقا ـ ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته ـ وبعدم الفصـل    

جــوب الاحتيــاط فيــه، وبــين عــدم وجــوب  مطلقــا بــين اباحتــه وعــدم و

 الاحتياط في الشبهة الوجوبية، يتم المطلوب.

حرمتـه،   يعـرف مع امكان ان يقال: ترك ما احتمل وجوبه ممـا لم  

 .فهو حلال فتامل((

 
ومن الس نة ايضا قوله )عليه السلام(: "كل شيء لك حلال حتى تعرف انه 

 .الخ".حرام بعينه

ان يقال: ان الحـديث المـذكور يـدل عـلى ان وتقريب الاس تدلال بالحديث، 

كل شيء لم يعرف حكمـه الجـزئي كـما في الشـ بهة الموضـوعية الناشـ ئة مـن اشـتباه 

الناش ئة مـن عـدم  (17)الاس باب الخارجية او الحكم الكلي كما في الش بهة الحكمية

الدليــل عــلى الحــكم فهــو حــلال وهــو المطلــوب، ولــيس الحــديث مختصــا بالشــ بهة 

 الموضوعية.

قد يقال، باختصاص الحديث بالش بهة التحريمية فقـط دون الوجوبيـة بقرينـة 

قوله )عليه السلام( "حتى تعرف انه حـرام" ولا يشـمل الشـ بهة الوجوبيـة وعليـه 

 فيكون الحديث المذكور اخص من المدعى.

ــ بهة  ــة في الش ــلى الاباح ــديث ع ــرين: الاول: ان دل الح ــه بام ــب عن واجي

ايضا في الشـ بهة الوجوبيـة بضـميمة عـدم القـول بالفصـل، التحريمية فتثبت الاباحة 
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فان الفقهاء بين قائل )بالبراءة( في الش بهتين الوجوبيـة والتحريميـة وهم الاصـوليون 

ــة وهم  ــ بهة التحريمي ــاط في الش ــة وبالحتي ــ بهة الوجوبي ــبراءة في الش ــل بال ــين قائ وب

ـــبراءة في الشـــ بهة التحريميـــة وبالاحتيـــ اط في الشـــ بهة الاخبـــاريون ولا قائـــل بال

الوجوبية، بل كل من قال بالبراءة في الش بهة التحريمية قال بها في الش بهة الوجوبية 

ايضا، فاذا دل الحديث على البراءة في الش بهة التحريمية فيلزم ان يكون دالا عـلى 

 البراءة في الش بهة الوجوبية بضميمة عدم القول بالفعل.

الحرمة بـدوران امـره بـين ان يكـون  الثاني: كما يمكن ان يقال للشيء مشتبه

حلالا وبين ان يكون حراما كذلك يمكن ان يدور امر الفعل بـين الحـرام والحـلال 

في مشتبه الوجوب، غاية الامر انه في الش بهة التحريمية يـدور امـره في ان يكـون 

الفعل اما حراما واما حلالا، واما في الش بهة الوجوبية فيدور امر تـرك الفعـل بـين 

يكون حراما او حلالا، فاذا شك في وجوب شيء فانه شك في ان تركه حرام ان 

 او حلال.

 .(18)ثم امر بالتامل

 

اشكل على وول الحديث للشبهتين بفان ظهفور الضفمير في قولفه      (17)

)عليه السلام( انه حرام بعينه حيث اكد الحرام بلفظه )بعينه( هو مما لا يخلفو  

رام الخفارجي المعلفوم علفى التفصفيل وعليفه      عن اشعار بل ظهور في الشيء الحف 

 الرواية بالشبهة الموضوعية فقط. فتنحصر

)مضففافا الى(: ان الامثلففة المففذكورة في ذيففل الروايففة تؤيففد بففل تشففهد      

بالاختصاص بالموضوعية فقط. والذيل هو مثل الثوب يكفون عليفك قفد اشفتريته     

قهرا او امراة تحتفك  بيع خدع فوهو سرقة والمملوك عندك لعله حر باع نفسه او 
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وهي اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لفك غفير ذلفك او    

 ذكره في العناية. (1)تقوم به البينة

د يقال بحمل الكلمة )بعينه( على التاكيد، بان يكفون  قوما ذكره متين، و

اهر المراد منها تاكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة، خفلاف الظفاهر، اذ الظف   

منه انه احتراز عن العلم بالحرمة لا بعينه، وذلفك لا يصفدق الا علفى الشفبهة     

الموضوعية اذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينفه في الشفبهة الحكميفة، فانفه مفع      

الشك في حرمة شيء وحليته لا علم لنا بالحرام بعينه ف وان كان العلم بها كذلك 

جمفالي بهفا، ولكفن ظفاهر الحفديث لا      يتصور في الشبهة الحكمية مع العلفم الا 

 .(2)يشمل اطراف العلم الاجمالي بالحرمة

 ..قد امر الشيخ الاخوند بالتامل ف وجوابه (18)

لعله للاشارة الى ما تكلف به من وول الحديث للشبهة الوجوبية بدعوى 

ان كل واجب تركه حرام، فاذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقد شك 

 ركه وعليه يكون حلالا بمقتضى الحديث.في حرمة ت

ولكنه ممنوع لان المنصفرف مفن الحفرام هفو الامفر الوجفودي الفذي تعلفق         

الطلب بتركه كالغيبة والكذب وغيرهما لا الامر العدمي الذي تعلق الطلب بتركه 

كترك الصلاة وترك الزكاة ونحوهما. فالظاهر من الحديث ان المراد بالشيء الذي 

الامر الوجودي الذي شك في تعلق الطلب بتركه كشفرب الفتتن    حكم بحليته هو

                                                 
(

1
 ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام. عن مسعدة بن صدقة( الوسائل ابواب التجارة 

(
2

 334ص2( المصباح ج



 (200........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

او شرب المائع الخارجي المحتمل كونه خمفرا. وقفد اشفار الى هفذا الجفواب في      

 العناية.

ولكن يمكن ان يقفال بفان اللفظفة المسفتعملة في الحفديث هفي الحفلال لا        

حب الى مثل هذا التكلف من قبل المصنف، ومنعه من قبل صفا ليحتاج الواجب 

العنايففة. وكلمففة الحففلال ظففاهرة في جففواز تنففاول الشففيء الخففارجي، فيخففتص 

 .الحديث بالشبهة الموضوعية
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قوله )قده(: ))ومنها: قوله: )عليه السلام(، "والناس في سعة مـا  

لا يعلمون" فهم في سعة ما لم يعلم، او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته، 

ا لما كانوا في سعة اصـلا، فيعـارض   ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجب

 به ما دل على وجوبه، كما لا يخفى.

 لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط ـ

فانه يقال: لم يعلم الوجوب او الحرمة بعـد، فكيـف يقـع في ضـيق     

الاحتياط من اجله؟ نعم لو كـان الاحتيـاط داعيـا نفسـيا كـان وقـوعهم في       

وجوبه كان طريقيـا، لاجـل ان    ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنه عرفت ان

 .لا يقعوا في مخالفة الواجب او الحرام احيانا، فافهم((

 
ومنها: قوله )عليه السلام( ـ النـاس في سـعة مـا لا يعلمـون ـ وفي لفظـة مـا 

احتمالان: الاول موصولة والمعـنى حينئـذ ان النـاس في سـعة مـن الشيـء الذي لا 

 يعلمون حكمه.

ظرفية والمعنى حينئذ، ان الناس في سعة ما دام والثاني: ان تكون مصدرية 

لم يعلموا بحكم الشيء، وعلى كلا الاحتمالين فالرواية دالة على البراءة في الشـ بهتين 

 الحكمية والموضوعية، تحريمية كانت الش بهة او وجوبية

واشــكل الشــ يخ الانصــاري )قــده( عــلى الاســ تدلال بالحــديث بان دليــل 

اط لو تم فس يكون مقدما على الحـديث لان دليـل الاخباري على وجوب الاحتي

الاحتياط يفيد العلم بوجوب الاحتياط للمكلف ومع علمه بوجـوب الاحتيـاط لا 

يمكن تطبيق حديث السعة ليقال ان الناس في سعة من وجوب الاحتياط لفرض 
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حصول العـلم بوجـوب الاحتيـاط. فـلا معارضـة لدليـل الاحتيـاط للحـديث فانـه 

لاصــل بالنســ بة الى الدليــل الاجتهــادي يرتفــع بــه موضــوعه وهــو بالنســ بة اليــه كا

اللابيان، وعليه فيتيعين على منكر الاحتياط رد دليل الاحتياط او معارضـته بمـا 

 دل على الرخصة.

واجاب عنـه المصـنف، بان حـديث السـعة تارة يـراد تطبيقـه عـلى وجـوب 

هـول، فـان اريـد تطبيقـه الاحتياط واخرى يراد على تطبيقه على الحكم الواقعي المج 

على وجوب الاحتياط صح ما ذكره الشـ يخ الانصـاري )قـده( لان دليـل وجـوب 

الاحتياط يفيد العـلم بوجـوب الاحتيـاط وعليـه لا يمكـن تطبيـق حـديث السـعة 

لارتفاع موضوعه وهو اللابيان، واما لـو اريـد تطبيقـه عـلى الحـكم الـواقعي المجهـول 

ذكره الش يخ لان دليل وجوب الاحتياط لا يفيـد  الذي هو الحرمة مثلا فلا يتم ما

العــلم بالحــكم الــواقعي للمكلــف حــتى لا يمكــن تطبيــق حــديث الســعة، بــل الحــكم 

الواقعي يبقى على مجهوليته للمكلف ويمكـن حينئـذ تطبيـق الحـديث بالنسـ بة اليـه 

والمكلف في سعة من الحكم الواقعي المجهول ولا يلزم الاحتياط من نّحيتـه و هـذا 

لمعنى معارض لدليل وجوب الاحتياط، باعتبار انـه يجعـل المكلـف في ضـيق لـو ا

كان الاحتياط واجبا، والحديث يجعله في سعة فيتعارضان، لا ان دليل الاحتياط 

 مقدم عليه.

والصحيح هو تطبيق الحـديث عـلى الحـكم الـواقعي المجهـول لا عـلى وجـوب 

على الواقع فالمدار انما هـو الاحتياط لان وجوب الاحتياط طريقي جعل للتحفظ 

على الواقع، واذا كان المدار على الواقع فيقال ان الحديث يثبت السـعة مـن نّحيـة 

الواقع فيما يـدل عـلى وجـوب الاحتيـاط عـلى الضـيق مـن نّحيـة الواقـع فيحصـل 

 التعارض.
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نعــم لــو كان وجــوب الاحتيــاط نفســ يا كغــيره مــن الواجبــات النفســ ية مــن 

 ما. صح تطبيق حديث السعة على وجوب الاحتياط.الصوم والصلاة وغيره

 .(19)ثم ان المصنف )قده( قد امر بالفهم

 

 ويمكن تفسير الفهم بف (19)

دليففل  الحففديث اولا: بضففعف مففا افففاده مففن الجففواب فانففه وان عففارض

الاحتياط لاثبات السعة من قبفل الحفديث بالنسفبة للحكفم الفواقعي المجهفول       

فيتعارضان، وليس الحديث بالنسبة  اليهط بالنسبة واثبات الضيق بدليل الاحتيا

الى دليل الاحتياط كالاصل بالنسفبة الى الفدليل الاجتهفادي بحيفث ينتففي بفه       

موضوعه ولكن دليل الاحتياط اخص مفن حفديث السفعة لاختصاصفه بالشفبهة      

دليل الاحتياط وسفلم ممفا    تمالتحريمية الحكمية فقط فيقدم عليه بالاخصية اذا 

 ، ويختص الاول بالشبهات الوجوبية والتحريمية الموضوعية جميعا.اورد عليه

وعلى هذا ففاللازم علفى الاصفولي منكفر الاحتيفاط رد دليفل الاحتيفاط او        

 1معارضته بما دل على الرخصة.

وهذا الرد لوحده لا يكفي لاثبات البراءة ففان رد دليفل الخصفم لا يثبفت     

 ا.المدعى ولا بد من ادلة يستند اليه

: لو كان وجوب الاحتياط نفسيا يلفزم صفحة تطبيفق الحفديث علفى      ثانيا

 وجوب الاحتياط وصحة تطبيقه على الحكم الواقعي، فان كلا منهما مجهول.

                                                 
1

 .46ص4( ذكره في العناية ج 



 (204........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ولكن تطبيقه عليهما معا غفير ممكفن للزومفه التهاففت، اذ تطبيقفه علفى       

الحكم الواقعي معناه كون الاحتياط طريقيا وتطبيقه علفى الاحتيفاط يلفزم كونفه     

 سيا.نف

 وتطبيقه على احدهما دون الاخر بلا مرجح.
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قوله )قده(: ))ومنها: قوله ـ عليه السلام ـ "كل شيء مطلـق حتـى     

العلم او مـا   بعديرد فيه نهي"، ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود لا 

كمه، بالنهي عنه وان صدر عن الشارع ووصل الى غير واحد، مـع انـه   بح

دوره عنـه ]لا[ سـيما بعـد بلوغـه الى غـير      ممنوع؛ لوضوح صدقه على ص ـ

 واحد، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.

 .لا يقال: نعم، ولكن بضميمة اصالة العدم، صح الاستدلال به وتّم

ــال: و ــه يق ــه بضــميمتها، ويحكــم باباحــة   إفان ن تم الاســتدلال ب

مجهول الحرمة واطلاقه،الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمـة شـرعا،   

 .((عنه النهي واقعا دنوان انه مما لم يربل بع

 
ومما اس تدل بـه عـلى الـبراءة مـا رواه في الوسـائل في باب وجـوب التوقـف 

والاحتياط عن الصدوق مرسلا عن الصـادق )عليـه السـلام( "كل شيء مطلـق 

 .(20)حتى يرد فيه نهىي"

وتقريــب الاســ تدلال واضح حيــث يــدل عــلى ان كل شيء مــن الاشــ ياء، 

مثلا اذا لم يرد فيه نهىي فهو مطلق ومباح، وقال الشـ يخ الانصـاري كشرب الت  

 )قده( انه من اوضح الاحاديث دلالة على البراءة.

 الا ان دلالته على المطلوب تتوقف على ارادة الوصول من الورود،

اذ ان المراد من الورود احتمالان: الاول: الاول ان يراد من الورود الوصول 

 تى يصل النهىي عنه بالعلم او ما بحكمه عند المكلفأ ي أ ي كل شيء مطلق ح
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ــه الصــدور وان لم يصــل الى المكلــف أ ي ان كل شيء  ــراد من ــاني: ان ي الث

 مطلق حتى يصدر النهىي عنه من الشارع وان لم يصل الى المكلف.

وصحة الاس تدلال تتوقف على اردة المعـنى الاول: فيقـال ان شرب التـ  لم 

فهـو مبــاح، وامـا عــلى الاحـتمال الثــاني فـلا يصــح  يصـل النهــىي عنـه الى المكلــف

الاس تدلال به على المطلوب اذ لا يمكن للمكلـف اثبـات عـدم صـدور النهـىي عـن 

الشيـء واقعــا حــتى يحـكم باباحتــه لامــكان صــدور النهـىي عنــه ولكــن لم يصــل الى 

 المكلف.

والظاهر ان المراد من الورود هو المعـنى الثـاني أ ي الصـدور فانـه لـو صـدر 

ىي من الشارع فانه يصدق ورود النهىي عنه وان لم يصل الى المكلف، خصوصا النه 

اذا وصل الى بعض المكلفين فان صـدق ورود النهـىي يكـون اوضح، ولا اقـل مـن 

 احتمال ارادة المعنى الثاني وعليه فلا يمكن الاس تدلال بالحديث.

لا يقــال: مــع صــدق الــورود عــلى الصــدور مــن الشــارع وان اختفــى لــبعض 

واعي والاس باب ولكن بجريان الاصل ـ اصل عدم صدور النهىي فانه مس بوق الد

 بالعدم فيس تصحب عدم صدور النهىي ويتم الاس تدلال بضميمة الاصل.

فانه يقال: انه وان تم الاس تدلال بضميمة الاصل ويحـكم باباحـة مـا شـك في 

وممـا يحتمـل  حرمته، الا انه لا تكون الاباحة الثابتة له بعنـوان كونـه مجهـول الحرمـة

النهىي عنه وانما يكون مباحا بعنوان انه مما لم يصدر النهىي عنـه واقعـا ومفـاد الادلة 

التي اس تدل بها للبراءة هو الحكم بحليـة مشـكوك الحرمـة ظـاهرا مـع احـتمال ورود 

النهىي عنه واقعا، ومفاد الحديث بضميمة الاصل هو ان مشكوك الحرمة ممـا لم يـرد 

لق وحلال من هذه الجهة لا من جهة كونـه مشـكوك الحرمـة فيه نهىي واقعا فهو مط

 .(21)ويحتمل ورود النهىي عنه واقعا
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ورد الحديث بروايتين عفن الصفدوق وهفي الروايفة المتقدمفة. وعفن        (20)

الطوسي وفيها حتى يرد فيه امر ونهي. ومع الاعتماد على احدهما، فمفا ذكفره   

على المطلفوب لصفدق الفورود     المصنف )قده( من عدم صحة الاستدلال بالحديث

على الصدور من الشارع ومع احتمال الصدور في كفل شفبهة حكميفة ففلا يمكفن      

 الحديث، لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.بالتمسك فيها 

وعليه فالحديث اجنبي عن البراءة ويكون من ادلة ما اشتهر على الالسفن  

هو الاباحة حتفى   ياءان الاصل في الاش ونسبه الصدوق )ره( الى دين الامامية من

 فيه الرخصة. در او التوقف الى ان يرظيرد فيه نهي لا الح

وان اعتمدنا في الحديث على رواية البحار عن الامالي، الاشياء مطلقة مفا  

لم يرد عليك نهي او امر. فالحق مع الشيخ الانصاري )قده( ويكون الحديث من 

مغيى بالورود على المكلف فما لم يصل اليه امفر او   ادلة البراءة فان الاطلاق فيه

 نهي لم يصدق الورود عليه.

بل يظهر من الحديث انه لا يجب الفحص عليفه في الشفبهات الحكميفة    

فيكون الاطلاق ثابتا الى ان يصل الحكم اليه بنفسه ولكن لا بد مفن تقييفده بمفا    

 ياتي من ادلة الفحص.

 وللتوضيح اكثر، ان هنا نزاعين

ول: ان الاصل في الافعال غير الضرورية ال  لا يفدرك العقفل حسفنها    الا

ر ولا ظر او الاصل فيها الححظولا قبحها هل هو الاباحة الى ان يرد من الشارع 
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اقل من التوقف الى ان يرد فيه الرخصة وهذا النوع من النزاع هو المعفروف بفين   

 القدماء والمشتهر بالاباحة والخطر.

الاول بل جعلفه مفن ديفن الاماميفة، ويظهفر مفن الشفيخ        واختار الصدوق 

ر منسوب الى طائفة الامامية وان الوقف قد ذهفب اليفه   ظالطوسي ان القول بالح

الشيخان أي المفيد والطوسي وان الطوسي )رض( قد احتج في العدة على الوقف 

 ة.بكون الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالاقدام على ما يعلم فيه المفسد

)كما وانه يظهر من الفصول( ان القائلين بالخطريحتجون بان فعفل مفا لم   

 يرد فيه رخصة تصرف في مال الغير بغير اذنه فيحرم.

الثاني: ان الاصل في الافعال عند الشك في حرمتها واحتمال ورود النهفي  

فيها وعدم وصوله الينا هل هفو حليتهفا ظفاهرا الى ان يثبفت الحرمفة ام لا بفل       

في ظرف الشك هو الاحتياط الى ان يثبت الحل، وهذا هو النزاع المعروف  الاصل

 بين المجتهدين والاخباريين.

بين النزاعين( ان مجرى الاول هو ما علم بعدم ورود النهفي عنفه    فرق)وال

ومجرى الثاني هو ما احتمل ورود النهي عنه ثبوتا وان اختفى علينا ولم يصفل  

مدنا الحديث علفى روايفة الصفدوق او الطوسفي فهفو      الينا.  )ففي المقام( ان اعت

نافع للنزاع الاول ويكون هو دلفيلا اجتهاديفا كالفدليل علفى المباحفات ويكفون       

مدركا لكفون الاصفل في الاشفياء هفو الاطفلاق حتفى يفرد فيفه نهفي ولفيس هفو            

اصلاعمليا مضروبا لظرف الشك ابدا. )وان اعتمدنا( على رواية الامالي فهو نافع 
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الثاني ويكون مدركا للبراءة الشرعية الجارية في ظرف الشك أي الاباحفة  للنزاع 

 .(1)الشيء واطلاقه ظاهرا مع احتمال ورود النهي عنه واقعا

: لب النزاع ان الحديث ان كان ناظرا الى الاباحة الواقعيفة للاشفياء   اقول

شفياء  حفة الا ايكفون ارشفادا الى اب   اذفلا بد من المصير الى حملة على الارشادية 

خفلاف   يةالواقعية ومعه لا معنى لتقييدها بعدم ورود النهفي، كمفا ان الارشفاد   

الظاهر من كونه ظاهر في المولوية ولا يصار اليها الا مع القرينة وهفي مفقفودة في   

 المقام.

الاباحفة   وانشفاء قتضفي المولويفة   يوان كان نفاظرا الى الاباحفة الظاهريفة ف   

البراءة كاصل عملي، لكنه يتوقفف علفى كفون    الظاهرية فيكون دالا على اصالة 

المراد من الورود الوصول وهو كذلك، وسياتي مزيد ايضاح في البحث ان شاء الله 

 تعالى.

قال في العناية: والحق في الجواب ان يقال ان الحديث على روايفة   (21)

الصدوق والطوسي انما هو من ادلة كون الاصل في الاشياء هو الاباحة حتى يفرد  

ة الامر انه ان علم ان الشيء مما لم يرد فيه نهي فيتمسك حينئذ يه نهي، غافي

بالحديث لاثبات اطلاقه بلا حاجة الى شيء اخر اصلا وان شك في ورود النهي 

فيه فباصالة عدم ورود النهفي فيفه يحفرز الصفغرى ثفم يحكفم عليفه بفالاطلاق         

 والاباحة.

                                                 
(

1
 94ـ  48ص4( العناية ج



 (210........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ون الاصفل في الاشفياء   ب عليه: ان الحديث على كل حال من ادلة كف ورتّ

هو الاباحة حتى يرد فيه نهي اما بنفسه او بضميمة الاصل ولفيس هفو مربوطفا    

بمسالة البراءة اصلا وان كان لا يتفاوت الامر لدى النتيجة فيما يهمنفا في المقفام   

في المشففكوك بالاباحففة مففع احتمففال ورود النهففي فيففه،  مففن الففبراءة هففو يحكففم

 .(1)الشك والاحتمال اولا ثم يحكم عليه بالاباحةزيل ي والحديث بضميمة الاصل

الا ان هذا الكلام ظاهر في كون الاباحة هنا واقعية لا ظاهرية، ومع كونها 

واقعية فهي مفيدة بعدم العلم بالحرمة، وانه ماخوذ في موضوع الاباحة الواقعيفة  

 في وهو غير ممكن ضرورة ان معنى ذلك هو ان الاباحفة الواقعيفة غفير ثابتفة الا    

ان  معنفاه فرض عدم العلفم بالحرمفة، والشفك في ارتفاعهفا بفالعلم بهفا، وهفذا        

 الاباحة ظاهرية لا واقعية وهو خلاف الفرض.

                                                 
(
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قوله )قده(: ))لا يقال: نعم، ولكنه لا يتفاوت فيما هـو المهـم مـن    

 الحكم بالاباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان او بذاك العنوان.

انـه بـذاك العنـوان لاخـتص بمـا لم يعلـم ورود       فانه يقـال: حيـث   

ما اذا ورد النهي عنـه في زمـان واباحتـه     النهي عنه اصلا، ولا يكاد يعمّ

 في اخر، واشتبها من حيث التقدم والتاخر.

 لا يقال: هذا لولا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته.

مـا كـان   فصل، الا انه انما يجدي فيالفانه يقال: وان لم يكن بينها 

 .المثبت للحكم بالاباحة في بعضها الدليل، لا الأصل، فافهم((

 
لا يقال: نعم لو تم الاس تدلال بالحديث بضميمة اصالة العدم وكانـت النتيجـة 

هي الحكم باباحة مجهول الحرمة لا بعنوان انه مجهول الحرمة بل بعنوان انه ممـا لم يـرد 

المهم في المقام مـن الحـكم باباحـة مجهـول  النهىي عنه، ولكن لا يتفاوت الحال فيما هو

 الحرمة سواء اكان بهذا العنوان او بعنوان انه مما لم يرد النهىي عنه.

فانه يقال: ان الاثر العملي بين هذين العنوانين يظهـر فـيما لـو عـلم ان شرب 

الت  مثلا قد رود النهىي عنه في زمان واباحته في اخر واشتبه السابق باللاحـق، 

مثل هذه الحالة لا يحكم باباحتـه لـو كان يعنـوان انـه ممـا لم يـرد النهـىي عنـه  فانه في

واقعا اذ المفروض صدور النهىي عنه واقعا بخلاف ما لو كان الحكم باباحتـه بعنـوان 

 .(22)كونه مجهول الحرمة فيحكم باباحته لصدق كونه مجهول الحكم فعلا

كم بمـا اذا لم يعـلم ورود لا يقال: ان في اختصـاص الحـكم بالاباحـة لمجهـول الحـ

النهىي عنه انما يكون صحيحا لولا عدم القول بالفصل بين افراد ما اشـتبهت حرمتـه 
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فان العلماء بين قائل بالاحتيـاط في الشـ بهات التحريميـة مطلقـا أ ي بـكلا العنـوانين 

وهم الاخباريون وبين من يقول بالبرءة فيهما جميعا وهم المجتهـدون، فـالقول بالاباحـة 

خصوص ما اذا لم يعلم بصدور النهىي عنه دون ما اذا عـلم اجمالابصـدور النهـىي  في

عنه في زمان واباحته في زمان اخر واشتبه السابق واللاحق قول ثالث ينفيه عدم 

 القول بالفصل.

فانه يقال: ان التمسك يعدم القول بالفصل انما يجدي اذا كان المثبت للاباحة 

هــو الدليــل الاجتهــادي لا الاصــل العمــلي كــما هــو  فــيما لم يعــلم ورود النهــىي عنــه

المفروض فان الاصل مما لا يمكنه اثبـات الـلازم وهـو الحـكم باباحـة الفـرد الاخـر 

الذي علم اجمالًا بورود النهىي عنه في زمان واباحته في زمان اخر؛ والمقام من قبيل 

انما هو من  القسم الثاني فان الحكم باباحته في صورة الشك في اصل صدور النهىي

جهة التمسك باس تصحاب عدم صدور النهىي عنه ومعه فـلا يمكـن اثبـات الاباحـة 

في الصورة الاخرى بواسطة عـدم القـول بالفصـل الذي هـو لازم الصـورة الاولى 

 فلا يكون حجة.

 .(23)ثم ان المصنف قد امر بالفهم

 

اورد في العناية علفى جفواب المصفنف بفالفرق بفين العنفوانين، ان        (22)

في مفوارد السفيرة لفو    الا التفاوت المذكور )مضافا( الى انه مما لا يهم اذ لا يكون 

سلم اصل الفرض وتحققه في الخارج )ان الفرق( يرتفع بوسيلة عدم الفصفل بفين   

 اللاحق. يقال افراد ما اشتبهت حرمته كما سياتي في لا
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عليفه   ولنا، (1)واما ما اجاب المصنف من عدم القول بالفصل فانه مخدوش

 ..تعليقان

جرد عدم الاهمية لندرة موارد احدهما، بل بمفع رتالاول: ان التفاوت لا ي

التفاوت مع تحقق الغرض خارجا باق على ما هو عليه و لا يكففي القفول بعفدم    

 اهميته خاصة للندرة.

الثاني: ان النافع في المقام هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصفل اذ  

 جة.الاخير ليس بح

والفهم لعله للاشارة الى ان اثبات الاباحة فيما لم يعلم ورود النهفي   (23)

 يكون لازمه حجة وانما الاصل ينقح موضوع الاباحةلا عنه ليس هو الاصل كي 

 .." .وانه مما لم يرد فيه نهي فيشمله الاطلاق بمقتضى الحديث "كل شيء مطلق

ه بعدم القول بالفصفل في  وهو دليل اجتهادي، ومعه يمكن التمسك بما قال

الصورة الاخرى وهفي ورود النهفي في زمفان والاباحفة في اخفر واشفتبه اللاحفق        

بالسابق. ولا يكون اثبات الاباحة في صورة عدم ورود النهي بالاصفل ليستشفكل   

 عليه بان لازمه ليس بحجة.

 .الصدور كما اختاره المصنف )قده( هذا بناءا على كون الورود هو
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(: ))واما الاجماع: فقد نقل على البراءة الا انه موهـون،  قوله )قده

ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملـة، فـان تحصـيله في مثـل هـذه      

 المسالة مما للعقل اليه سبيل، ومن واضح النقل عليه دليل، بعيد جدا،

واما العقل: فانه قد استقل بقـبح العقوبـة والمؤاخـذة علـى مخالفـة      

هول، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليـه،  التكليف المج

فانهما بدونها عقـاب بـلا بيـان، ومؤاخـذة بـلا برهـان، وهمـا قبيحـان         

 بشهادة الوجدان.

ولا يخفى انـه مـع اسـتقلاله بـذلك، لا احتمـال لضـرر العقوبـة في        

مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجـوب دفـع الضـرر المحتمـل؛     

تكون بيانا، كما انه مع احتمالـه لا حاجـة الى القاعـدة،    كي يتوهم انها 

بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعـدم وجـوب    

 .دفع الضرر المحتمل((

 
الاس تدلال بالاجماع على البراءة، فقد نقل ثبوت الاجماع على البراءة ولكنه 

ن كاشـفا عـن رأ ي المعصـوم ـ مردود، فان تحقق الاجماع في المقـام عـلى نحـو يكـو

عليه السلام ـ بعيد جدا، ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجمـلة، فـان العقـل 

والنقل حاكمان معا في المقام وعليه يكون الاجماع مـدركيا او محتمـل المدركيـة وان لم 

 يكن معلوم المدرك.
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ف لـو فحـص واما الاس تدلال بالعقل على البراءة، فالعقل يسـ تقل بان المكلـ

عن دليل في المسالة وياس عن العثور عليه، فان عقوبته ومؤاخذتـه بـدون الحجـة 

مـن تحصـيلها يكـونّن  (24)على التكليف الـتي لم يعـثر عليهـا بعـد الفحـص وياس

قبيحان، فانه عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وقبحهما واضح بشهادة الوجـدان 

 وحكم العقل.

قـق في المقـام ومعـه يرتفـع موضـوع حـكم العقـل بقـبح لا يقال: ان البيان متح

العقاب بلا بيان، والبيان هو حكم العقل بوجوب دفـع الضررـ المحتمـل وهـو قاعـدة 

عقلية  اخرى واردة عـلى قاعـدة القـبح، ومـن المعلـوم انـه في الشـ بهة التحريميـة او 

ع هـذا الوجوبية يكون الضرر محتملا. ومـع احـتماله يحـكم العقـل بوجـوب دفعـه، ومـ

الحكم العقلي يتحقق البيان وحينئذ لا يقبح العقاب لانه عقاب مـع البيـان بواسـطة 

 القاعدة الثانية لوجوب دفع الضرر المحتمل.

فانه يقال: انه مع اس تقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان تكـون هـذه القاعـدة 

 .، فلا احتمال للضرر اصلا(25)واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

كما انه مع احتمال الضرر فان المقصود من الضرر اما هو العقاب الاخـروي، 

واما هو الضرر الدنيوي، فان كان المراد به الضرر الاخروي أ ي العقـاب فانـه مـع 

ــة بالعــلم الاجــمالي او في الشــ بهات قبــل  احــتمال الضرـرـ كــما في الشــ بهات المقرون

تمل بل ان اس تحقاق العقـاب عـلى الفحص فانه لا حاجة الى قاعدة دفع الضرر المح 

مخالفة الواقع في صورة المصادقفة متحقق ولو لم يقل بوجـوب دفـع الضررـ المحتمـل، 

فان الموجب لاس تحقاق العقاب في الش بهتين موجود من دون حاجـة الى القاعـدة 

 اصلا.

ــو الموجــب  ــان وه ــلم بي ــان الع ــمالي ف ــلم الاج ــة بالع ــا في الشــ بهة المقرون ام

 عقاب مع المخالفة.لاس تحقاق ال
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واما في الش بهة قبل الفحص، فلعدم المؤمن مـن العقـاب وهـو قاعـدة القـبح 

بلا بيان اذ مع احتمال وجود بيان يمكن الوصول اليه بالفحص عنه لا يكاد يس تقل 

 العقل بقبح العقاب فلا مؤمن.

 

ان المراد من عدم البيان الذي هو موضوع قاعدة القبح ليس هو عفدم   (24)

ان الواصل بنفسه بل عدم البيان الذي يمكن الوصول اليه ولو بالفحص عنفه  البي

فان مجرد عدم البيان الواصل بنفسه مع احتمال وجود البيان الفذي لفو فحفص    

عنه لظفر به مما لا يكفي في حكم العقل بالقبح كمفا لا يخففى بفل اذا تفحفص     

وان احتمل وجود  عنه ولم يكن هناك بيان فعند ذلك يستقل العقل بقبح العقاب

 بيان في الواقع لا يمكن الوصول اليه ولو بالفحص عنه.

وهذا ما اشار اليه المصنف بقوله قد استقل بقفبح العقوبفة والمؤاخفذة علفى     

 مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس.

ثم هل المراد من البيان الذي عدمه هو موضوع قاعدة القبح هفو عفدم بيفان    

او يعم عدم بيان الاحتياط، الظاهر انه يعم عدم بيان الاحتيفاط  الواقع المجهول 

 فاذا كان في البين احد البيانين من الشرع لم يستقل العقل بقبح العقاب ابدا.

ومنه يتضح ان دليل الاحتياط لو تم لكان واردا علفى حكفم العقفل بقفبح      

 العقاب بلا بيان يرتفع به موضوعه من اصله.

من شأن الشفارع بيانفه ففاذا لم يفبين الاحتيفاط في      وحيث يكون الاحتياط 

الشبهة الموضوعية جرى حكم العقفل بفالقبح فيهفا، وعليفه فالقاعفدة لا يتفوهم       

 اختصاصها بالشبهة الحكمية لان بيانها من شأن الشارع.
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نعم في الشبهات لموضوعية ال  احرز اهتمام الشارع فيها جفدا لا رفري   

الياس كما في الشبهات الحكمية عينا فلو شفك في  قاعدة القبح الا بعد الفحص و

كون هذا العين الزكوي بالغا حد النصاب ام لا، او في كون هذا المال المعين بالغا 

 حد الاستطاعة ام لا، فيكون مجرد الاحتمال فيها بمنزلة البيان،

بل بعض الشبهات الموضوعية لا تكاد رري البراءة فيها الى الاخر حتفى  

بحد اليأس اذا لم يزل الشك بعده كما اذا كان المحتمل فيه مهمفا  بعد الفحص 

جدا غاية الاهمية كما لو احتمل ان الشبح المرئي نفس محترمفة لا يجفوز رميفه    

السهم ابدا، فيكون هذا النحو من الشبهات الموضوعية اعلى شانا من الشبهات ب

 .(1)الحكمية، وهذا واضح

واية يراد به الوصول، فاذا فحص بحفد  اقول: ومعنى هذا ان الورود في الر

اليأس ولم يحصل على بيان فقد وففر موضفوع حكفم العقفل بفالقبح، وامفا قبفل        

الفحص فحيث يحتمل البيان الواصل بحيث لفو فحفص عنفه لعثفر عليفه ففلا       

يتحقق موضوع حكم العقل بالقبح ويكون احتمال التكليف منجفزا، وهفو معنفى    

 دوية قبل الفحص.قولهم بالاحتياط في الشبهات الي

اختلف الشيخ الانصاري )قده( والمصنف في وجه تقديم قاعدة القبح  (25)

على قاعدة الدفع، فلم يبين المصنف الا دعوى ورود قاعفدة القفبح علفى قاعفدة     

 الدفع فقابل الدعوى بتقديم قاعدة الدفع بدعوى تقديم قاعدة القبح.
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ن قاعفدة الضفرر بيانفا    واما الانصاري )قده(: فقد اففاد في وجفه دففع كفو    

 للتكليف يرتفع به موضوع قاعدة القبح بما ذكره في العناية.

ان حكم العقل بدفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا للتكليف المجهول كي 

يرتفع به موضفوع قفبح العقفاب وانمفا هفو بيفان لقاعفدة كليفة ظاهريفة يوجفب           

اقع بل قاعفدة القفبح   استحقاق العقاب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الو

واردة على قاعدة الدفع للضرر المحتمل يرتفع بها موضوعها وهو احتمال الضرر 

 أي العقاب.

وقد اشكل في العناية على تقديم احداهما على الاخفرى؛ امفا ورود قاعفدة    

الدفع على قاعدة القبح )ففيه( ان حكم العقل بدفع الضرر المحتمل وان لم يكن 

هول ولكن عدم البيان الماخوذ موضوعا لقاعفدة القفبح ممفا لا    بيانا للتكليف المج

ينحصر بعدم بيان الواقع المجهول بل يشمل عدم بيان الاحتياط عند الشفك في  

الواقع المجهول وحينئفذ للمتفوهم ان يقفول كمفا ان بيفان الشفارع للاحتيفاط في        

دفع الشبهات يرفع موضوع قاعدة القبح فكذلك بيفان العقفل للاحتيفاط فيهفا لف     

 الضرر المحتمل يرتفع موضوعها.

)واما دعوى( ورود قاعدة القبح على قاعدة الدفع )ففيه( اذ دعوى ان مفع  

استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيفان لا يبقفى احتمفال الضفرر والعقفاب اصفلا       

ليست باولى من دعوى ان مع استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل لا يكاد يبقى 

 تعارضان بعضهما مع البعض.اللا بيان اصلا في
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ثم اجاب )والذي يحسفم الاشفكال(: ان كفلا مفن القاعفدتين هفي عقليفة        

والعقل لا يكاد يستقل بشيء ما لم يعرف موضوع حكمه وموضفوع حكمفه بقفبح    

العقاب هو انتفاء بيانين من الشارع خاصة دون غيره ففاذا انتففى كفلا البيفانين     

الاحتيفاط   وبيانهو بيان الواقع المجهول استقل العقل بقبح العقاب بلا كلام، و

في الواقع المجهول فاذا وجد احد البيانين منه سقط العقل عن حكمه  عند الشك

ام حيث هو انتفاء البيفانين منفه جميعفا اسفتقل العقفل      قبالقبح، والمفروض في الم

قهرا بقبح العقاب، ومع استقلاله به ينتفي احتمال الضرر جفدا ولا يبقفى معفه    

 لقاعدة دفع الضرر المحتمل اصلا. فتامل جيدا.مجال 

ولعل وجهه: هو ما اشار اليه بالاشكال علفى دعفوى ورود قاعفدة الفدفع     

على قاعدة القبح بكفاية البيان العقلي بالاحتياط وبه يرتفع موضوع قاعدة القبح 

ع واقف وهو اللابيان، ومعه فالمطلوب انتفائه لتحقيق موضوع اللابيان هفو بيفان ال  

هول وبيان الاحتياط شرعا وكفذا بيفان الاحتيفاط عقفلا والاخفير يمكفن ان       المج

 يدعى عدم انتفائه.

فالنتيجة ليست دعوى ورود قاعفدة القفبح علفى قاعفدة الفدفع بفاولى مفن        

 العكس وهو دعوى ورود قاعدة الدفع على قاعدة القبح.

 وجوابه: انه مع الفحص بحد اليأس عن الظفر بدليل سقط البيان الاخفير 

وهو البيان العقلي بالاحتياط، وانعدام البيانين الاولينن من الشرع يتنقح موضوع 

 قاعدة القبح.
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قوله )قده(: ))واما الضرر غير العقوبة، فهو وان كان محتملا، الا 

ان المتيقن منه ـ فضلا عن محتمله ـ ليس بواجب الدفع شـرعا ولا عقـلا؛     

بعض الـدواعي عقـلا وجـوازه    ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضـار ب ـ 

ة، وان شرعا، مع ان احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمـال المضـرّ  

كان ملازما لاحتمال المفسدة او ترك المصلحة؛ لوضوح ان المصالح والمفاسـد  

التي تكون مناطات الاحكام ـ وقد استقل العقل بحسن الافعال التي تكون  

راجعــة الى المنــافع بـ ليســت    ذات مصــالح، وقــبح مــا كــان ذات مفاســد

والمضار، وكثيرا ما يكون محتمـل التكليـف مـأمون الضـرر، نعـم وربمـا       

 تكون المنفعة او المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا.

ان قلت، نعم، ولكن العقل يسـتقل بقـبح الاقـدام علـى مـا لا تـؤمن       

فة مفسدته، وانه كالاقدام على ما علم مفسدته، كما استدل به شيخ الطائ

 ر او الوقف.ظـ قدس سره ـ على ان الاشياء على الح

قلت: استقلاله بذلك ممنوع، والسند شهادة الوجـدان، ومراجعتـه   

ديدن العقلاء، مـن اهـل الملـل والاديـان؛ حيـث انهـم لا يحـترزون ممـا         

لاتؤمن مفسدته، ولا يتعاملون معه معاملة ما علـم مفسـدته، كيـف وقـد     

 .ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح؟! فتأمل..((اذن الشارع بالاقدام عليه، 
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وامــا لــو اريــد مــن الضرـرـ الضرـرـ الدنيــوي، فــان ارتــكاب الشــ بهة وان كان 

ملازما لاحتمال الضرر الدنيوي مـن دون ان تكـون قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان 

رافعة له؛ اذ احدى القاعدتين لا ربط لها بالاخرى فان احـدهما نّظـرة الى العقـاب 

روي والاخرى نّظرة الى الضرر الدنيوي، ولكـن قاعـدة دفـع الضررـ المحتمـل الاخ

غير مسلامة. فان المتيقن من الضرر الدنيوي لا يجب دفعه شرعا ولا عقـلا ضرورة 

عدم القبح في تحمل بعض المضار الدنيوية لبعض الدواعي، واذا لم يكن المتيقن من 

 .(26)الضرر بواجب الدفع فكيف بمحتمله؟!

امثلة الضرر الدنيوي المتيقن تعريض الـنفس للقتـل في سـاحات الجهـاد ومن 

 او عند القصاص، وهو جائز شرعا وعقلا بل هو واجب.

مع امكان ان يقال ان احتمال الحرمـة او الوجـوب في الشـ بهات ممـا لا يـلازم 

احتمال الضرر كي يقال بوجوب دفعه لاس تقلال العقل بذلك بل هو يلازم احـتمال 

والمنفعــة، فالسرـقـة محرمــة عــلى الســارق ومــع ذلك لا يعــود بــذلك ضرر المفســدة 

شخصي على السارق، ودفع الزكاة والخمس مثلا واجب ومـع ذلك لا يعـود بـدفعهما 

نفع شخصي على الدافع بـل الحرمـة والوجـوب تابعـان للمصـلحة والمفسـدة، وهـما لا 

 لمتقدمين.يلزم ان تكونّ من قبيل المنفعة والمضرة كما في المثالين ا

اذن احتمال الحرمـة او الوجـوب لا يـلازم احـتمال المضرةـ او المنفعـة وان كانّ 

ــتي هي مناطــات  ملازمــين لاحــتمال المفســدة او المصــلحة، والمصــالح والمفاســد ال

الاحكام ليست من المنافع او المضار بل هي مما توجب حسن الفعل او قبحه من 

 دون ضرر على فاعله او نفع عائد اليه.

ــدين الى الفاعــل مناطــات  ــافع او المضــار العائ ــد يتفــق ان تكــون المن نعــم ق

 للاحكام شرعا وعقلا.
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لا يقال: لم سلم ان احتمال الحرمة في الش بهات مما لا يلازم احتمال المضرة بـل 

يلازم احتمال المفسدة وهي ليست من الاضرار العائدة عـلى فـاعله، ولكـن العقـل 

لا يؤمن مفسدته كالاقدام على مـا عـلم مفسـدته كـما يس تقل بقبح الاقدام على ما 

اس تدل ش يخ الطائفة على ان الاش ياء على الحظر او الوقف الى ان يعلم الرخصة 

 فيه.

فانه يقال: ان هذا الحكم العقلي غير مسلم، لقضـاء الوجـدان وسـيرة العقـلاء 

ز ارتـكاب مـا يحتمـل فيـه المفسـدة كـما هـو الحـا ل في على خلافه، بل الشارع جـوا

ــاق الاصــوليين  ــة، باتف ــة الحكمي ــة، والشــ بهة الوجوبي الشــ بهة الموضــوعية التحريمي

والاخبــاريين، ولــو كان ارتــكاب مــا يحتمــل مفســدته قبيحــا فكيــف جــوز الشــارع 

 ارتكابه، وهل ذلك الا من باب تجويز ارتكاب القبيح.

 .(27)ثم امر بالتامل

 

قفبح في الاقفدام علفى    اشكل في العناية على جواب المصنف بعفدم ال  (26)

بعض المضار المتيقنة فضلا عن المحتملة، بان عدم القبح في تحمل بعض المضفار  

بعض الدواعي لا عقلا ولا شرعا كتسليم النفس للقصاص او الحدود او تعفريض  ب

تحمفل بقيفة   جفواز  النفس للتلف في الجهاد ونحوه لا يكفاد يكفون دلفيلا علفى     

 لضرر ليس بواجب الدفع فكيف بمحتمله.الاضرار كي يقال ان المتيقن من ا

)والصحيح( في الجواب من ان الضرر مطلقا دنيويا كان ام اخرويا ان كفان  

من الاضرار المهمة جدا كقتل او حرق او هتك عرض او دخول نار ونحوها فهفذا  

مما يجب بحكم العقل دفع موهومه فضلا عن مظنونه او محتمله. وان كان دون 

 ل العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن محتمله وموهومه.ذلك فلم يعلم استقلا
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)ومن المعلوم( ان الضرر الدنيوي المحتمل او المظنون في الشبهات ليس هو 

من الاضرار ال  يستقل العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن موهومه ومحتملفه  

بل هو على تقدير كونه ضررا لا مجرد ما يوجب قبح الفعل من دون كونه ضررا 

لى فاعله يكون دون ذلك قطعا فلا يستقل العقل بوجوب دفعه بلا شبهة مالم ع

 .(1)يقطع به فيستقل بدفعه حينئذ ولو كان يسيرا

)اقول(: ما رد فيفه صفاحب العنايفة علفى المصفنف، غفير الصفحيح لان        

القاعدة، وهي لزوم دفع الضفرر المحتمفل،    ةالمصنف )قده( كان بصدد نفي كلي

في بعض الموارد كال  ذكرها لفبعض الفدواعي انتففت الكليفة      فاذا لم يلزم دفعه

 المطلوبة في القاعدة.

ولكن يرد على جواب المصنف، ان تحمل بعفض المضفار لفبعض الفدواعي     

وهي ما كانت اهم في نظر العقل او الشرع، يجعل الاقدام عليهفا واجفب فضفلا    

العقفل وقفد اوجفب     كم بالقبح هنا هفو اعن كونها مما يقبح الاقدام عليه لان الح

 الاقدام عليها فكيف يحكم بقبحها.

واما ما مثل لفه بالامثلفة المتقدمفة فهفي محكومفة للشفرع لا للعقفل فكفان         

 الاقدام عليها متعينا شرعا.

وكان له ان يمثل للاضرار الدنيوية بركوب البحار مع خطورتها من رارة 

طر وتعريض نفسه للموت مادية، فعلى الرغم من تحمله الكثير من الاضرار والمخا

                                                 
(
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تحت امواج البحار العتاية، ومع كل ذلك فهو يقدم على هذه الفعلة الضفرورية  

 في الاقدام عليها.من العقل بلا قبح 

قد امر المصنف بالتامل وتفسيره على ما ذكره في العنايفة، بانفا لفو     (27)

نا بذلك عدم تشبثنا هنا باذن الشارع في الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته واستكشف

قبحه عقلا لسقط البراءة العقلية عن كونها اصلا مستقلا براسه بل نحتاج فيهفا  

الى الترخيص المذكور من الشرع لتخلص عن حكم العقل بقفبح الاقفدام علفى مفا     

 .(1)لايؤمن مفسدته

ولعل تشبث المصنف بحكم الشرع الا لتاييد ما ذكره من الوجفدان وديفدن   

ى مفا لا يفؤمن مفسفدته، وعليفه فيكفون الاذن الشفرعي       العقلاء على الاقدام علف 

 امضاءا لهذا الاقدام لا تاسيسا له ليستكشف به عدم القبح العقلي.

وعلى هذا يمكن تفسير التامل، بان اذن الشارع في الاقدام لمصفا  واقعيفة   

في نظفره مفن الاضفرار الف  ستحصفل       مكانت هي المناط لهفذا الاذن،وهفي اهف   

ن الشارع لا يكفون  ذقبال مصلحة الاذن لا اثر لها، وعليه فاللمكلف بل هي في 

مؤيدا لعدم القبح، بل يكون رافعا لما لا يؤمن مفسدته فضلا عما علم مفسفدته اذ  

لا يعقل ان ياذن الشارع بما فيه مفسدة، وعليه فحشر اذن الشارع في المقام ممفا  

 يتنافى مع موضوع الدليل.

  

                                                 
(
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بوجوب الاحتيـاط ـ فيمـا لم تقـم فيـه       قوله )قده(: ))واحتجّ للقول

 حجة ـ بالادلة الثلاثة.

اما الكتاب: فبالايات الناهية عن القول بغير العلم، وعن الالقـاء في  

 التهلكة، والآمرة بالتقوى.

والجواب: ان القول بالاباحة شـرعا، وبـالامن مـن العقوبـة عقـلا،      

لـى الـبراءة مـن    ليس قولا بغير علم؛ لما دل على الاباحـة مـن النقـل، وع   

حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة اصلا، ولا فيه مخالفـة  

 التقوى، كما لا يخفى.

ما دل على وجوب التوقف عند الشـبهة، معلـلا في   بواما الاخبار: ف

بعضها: بان الوقوف عنـد الشـبهة خـير مـن الاقتحـام في الهلكـة، مـن        

التزامـا، وبمـا دل علـى وجـوب     الاخبار الكثيرة الدالة عليـه مطابقـة او   

 الاحتياط من الاخبار الواردة بالسنة مختلفة.

والجواب: انه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالـة النقـل علـى    

 الاباحة وحكم العقل على البراءة كما عرفت.

م، وان كـان واردا علـى حكـم    وما دل على وجوب الاحتيـاط لـو سـلّ   

 .وبة على مخالفته التكليف المجهول((العقل، فانه كفى بيانا على العق
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اس تدل للقـول بوجـوب الاحتيـاط بالكتـاب تارة وبالسـ نة اخـرى وبالعقـل 

 ثالثة.

 واما الاس تدلال بالكتاب ففي طوائف ثلاث: 

الطائفة الاولى: ما دل على النهىي بغير علم، كقوله تعالى ))اتقولون على الله 

، 59لكم ام على الله تفترون(( يونس، ))ءالله اذن 28ما لا تعلمون(( الاعراف 

 بدعوى ان القول بالبراءة قول بلا علم.

الطائفة الثانية: ما دل على النهىي عن الالقاء في التهلكة، كقـوله تعـالى ))ولا 

تلقوا بايـديكم الى التهلكـة(( بـدعوى ان ارتـكاب المشـتبه القـاء للـنفس في التهلكـة 

 لاحتمال كون المشتبه محرما.

ثالثــة: مــا دل عــلى الامــر بالتقــوى كقــوله تعــالى ))واتقــوا الله مــا الطائفــة ال 

 اس تطعتم(( وغيرها بدعوى ان التقوى لا تتحقق الا بعدم ارتكاب الش بهة.

ويرد على الاس تدلال بالايات المتقدمة بطوائفها الـثلاث، انـه بعـد مـا دلـت 

بالـبراءة قـولا بغـير الادلة الاربعة على البراءة، فعلى تقدير تماميتها لا يكـون القـول 

علم بـل يكـون مسـتندا الى الدليـل، كـما لا يكـون ارتـكاب الشـ بهة موجبـا لالقـاء 

 النفس بالتهلكة، ولا يكون منافيا للتقوى.

 واما الاس تدلال بالس نة فذكر فيها طائفتين

الطائفة الاولى: ما دل على وجوب التوقف مثل قوله )عليه السلام(: قـف 

عند الش بهة خير من الاقتحام في المهلكة. ومثـل مـا دل عند الش بهة فان الوقوف 

على وجوب الكف والرد الى الائمة، فانه دال على وجـوب التوقـف ايضـا، ولكـن 

 بالدلالة الالتزامية، بخلاف المثال الاول فانه دال على التوقف بالمطابقة.

ذا الطائفة الثانية: ما دل على وجوب الاحتياط مثل قوله ـ عليه السـلام ـ ا

ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا وتعلموا(( على ما في صحيحـة عبـد 
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الرحمن بن الحجاج، ومثل قوله ـ عليه السلام ـ ارى لك ان تنظر فتاخـذ الحائطـة 

لدينك(( على ما في موثقة عبد الله بن وضاح، ومثل قوله ـ عليه السلام ـ اخوك 

ا من التعابير والالسن الدالة على وجـوب دينك فاحتط لدينك بما شئت(( وغيره

 الاحتياط.

 ..واجاب عنها المصنف )قده(

اما الطائفـة الاولى: انهـا دلـت عـلى وجـوب التوقـف مـن جهـة ان ارتـكاب 

الش بهة يكون موجبا لارتـكاب المهلكـة ومـن المعلـوم انـه بعـد دلالة الادلة الاربعـة 

جبـا لا رتـكاب المهلكـة، وعليـه المتقدمة عـلى الـبراءة لا يكـون ارتـكاب الشـ بهة مو 

 فالمهلكة تختص قهرا بالش بهة قبل الفحص والش بهة المقرونة بالعلم الاجمالي.

اما الطائفة الثانية: فيردهـا اولا: ان الاخبـار ال مـرة بالاحتيـاط لا دلالة فيهـا 

على وجوبه بل دلالتها اما على اس تحبابه كما هو المس تفاد من قوله )عليه السلام( 

 ان تنظر وتاخذ الحائطة لدينـك(( وقـوله ـ عليـه السـلام ـ اخـوك دينـك ارى لك

فاحتط لدينك بما شئت. واما على وجوب الاحتياط في زمن الحضور لا في زمـن 

غيبة الامام )عجل الله فرجه( كما هو المس تفاد من قوله ـ عليه السلام ـ اذا ابتليتم 

أ ي حـتى تسـالوا الائمـة ـ علـيهم  بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حـتى تسـالوا وتعلمـوا

 السلام ـ

وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم لكان واردا على قاعدة القـبح ورافعـا 

لموضوعها وهو اللابيان وذلك لان اخبار الاحتيـاط لـو سـلمت تصـلح ان تكـون 

 بيانّ للعقاب على مخالفة التكليف الواقعي المجهول. 
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من ان ايجاب الاحتياط وان كان  قوله )قده(: ولا يصغى الى ما قيل:

مقدمة للتحرز عن عقاب الواقـع المجهـول فهـو قبـيح، وان كـان نفسـيا       

فالعقاب على مخالفته، لا على مخالفة الواقـع؛ وذلـك لمـا عرفـت مـن ان      

ايجابه كان طريقيا، وهو عقلا ممـا يصـح ان يحـتج بـه علـى المؤاخـذة في       

 مارات والاصول العملية.مخالفة الشبهة، كما هو في اوامر الطرق والا

الا انها تعارض بما هو اخص واظهر؛ ضرورة ان ما دل على حليـة  

، وما دل على الاحتياط ية نصّالمشتبه اخص، بل هو في الدلالة على الحلّ

غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط، مع ان هناك قـرائن دالـة علـى انـه     

 .ا يرشد اليه((للارشاد، فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف م

 
ذهـــب الشـــ يخ الانصـــاري )قـــده( الى ان وجـــوب الاحتيـــاط لا يمكـــن 

اس تفادته من اخبار الاحتياط لان وجوبه الذي تريد تلك الاخبار جعله، امـا ان 

يكـون مقدمــة لاجــل التحـرز عــن العقــاب الثابــت عـلى مخالفــة التكليــف الــواقعي 

ني مـن الاخبـار احـتمال التهلكـة المجهول من جهة امكان القول بان المس تفاد منها يع

في كل محتمل التكليف فتكشف هذه الاخبار عن عـدم سـقوط عقـاب التكاليـف 

المجهولة لاجل الجهل ولازم ذلك ايجاب الشارع الاحتياط اذ الاقتصار عـلى نفـس 

التكاليف المختفية من دون تكليـف ظـاهري بالاحتيـاط قبـيح، وجعـل الاحتيـاط 

لثابت على مخالفة التكليف الواقعي المجهـول باطـل، اذ مقدمة للتحرز عن العقاب ا

 لا عقاب على مخالفة التكليف الواقعي المجهول بمقتضى قاعدة القبح بلا بيان.
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وامــا ان يكــون وجــوب الاحتيــاط نفســ يا كســائر الواجبــات النفســ ية مــن 

وجوب الصلاة والصوم ونحوهما فهو باطل ايضا، اذ بناءا عليه يكون العقـاب ثابتـا 

لى مخالفة ايجاب الاحتيـاط لا عـلى مخالفـة الواقـع، والصرـيح مـن الاخبـار ارادة ع

 العقاب على نفس الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.

ولا يصغى الى هذا القول لان هناك شق ثالث فلا ينحصرـ الامـر بمـا ذكـر 

من الشقين وهو ان يكون ايجاب الاحتيـاط طريقيـا مجعـولا لاجـل الـتحفظ عـلى 

قع لا لاجل التحرز على العقاب الـواقعي المسـ تلزم لترتـب العقـاب عـلى مخالفـة الوا

ــس ايجــاب  ــة نف ــلى مخالف ــا ع ــاب ثابت ــول، ولا يكــون العق ــواقعي المجه ــف ال التكلي

الاحتياط بل يكون عقابا عـلى نفـس التكليـف الـواقعي المجهـول، نظـير الاحـكام 

مصححة للعقاب عـلى نفـس الظاهرية المجعولة في موارد الطرق والامارات وتكون 

الواقع المجهول فيما طابقته وعـذرا في حـال مخالفتـه؛ فـان الامـر باتبـاع الامـارة امـر 

طريقي مجعول للتحفظ على الواقع فلو خالفه المكلف عوقـب عـلى مخالفـة الواقـع لا 

 .(28)على مخالفة الامر الطريقي

على قاعدة القبح  وبالجملة لو تمت دلالة الاخبار على الاحتياط لكانت واردة

 بلا بيان.

الا ان اخبـــار الاحتيـــاط معارضـــة بمـــا هـــو اخـــص منهـــا واظهـــر، وهي 

ادلةالاباحـة مثـل قـوله ـ عليـه السـلام ـ ))كل شيء لك حـلال حـتى تعـرف انـه 

حرام((. اما انها اخـص فـل ن قـوله )عليـه السـلام( كل شيء لك حـلال مخـتص 

ل قوله ـ عليه السلام ـ اخوك دينك بالش بهة التحريمية بخلاف اخبار الاحتياط مث

فاحتط لدينك ـ فانها شاملة للش بهة التحريمية والحكمية معا فتخصص بادلة الاباحة 

 .(29)والنتيجة عدم وجوب الاحتياط في الش بهة التحريمية
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واما انها اظهر فـان دلالة ادلة الـبراءة او الاباحـة عـلى الحليـة بالمـادة حيـث 

وادلة الاحتياط تدل على وجوبـه بالهيئـة وهي قـوله  قالت )حلال( فهىي نص فيها

 )احتط( والمعلوم ان الهيئة ظاهرة في الوجوب لا نص فيه.

مع ان هناك قرائن دالة على ان التوقف او الاحتيـاط هـو للارشـاد الى مـا 

في الفعل من الخواص والاثار او المنافع والمضار، ومع كونها للارشـاد فـلا يسـ تفاد 

تياط بل لا بد من ملاحظة المرشد اليه فان كان الثابت فيه هو منها وجوب الاح 

الوجــوب يثبــت الوجــوب كــما في الشــ بهة الحكميــة قبــل الفحــص، وان كان الحــكم 

الثابــت في المرشــد اليــه هــو الاســ تحباب كــما في الشــ بهة الحكميــة بعــد الفحــص 

ــه هــو  ــام المرشــد الي ــاط، وفي المق والشــ بهة الموضــوعية حيــث يســ تحب الاحتي

حتياط في الش بهة ولا بد من ملاحظته بقطع النظر عن الامر )احتط(، وهو الا

يقتضيــ الوجــوب في شــ بهة قبــل الفحــص والمقرونــة بالعــلم الاجــمالي، ولا يقتضيــ 

 الوجوب في الش بهة بعد الفحص لجريان قاعدة القبح، وهذا واضح.

الامـر  واما النكتة الموجبة لحمل اخبار الاحتياط على الارشاد مع ان ظاهر

هو المولوية، هي بعـض القـرائن في نفـس روايات الاحتيـاط دلـت عـلى الارشـاد 

منها: ذكر حكمة الطلب في كثير منها، ففي بعضـها  "ومـن تـرك الشـ بهات فهـو لمـا 

استبان له أ ترك"، وفي بعضـها "مـن ارتكـب الشـ بهات نّزعتـه نفسـه الى ارتـكاب 

الطلب فالعرف يفهم ان الطلـب  المحرمات"، وغيرهما من الالسن، ومع بيان حكمة

 للارشاد لا للمولولية، كما لو قال الوالد لولده لا تشرب الت  فانه يؤذي صدرك.

 

المصنف هنا في رده لمقالة الشيخ الانصاري الذي استظهر ان المستفاد  (28)

من الاخبار احتمال المهلكة في كل محتمل التكليف، مما يكشف عن عدم سقوط 

للتكاليف المجهولة لاجل الجهفل ولازم ذلفك ايجفاب الشفارع      العقاب بالنسبة
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للاحتياط لان الاقتصار في الاحتياط على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف 

 ظاهري بالاحتياط قبيح. ثم اجاب عليه بما ذكره المصنف )قده(، ولا يصغى.

ولكنه لم يجب على اصل الاشفكال وهفو مفا اسفتظهره الشفيخ الانصفاري       

ه( وسنذكره بعد ذلك، وحاصله ان مجرد ايجاب الاحتياط ما لم يعلم بفه لا  )قد

يصحح العقاب على الواقع المجهول ولو صححه مع عدم العلم به لصح العقاب 

على نفس الواقع المجهول من غير حاجة لاستكشاف ايجاب الاحتياط المصحح 

 للعقاب عليه

والمعللفة بالمهلكفة لفيس هفو     وعليه فالمستفاد من الاخبار الامرة بالاحتيفاط  

احتمال العقاب في محتمل التكليف، بل لا بد من حملها على ما اذا كان الواقع 

لعلم الاجمفالي والشفبهة قبفل    متنجزا على المكلفف كمفا في الشفبهة المقرونفة بفا     

وعبارة المصنف ال  سيذكرها "ان مجرد ايجابه واقعفا مفا لم يعلفم لا    ، الفحص

 "...يصحح العقوبة

علق في العناية، بان جواب المصنف باخصية ادلة البراءة لا يخففى   (29)

شيء  ما فيه؛ لان اخبار الحل بكلا قسميها من قوله كل شيء لك حلال، وكل

م دلالتهففا علفى الففبراءة في الشففبهات التحريميففة  تفيفه حففلال وحففرام ممفا لم تفف  

لشفبهة  الحكمية كي يعارض ما دل على الاحتياط ويقفدم عليفه، وان افت في ا   

 .(1)التحريمية الموضوعية

 .وهو وجيه
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قوله )قده(: ))ويؤيده: انه لو لم يكن للارشاد لوجـب تخصيصـه ـ    

 عن التخصيص قطعا. بٍآلامحالة ـ ببعض الشبهات اجماعا، مع انه 

كيف لا يكون قوله: ))قف عند الشبهة، فان الوقوف عند الشـبهة  

ن المهلكة ظاهرة في العقوبـة،  خير من الاقتحام في الهلكة(( للارشاد مع ا

ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل ايجاب الوقوف او الاحتيـاط؟! فكيـف   

 يعلل ايجابه: بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟!.

لا يقال: نعم، ولكنه يستكشف منه ـ على نحو ))الإن(( ـ ايجـاب    

 الاحتياط من قبل؛ ليصحّ به العقوبة على المخالفة.

ح العقوبـة،  د ايجابه واقعا ما لم يعلـم لا يصـحّ  ران مجفإنه يقال: 

ولا يخرجها عن انها بلا بيـان ولا برهـان، فـلا محـيص عـن اختصـاص       

فيه المشـتبه لـو كـان كالشـبهة قبـل الفحـص مطلقـا، او         يتنجزمثله بما 

 .((ونة بالعلم الاجمالي، فتأمل جيداالشبهة المقر

 
رشاد انه لو لم تكن كـذلك بـل ويؤيد كون روايات الاحتياط او التوقف للا

كانــت اوامــر مولويــة لــزم تخصيصــها بــبعض الشــ بهات اجماعــا كالشــ بهة الوجوبيــة 

الحكمية، والش بهة الموضوعية مطلقا حـتى مـن الاخبـاريين انفسـهم، مـع ان لسـان 

هذه الروايات أ ب عن التخصـيص، وذلك لانهـا بينـت حكمـة الطلـب ومـع بيانهـا 

 .(30)لا مجال لتخصيصها حينئذتكون ابية عن التخصيص، اذ 
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وهناك مؤيـد ثانٍ للارشـاد، وهي قـوله ـ عليـه السـلام ـ قـف عنـد الشـ بهة 

 ...الخ..وليس في اخبار التوقف هذا التعبير دائما وانما فيها وقفوا عند الش بهة

وهذا المؤيد يجري في خصوص اخبار التوقف عند الش بهة والتعليل بالوقـوع 

ن الوقـوف عنـد في الهلكة، فلو لم يكن ق وله ـ عليه السلام ـ قفوا عنـد الشـ بهة فـا 

الشــ بهة خــير مــن الاقتحــام في الهلكــة للارشــاد بــل كان للمولويــة، وكان شــاملا 

للش بهة البدوية بعد الفحص كما زعنه الاخباري، لم تكن هناك ملائمة مـع التعليـل 

لفحـص الا اذا المذكور فيه بالهلكة لوضوح انه لا هلكة في الش بهات البدوية بعـد ا

امر بالتوقف او الاحتياط، وعليه يكون التعليل الـوارد فيهـا حيـث علـل وجـوب 

 الوقوف فيها بالهلكة وهي ليست فيها.

وبعبارة اخرى ان الوجوب المولوي لو اريد من اخبار التوقف وقد علل بانـه 

خــير مــن الوقــوع في الهلكــة، فــان التعليــل المــذكور غــير صحــيح اذ لازم ذلك ان 

تـكاب الشــ بهة يسـ تلزم الوقــوع في العقوبــة فانهـا الظــاهرة مـن المهلكــة لا الضرـرـ ار 

الدنيوي ـ مع قطع النظر عن نفس الحكم المعلل فيها، فان علة الحكم لا بد ان تكون 

ثانية مع قطع النظر عن الحكم المعلل بها، مع انه من الواضح ان ارتـكاب الشـ بهة لا 

عقوبـة مـع قطـع النظـر عـن وجـوب الاحتيـاط يمكن ان يكون موجبا للوقوع في ال

لقاعدة القبح اذ لا يمكن ان يكون نفس الامر بالاحتياط بيانّ لما تقدم من ان عـلة 

الحكم لابد ان تكون ثابتة مع قطع النظر عن الحكم، وذلك مسـ تلزم لكـون الامـر 

 للارشاد لا غير.

ل هي ارشادية وبالجملة لا يمكن ان تكون اوامر الاحتياط والتوقف مولوية ب

وتكون مرشدة الى ما في ارتكاب الش بهة من الهلكة الاخروية وذلك لا يكون الا 

مع تنجز الواقع في مورد الش بهة قبل الفحص والش بهة المقرونة بالعلم الاجـمالي كـما 

 لا يخفى.
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لا يقال: ان ما ذكر مع عدم امكان ثبوت العقاب عـلى ارتـكاب الشـ بهة بعـد 

عـــن الامــر بالاحتيــاط وان كان تامـــا ولكــن يمكـــن الفحــص مــع قطـــع النظــر 

اس تكشاف امر الشارع بالاحتيـاط عنـد الشـ بهة مـن نفـس ذكـر التعليـل المـذكور 

بالهلكة عن طريـق الا ن وانـه جعـل الوجـوب واقعـا ليصـح التعليـل المـذكور عنـد 

 ارتكاب الش بهة حتى بعد الفحص.

تيـاط مـع عـدم عـلم فانه يقال: انه لا فائدة في جعـل الوجـوب الـواقعي للاح 

 المكلف به، فانه كذلك لا يجعل العقوبة على ارتكاب الش بهة عقوبة بعد البيان.

ولو كان ذلك مصححا للعقاب عـلى نفـس الواقـع وهـو مجهـول للمكلـف مـن 

 دون حاجة لاس تكشاف ايجاب الاحتياط المصحح للعقاب على الواقع.

لكة عند الشـ بهة فـيما لـو فلا محيص في توجيه التعليل المذكور بالوقوع في اله

تنجــز التكليــف فيهــا عــلى المكلــف لــو كان كالشــ بهة قبــل الفحــص مطلقــا ســواء 

التحريميــة منهــا او الوجوبيــة والشــ بهة المقرونــة بالعــلم الاجــمالي، وبعــض الشــ بهات 

 الموضوعية مما احرز فيها اهتمام الشارع جدا كما في موارد الفروج والدماء.

 .(31)لتامل جيداثم ان المصنف قد امر با  

 

قال في العناية: ان المصنف لو علفل عفدم جفواز التخصفيص بلفزوم       (30)

 .(1)تخصيص الاكثر كان اولى من تعليله بابائها عن التخصيص قطعا

ولعل وجه الاولولية هنا ان الابفاء عفن التخصفيص فيمفا لفو ذكفرت علفة        

 الحكم لا حكمته لامكان تخلف الحكمة عن الحكم المعلل.

 ما يمكن به تفسير التامل (31)
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هو ان يقال: انه لا فرق في اختصاص الحديث بقرينة التعليل بالهلكفة  

بما يتنجز فيه الواقع على المكلف ف بين كون الامر ارشاديا او مولويا فهفو علفى    

 .(1)حال لا يشمل الشبهة البدوية بعد الفحص، ذكره في العناية

اب الاحتياط للارشاد وهو للزوم او ان يقال بانه لو علل كون الامر بايج

 تخصيص الاكثر وهو مستهجن كان اولى.

او ان يقال: بان ايجاب الاحتياط واقعا يصحح العقاب وان لم يعلم بفه  

لوضوح ان قاعدة القبح المؤمن عنه لا يجري الا بعد الفحص واليأس عن العثفور  

بتصحيح العقفاب  على البيان اما قبله فلا تعمل ولا رري ومن هنا يمكن القول 

 ولعل نظر المستشكل هو الشبهة قبل الفحص.

او ان يقال، ان الاباء عن التخصيص لا معنى لاختصاصه بالمولوية دون 

فهو لا نظر له اليها اصلا بفل النظفر الى مفدلول الصفيغة، كفالاطلاق       يةالارشاد

 ونحوه.
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قولــه )قــده(: ))وامــا العقــل: فلاســتقلاله بلــزوم فعــل مــا احتمــل 

به وترك مـا احتمـل حرمتـه؛ حيـث علـم اجمـالا بوجـود واجبـات         وجو

ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه او حرمته، مما لم يكن هناك حجـة  

على حكمه؛ تفريغا للذمة من اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتيـاط في  

 اطراف العلم الاجمالي الا من بعض الاصحاب.

انـه اذا لم ينحـل العلـم     والجواب: ان العقل وان اسـتقل بـذلك، الا  

الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي، وقد انحل ها هنا، فانه كمـا علـم   

بوجود تكاليف اجمالا، كذلك علم اجمالا بثبـوت طـرق واصـول معتـبرة     

مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومـة او ازيـد وحينئـذ لا علـم     

المثبتة من الطرق والاصول  الفعلية في الموارد يفبتكاليف اخر غير التكال

 العملية((.

  
 الاس تدلال بالعقل على وجوب الاحتياط 

وقـد اسـ تدل له بـوجهين ـ الاول مـنهما: انّ نعـلم اجـمالا قبـل مراجعـة الادلة 

كثـيرة، وهي مشـتبه لدينـا في مجمـوع الوقـائع،  (32)الشرعية بمحرمـات وواجبـات

ياط اذا لم يكن هناك دليل شرعـي فكل واقعة نحتمل الحرمة فيها فيجب فيها الاحت 

 تفريغا للذمة بعد العلم باش تغالها.

والجواب: ان العلم الاجمالي المذكور وان كان ثابتـا ولكنـه قـد انحـل الى عـلم 

تفصيلي وشك بدوي بعدما قامت الطرق والاصول المثبتة والمعتبرة على التكاليف 
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ئذٍ فلا عـلم بتكاليـف غـير تـلك الشرعية بمقدار المعلوم بالاجمال او ازيد منه، وحين 

التي كانت في موارد الطرق والاصول المثبتة  لها. ولا مقتضي لوجـوب الاحتيـاط 

في المشتبهات اصلا. وهـو معـنى انحـلال العـلم الاجـمالي الى عـلم تفصـيلي وشـك 

بدوي في ثبوت تكاليف في غير دائرة الطرق والاصول العمليـة المثبتـة للتكليـف. 

التحريميــة الــتي لا توجــد عليهــا طريــق الى الحرمــة لا يجــب فيهــا  فالشــ بهة البدويــة

 الاحتياط.

 

قال في العناية لم يحسن المصفنف تقريفر الوجفه الاول، اذ لفو علفم       (32)

اجمالا بوجود واجبات ومحرمفات لوجفب الاحتيفاط في كفل منهفا ف الشفبهات        

يفدعون   التحريمية والشبهات الوجوبيفة ف جميعفا مفع ان معظفم الاخبفاريين لا      

 الاحتياط الا في التحريمية منها.

واقول: ان المصنف انما لم يشر الى وجوب الاحتياط في الشفبهة الوجوبيفة   

منها، لعدم ذهاب الخصم الى القول بالاحتياط فيها، مع ان العلم تعلفق بمطلفق   

 التكاليف، وجوبية او تحريمية، ولا معنى للقول بتعلقه في المحرمات خاصة.

ى ان الخفارج عفن دائفرة العلفم، هفي الشفبهات الوجوبيفة،        وبعبارة اخر

 والشبهات التحريمية ال  لم يقم طريق او اصل عملي على ثبوتها.

وعليه فلا ملزم بالنقض على هذا الدليل بالشبهات الوجوبية، لانها غفير  

مشمولة للاحتياط من الاول لدعوى الاخباري قيام بيان عليهفا، بمقفدار المعلفوم    

 بالاجمال.
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.. الخ لان النتيجفة هنفا هفي    .وفي تعبير المصنف )قفده( كمفا علفم اجمفالا    

 انحلال العلم الاجمالي الاول الى الثاني لا الى علم تفصيلي وشك بدوي.
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قوله )قده(: ))ان قلت: نعم، لكنه اذا لم يكـن العلـم بهـا مسـبوقا     

 بالعلم بالتكاليف.

حادثـا، وامـا اذا لم    المسبق اذا كـان المعلـوم اللاحـق    قلت: انما يضرّ

يكن كذلك، بل مما ينطبق عليه ما علم اولا، فلا محالـة قـد انحـل العلـم     

 التفصيلي والشك البدوي. الى الاجمالي

ان قلت: انما يوجب العلم بقيام الطـرق المثبتـة لـه بمقـدار المعلـوم      

بالاجمال ـ وذلك اذا كان قضية قيام الطريق على تكليـف موجبـا لثبوتـه     

ا بناء على ان قضية حجيته واعتباره شرعا ليس الا ترتيب مـا  فعلا، وام

ر عما اخطـأ عنـه، فـلا    عذز ما اصابه، والللطريق المعتبر عقلا، وهو تنجّ

 انحلال لما علم بالاجمال اولا، كما لا يخفى.

قلت: قضية الاعتبار شرعا ـ على اختلاف السـنة ادلتـه ـ وان كـان      

لا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه ينا في البحث ـ ا قوّ ما ذلك ـ على 

المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف، يكون عقلا بحكم الانحلال، وصرف 

ــ زه الى مــا اذا كــان في ذاك الطــرف، والعــذر عمــا اذا كــان في ســائر   تنجّ

الانـائين، وقامـت    بـين  دي ـالاطراف، مثلا اذا علم اجمالا بحرمة انـاء ز 

بغي الشك في انه كما اذا علم انـه انـاؤه؛   البينة على ان هذا اناؤه، فلا ين

في عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه دون الاخـر، ولـولا ذلـك لمـا كـان      
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دي القول، بـان قضـية اعتبـار الامـارات هـو كـون المؤديـات احكامـا         يج

شرعيا فعلية؛ ضـرورة انهـا تكـون كـذلك بسـبب حـادث، وهـو كونهـا         

 مؤديات الامارات الشرعية.

م بثبوت التكاليف الواقعية ـ في موارد الطرق المثبتة ـ   هذا اذا لم يعل

في الموارد وانحصار  بما بمقدار المعلوم بالاجمال ـ والا فالانحلال الى العلم 

 .((لك الطرق بلا اشكال، كما لا يخفىاطرافه بموارد ت

 
ان قلت: نعم لا علم بتكاليف اخر غير التكاليـف الفعليـة المعلومـة في مـوارد 

صول العملية المثبتـة للتكليـف، فـلا وجـه للاحتيـاط فـيما سـواها مـن الطرق والا

ــات  ــلم الاجــمالي بالواجب ــيما اذا كان الع ــلم الاجــمالي ف ــة لانحــلال الع ــوارد المثبت الم

والمحرمــات مســ بوقا بالعــلم بنصــب طــرق واصــول عمليــة، والا فــلا ينحــل العــلم 

ا، كـما لـو عـلم اجـمالا بوقـوع الاجمالي بالمشتبهات بالعلم بالطرق لو كان متاخرا عنه

قطرة بـول في انّء مـن عشرةـ اواني عـلم اجـمالا بان قطـرة دم وقعـت في انّء مـن 

اواني خسة من العشرة الموجودة، ففي مثل ذلك لا ينحـل العـلم الاجـمالي الاول 

 بالثاني بل يكون منجزا في مجموع اطرافه العشرة.

لسـابق بالعـلم اللاحـق اذا كان فانه يقـال: ان عـدم انحـلال العـلم الاجـمالي ا

المعلوم بالاجمال في الاخر امـرا حـادثا كـما في المثـال السـابق وامـا لـو كان المعلـوم 

بالتفصيل اللاحق مما ينطبق على المعلوم بالاجمال في العـلم السـابق، نظـير مـا لـو 

علم بوقوع قطرة بول في واحد من اواني عشرة ثم شـهدت البينـة بان تـلك القطـرة 

لبول قد وقعت في خسة منها على جهـة اليمـين، ففـي مثـل ذلك ينحـل العـلم من ا

الاجمالي الاول بالعـلم الاجـمالي الثـاني ويكـون منجـزا في خصـوص الخمسـة عـلى 
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اليمين وذلك لان المعلوم بالاجمال في العلم الاول هو نفس المعلوم بالاجمال في العلم 

قبيـل فـان التكاليـف الـتي قامـت عليهـا الثاني لا انـه مغـاير له، والمقـام مـن هـذا ال 

الطرق والاصول المثبتة للتكاليف ان لم تكن هي عين المعلوم بالاجـمال الاول فـلا 

 اقل من احتمال ان تكون عينها فينحل العلم من اصله.

فان قلت: ان قيام الطرق والاصول المثبتة بمقـدار المعلـوم بالاجـمال هـو مـا 

سـابق لـو قلنـا في الطـرق بجعـل احـكام ظاهريـة يوجب انحلال العلم الاجـمالي ال 

طريقية وان قيامها سب لحدوث تكليف ظاهري طريقي على طبق مؤدياتها كما لو 

ادى الطريق الى الوجوب مثلا فمعنى الجعل للطريق هنا هو جعـل وجـوب مماثـل 

 للوجوب الذي ادى اليه الطريق وهذا ما يعبر عنه بمسلك جعل الحكم المماثل.

لقول بالس ببية وان الطريق او الامارة سبب لحدوث مصلحة عـلى في قبال ا

 طبقها نفس ية موجبة لجعل الحكم واقعي نفسي على طبقها.

ــد الاصــابة  ــة عن ــل المنجزي ــارات يجع ــا في باب الطــرق والام ــو قلن ــا ل وام

والمعذرية عند الخطأ  كما في العلم الوجداني عينا غايتـه ان منجزيـة العـلم ذاتيـة وفي 

لية مجعولة من قبل الشارع، فلو ادت الامارة مثلا الى الوجوب فمعـنى الطرق جع 

جعل حجيتها كونها منجزة للواقع لو طابقته، ومعذرة لو اخطاته من دون جعل لحكم 

ــة  ــه بمســلك المنجزي ــا يعــبر عن ــه، وهــو م ــق مــا ادت الي ــل عــلى طب تكليفــي مماث

ت الطــرق والمعذريــة، وهــو مختــار المصــنف، وحيــث لا حــكم عــلى طبــق مــؤديا

 والامارات فلا انحلال للعلم الاجمالي السابق.

وعليه فعلى الاول يصح الانحلال دون الثاني اذ لا حكم مجعـول كي يوجـب 

 انحلال العلم الاجمالي الاول بالتكاليف المشتبهة. 

قلت: ان جعل الحجية بمعـنى المنجزيـة والمعذريـة ممـا يكفـي في انحـلال العـلم 

لو قامـت الامـارات عـلى ثبـوت احـكام بعـدد مائـه حـكم في الاجمالي ولو تعبدا ف
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جملة الوقائع المشـتبهة فقيامهـا عنـد ذلك يوجـب تنجـز هـذا المقـدار مـن الاحـكام 

وعدم تنجز غيره، وهو معـنى كـون الامـارة منجـزة ومعـذرة، فبعـد ان كان المعلـوم 

امـت بالاجمال منجزا في تمام اطراف العـلم الاجـمالي اصـبح منجـزا بخصـوص مـا ق

عليه الامارة فان طابقته وكان ما قامت عليه الامارة هو عين المعلوم بالاجمال فهىي 

نّقلة لاس تحقاق العقـاب عليـه الى مـا قامـت عليـه الامـارة وان اخطأ تـه وكان مـا 

 قامت عليه هو غير المعلوم بالاجمال فهىي معذرة لفوت المعلوم بالاجمال.

فريـق بينـه وبـين الانحـلال الحقيقـي وهذا الانحلال يسمى انحلالا حكميـا للت

الذي يتحقق في حال قيام العـلم الوجـداني لا الامـارة عـلى ثبـوت الاحـكام بقـدر 

المعلوم الاجمال، واما في حال قيامها وان احـتمال عـدم مطابقتهـا جميعـا المؤديـة الى 

مصيبة للواقع فيكون العلم الاجمالي باقيا حقيقة الا انه منحل حكـما  المئة حكم غير

كحكم الشارع بذلك بعد جعله الامارة حجة. وهذا ما يصطلح عليه عند الاصوليين 

بالانحلال الحكمي في قبال الانحلال الحقيقي الذي هو بمعنى انعـدام العـلم الاجـمالي 

 وعدم بقائه حقيقة.

ي مـا اذا كان هنـاك انّءان احـدهما انّء زيـد وكان ومن امثلة الانحلال الحكم

يعلم بنجاس ته اجمالا لعدم امكان تمييزه من بين الانّئين فلو فرض قيام البينه بعدذ 

لك بان انّء زيد هـو هـذا الانّء الموجـود في الجهـة اليمـنى فينحـل العـلم الاجـمالي 

الاجتناب عن الانّء  حينئذ انحلالا حكميا بمعنى انه بعد قيام البينة اصبح وجوب

 الذي قامت عليه وقبل قيامها كان وجوب الاجتناب عن كلا الانّءين.

 ولا ينحل العلم الاجمالي هنا انحلالا حقيقيا بل حكميا.

ولولا ذلك لم ينفع القول بجعل الاحـكام الظاهريـة حـتى عـلى القـول الاخـر 

ان الاحـكام الظاهريـة وهو جعل الحكم المماثل في انحلال العلم الاجمالي السابق فـ
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المجعولة على القول بها ليست هي الا احكاما طريقية حادثة سبب قيـام الامـارات 

 غير التكاليف الواقعية المعلومة بالاجمال كما هو واضح.

هذا كلـه فـيما قامـت جمـلة مـن الامـارات عـلى مئـة حـكم وكان يحتمـل كونهـا 

العـلم الاجـمالي انحـلالا حكميـا، باجمعها غير مصيبة للواقع فانه في مثل ذلك ينحل 

كما تقدم واما لو كان يعلم بـأ ن الامـارات المـذكورة الـتي هي بقـدر المئـة او المئتـين 

مصيبة لمئة حكم ومؤدية قطعا الى تلك المئة الـتي هي المقـدار المعلـوم بالاجـمال في 

قـة العلم الاجمالي السابق، ففي مثل ذلك ينحل العـلم الاجـمالي السـابق مـع المطاب

انحلالا حقيقيا، لفرض تحقق العلم الوجداني بثبوت احـكام بقـدر المعلـوم بالاجـمال 

 باصابة الامارات للواقع قطعا ـ وليس انحلالا حكميا كما هو واضح.

 ومع مطابقة الامارات للواقع لا يبقى مجال للاشكال السابق.
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 رظقوله )قده(: ))وربما استدل بما قيل: من استقلال العقـل بـالح  

في الافعال الغير الضرورية قبل الشرع، ولا اقل من الوقف وعدم استقلاله 

تبه حرمته، فان مـا دل  اشلا به ولا بالاباحة، ولم يثبت شرعا اباحة ما 

 على الاباحة معارض بما دل على وجوب التوقف او الاحتياط.

وفيه اولا: انه لاوجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشـكال،  

الاستدلال على البراءة بمـا قيـل: مـن كـون تلـك الافعـال علـى         والا لصح

 الاباحة.

وثانيا: انه ثبت الاباحة شرعا؛ لما عرفت من عدم صـلاحية مـا دل   

 على التوقف او الاحتياط للمعارضة لما دل عليها.

وثالثـا: انـه لا يسـتلزم القـول بـالوقف ـ في تلـك المسـالة ـ للقـول            

حتمـال ان يقـال معـه بـالبراءة لقاعـدة قـبح       بالاحتياط في هذه المسالة؛ لا

 العقاب بلا بيان.

وما قيل:ـ من ان الاقدام على ما لايؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما 

تعلم فيه المفسدة ـ ممنوع، ولو قيل بوجوب دفـع الضـرر المحتمـل، فـان      

المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا؛ ضرورة ان المصالح والمفاسد 

لتي هي مناطات الاحكام ليست براجعـة الى المنـافع والمضـار، بـل ربمـا      ا

يكون المصلحة فيما فيه الضرر، والمفسدة فيما فيـه المنفعـة، واحتمـال ان    
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يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، مع ان الضرر ليس 

ن دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه احيانـا؛ فيمـا كـا   

ره مع القطع به، فضـلا  المترتب عليه اهم في نظره مما في الاحتراز عن ضر

 .((عن احتماله

 
 الثاني: وهو الوجه الثاني من الوجهين العقليين لوجوب الاحتياط.

، وانه (33)وان العقل يس تقل بان الاصل في الافعال غير الضرورية الحظر

، واحـتج له الشـ يخ الطـوسي في لا يجوز ارتكابه مالم يرد مـن الشرعـ اذن بالجـواز

 العدة بان الاقدام على ما لايؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة.

وعلى تقدير التنزل عن حكم العقل بلزوم عدم الارتكاب فلا اقل من حكمـه 

 بالتوقف وعدم حكمه بالحظر ولا بالجواز.

عـارض بمـا دل عـلى وما ورد مـن الاباحـة عـلى تقـدير تسـليم دلالتـه فهـو م

الامر بالوقف والاحتياط، والمرجع حينئذ هو الاصل وهو الحظر، ولو تنزلنا عن 

 القول بالخطر فالتوقف او الاحتياط وهو المطلوب.

ويرد عليه: اولا: ان الاس تدلال المذكور هو اس تدلال بنفس المدعى المتنـازع 

عليـه وبامـكان القائـل  عليه فان اس تقلال العقل بالحظر هو نفس المـدعى المتنـازع

بالبراءة ان يقول باس تقلال العقل بالبراءة، وعليه فلا يصح جعل المدعى دلـيلا اذ 

 هو مصادرة على المطلوب.

وثانيا: لو سلم كون الاصل في الافعال غير الضرورية هو الحظـر او الوقـف 

اءة حى يرد من الشرع الاباحة فقد ثبت من الشرع ذلك على ما تقدم من ادلة البر 

الشرعية كحديث الرفع والسعة والحجب وغيرها، واما ما دل على الاحتيـاط فهـو 
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غير صالح لمعارضة ادلة البراءة التي هي اخص واظهر من ادلة الاحتياط لـو تمـت 

 وقد تقدم ذلك.

وثالثــا: ان القــول بالحظــر في المســالة هنــاك وان فــرض انــه يســ تلزم القــول 

هنـاك لا يسـ تلزمه هنـا لجـواز ان يقـال مـع  بالاحتيـاط هنـا ولكـن القـول بالوقـف

 الالتزام بالوقف هناك البراءة هنا، وهي قاعدة القبح.

وبعبارة اخرى ان هنا مسالتين: الاولى منهما: ان كل فعـل اذا لـوحظ بقطـع 

 النظر عن أ ي عنوان ثانوي هل يس تقل العقل بالمنع عنه او باباحته.

لثانوي وهو عنوان انه لم يبين حكمه والثانية: ان كل فعل اذا لوحظ بعنوانه ا

كما لو لوحظ بعد ضم قاعدة القبح بلا بيان فهل يس تقل العقل باباحتـه او الحظـر 

 منه وهو النزاع بين الاخباري والاصولي.

ــير  ــال غ ــل بالحظــر في الافع ــن اســ تقلال العق ــر م ــا ذك ــال: بان م ــد يق وبع

 الســمالة الثانيــة، والقــول الضرـوـرية نّظــر الى المســالة الاولى بيــنما الــكلام هــو في

بالحظر في الاولى لا يلازم القول بالتوقف في الثانية لاحتمال ان يقـال فيـه بالـبراءة 

في المسالة الثانية مع القول به بالحظر في المسالة الاولى، فالفعل بعنوانـه الاولي لا 

 .(34)بهيجوز ارتكابه ولكن بعنوانه الثانوي وبالنظر الى قاعدة القبح يجوز ارتكا

وما ذكر على ان الاقدام على ما لايؤمن مفسدته كالاقدام عـلى مـا عـلم فيـه 

المفسدة فقد تقدم بطلانه، لعدم التسـليم بالقاعـدة المـذكورة، ولـو سـلمت القاعـدة 

المذكورة، فان المفسدة المحتملة في المشتبه لـيس بضررـ غالبـا، وان كانـت الاحـكام 

متعلقاتها، ولكنـه لـيس يـلازم ان تكـون المصـلحة تابعة للمصالح والمفاسد التي هي 

من قبيل المنفعة وتكون المفسدة من قبيل المضرة، بـل يمكـن ان يقـال ان مـا فيـه 

المفسدة قد يكون فيه المنفعة الشخصية كما لو سرق شخـص، وقـد يكـون مـا فيـه 

 مصلحة فيه مضرة كما في تعريض النفس للقتل عند الجهاد.
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رمــة الذي فيــه مفســدة فيــه مضرـةـ الا انــه احــتمال ولــو ســلم بان محتمــل الح 

ضعيف جدا لا يعتنى به عند العقلاء ومع عدم الاعتناءعنـدهم يمكـن الرجـوع فيـه 

الى قاعدة القبح بلا بيان ولا يمكن الرجوع الى قاعـدة وجـوب دفـع الضررـ المحتمـل 

 لان هذه القاعدة نّظرة الى كون الضرر محتملا احتمالا معتدا به.

د تقدم بطلان القاعدة ـ دفع الضرر المحتمل ـ فيما س بق لتجويز العقـل هذا وق

ارتكاب الضرر المعلوم فضلا عن المحتمل بل قد يكون واجبا شرعيا كما في تعـريض 

 النفس في الجهاد للقتل، اذا كان المترتب عليه اهم في نظر العقل.

 

الضفرورية  مجرد كون الاصل في الافعال غير  (1)علق صاحب العناية (33)

الحظر او الوقف حتى يرد فيه الرخصة على تقدير تسليمه ممفا لا يكففي في مفا    

الرخصة فيه الا بضميمة استصحاب عدم ورود الرخصة فيه كما ان شك في ورود 

كون الاصل في الاشياء هو الاباحة حتى يرد فيه نهي مما لا يكففي فيمفا   مجرد 

 ورود النهي فيه. عنه الا بضميمة استصحاب عدمالنهي شك ورود 

)اللهم( الا ان يقال بان القول بالوقف حيث كان ملاكه قبح الاقدام علفى  

مفسدته فالملاك بعينه موجود حتى مفع  علم ما لايؤمن مفسدته كالاقدام على ما 

الشك في ورود الرخصة فيه من غير حاجفة الى استصفحاب عفدم ورود الرخصفة     

 فيه اصلا.

الاصل في حال كفون الاصفل هفو الاباحفة      : بان الحاجة الىويلاحظ عليه

مما لا حاجة له هنا لاطلاق الحديث من هذه الناحية والكلام في مفورد احتمفال   

                                                 
(

1
 .93ص 4( العناية ج
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ورود النهي عنه وهو لا اثر له قبل الشرع الذي مورد الحظر في المسفالة الاولى او  

 الوقف.

يمكن منفع الاسفتدلال باصفالة الحظفر او الوقفف مفن الاصفل في         (34)  

الاولى وذلك لضعف مفدركها، امفا القفول بفالحظر فقفد اسفتدل لفه بفان          المسالة

التصرف في ملك الغير مالم يرد فيه رخصة منه تصفرف محفرم، وضفعفه واضفح     

 غيره من المخلوقين مع الفارق جدا.بلانه قياس مع الفارق اذ قياس الخالق 

مع امكان ورود الرخصة منه تعالى بقوله )عليه السفلام( كفل شفيء مطلفق     

حتى يرد فيه نهي، فقد دل على اباحة كل شفيء حتفى يفرد فيفه نهفي ومفع       

 الشك في وروده فالاصل عدمه مع الحاجة اليه.

واما الوقف، فقد عرفت بان العقل لا يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن 

مفسدته ف لشهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من جميع اهل الاديان، وقفد   

 ضا في تعليقة المشكيني، والعنايةاشار الى ذلك اي

وبالجملة لا وجه للاحتياط للدليل العقلي فانه لو استند الى العلم الاجمالي 

فعرفت جوابه وان استند الى كون الاصل في الاشاياء هو الحظر او الوقفف الى ان  

ترد الرخصة فقد عرفت جوابه ايضا وان استند الى قاعدة دففع الضفرر فقفد مفر     

 كلا شقيه ان ارادة الضرر الاخروي او الضرر الدنيوي.ايضا دفعه ب
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 قوله )قده(: ))   ]تنبيهات البراءة[

 بقي امور مهمة لا بأس بالاشارة اليها:

الاول: انه انما تجري اصالة البراءة ـ شـرعا وعقـلا ـ فيمـا لم يكـن       

اصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا لها، فانه معه لا مجـال لهـا اصـلا؛    

عليه ـ كما ياتي تحقيقه ـ فلا تجـري، مـثلا: اصـالة الاباحـة في        لوروده

التذكية، فانه اذا ذبح مـع سـائر    هحيوان شك في حليته مع الشك في قبول

الشرائط المعتبرة في التذكية، فاصالة عدم التذكية تدرجـه فيمـا لم يـذكّ،    

وهو حرام اجماعا، كما اذا مات حتـف انفـه، فـلا حاجـة الى اثبـات ان      

يتة تعم غير المذكى شرعا؛ ضرورة كفاية كونه مثله حكما؛ وذلـك بـان   الم

التذكية انما هي عبارة عن فري الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها، عـن  

خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر في الطهـارة وحـدها او مـع الحليـة،     

ومع الشك في تلك الخصوصية، فالاصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفـري  

 ر شرائطها، كما لايخفى.سائب

ولـه التذكيـة وشـك في الحليـة فاصـالة الاباحـة فيـه        بنعم لو علم بق

محكمة، فانه ـ حينئذ ـ انما يشـك في ان هـذا الحيـوان المـذكى حـلال او        

حرام، ولا اصل فيه الا اصالة الاباحة، كسائر ما شك في انه مـن الحـلال   

 .او الحرام((
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 تنبيهات البراءة

 ان البراءة لا تجري مع اصل موضوعي التنبيه الاول:

ــ بهة الحكميــة او  ــا تجــري في الش ــة انم عـية او العقلي ــبراءة الشرـ ــالة ال ان اص

الموضــوعية بشرـطـ ان لا يكــون هنــاك اصــل موضــوعي جــار فيهــا والا فيجــري 

الاصل ويكون مقدما عليها سواء اكان هذا الاصل موافقا للبراءة بحسـب النتيجـة 

 التقــديرين اذا جــرى الاصــل فانــه يرفــع الشــك الذي هــو او مخالفــا لهــا فعــلى كلا

موضوع اصالة الحل او الاباحة، ويعبر عنه بالاصل السـببي، ويعـبر عنهـا بالاصـل 

 المسببي.

وتقديم الاصل عليها وروداً كما هو واضح، فمثلا اذا كان هناك حيوان يشـك 

ائر شرائـط التذكيـة في قبوله للتذكية، وعدم قبوله لها، فلو ذبح هذا الحيوان مع سـ

من اسلام الذابح واس تقبال القبلة، والتسـمية وغـير ذلك، فحينئـذ يشـك في حليـة 

 هذا الحيوان او حرمته من جهة الشك في انه هل حصلت التذكية ام لا؟

اذ لو كان قابلا للتذكيـة فتكـون تذكيتـه حاصـله وبالتـالي يكـون لحمـه حـلالا 

اثبـات حليتـه بواسـطة اصـالة الحليـةبل  والا فلا، ففي مثل هـذه الحـالة لا يمكـن

يكون اس تصحاب عدم حصولها هو الموضوع الجاري والمقدم عليها، ويكـون حكمـه 

 الحرمة اجماعا كما لو مات حتف انفه.

لايقال: ان اس تصحاب عدم التذكيـة يثبـت كونـه غـير مـذي ولا يثبـت كونـه 

 المذي. ميتة والحرمة والنجاسة من اثار الميتة وليست من اثار غير

وقد ذكـر هـذا الاشـكال الشـ يخ الانصـاري في التنبيـه الاول مـن تنبيهـات 

الحرمـة والنجاسـة البراءة بان اصالة عدم التذكية معارضة باصالة عـدم المـوت، وان 

 .(35)من احكام الميتة
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فانه يقال: انهما حكمان للميتة وكذلك هما لغير المذي من جهـة قيـام الاجـماع 

اس تصحاب عدم التذكية ثبت كـون الحيـوان غـير مـذي وانـه  على ذلك فاذا جرى

نجس وحرام بلا حاجة الى ما ذكره الش يخ الانصاري )قده( من ان عنـوان الميتـة 

 عنوان يشمل غير المذي ايضا في نظر الشارع وان لم يشمله بلحاظ المعنى اللغوي.

هي عبـارة عـن وانما كانت اصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك ل ن التذكيـة 

فري الاوداج الاربعة بشرائط من التسمية والاس تقبال واسلام الذابح وغيرها من 

الخصوصــية وهي قابليــة التذكيــة في الحيــوان، فــاذا شــك في حيــوان خــاص بنحــو 

الش بهة الحكمية انه هل هـو واجـد لـتلك الخصوصـية ام لا؟ فاصـالة عـدم التذكيـة 

تدرجـه في عنـوان مـا لم يـذك وهـو حـرام بمجرد فـري الاوداج الاربعـة بشراـئطها 

 اجماعا.

وهــذه الخصوصــية في الحيــوان قــد تــؤثر التذكيــة بســببها في الطهــارة او هي 

 والحلية كما في الثعلب والارنب، والثاني كما في الغنم والبقر.

نعم لو شك في حلية حيوان من دون ان يكون هنـاك اصـل موضـوعي كـما 

، وكا ن الشك فيه من جهة الشك في كونه ماكول اللحكم لو جزم بقوله للتذكية وذكيا

او غير ماكول اللحم، جرت اصالة الاباحة بدون معارض اصلا وحكم بحليـة لحمـه، 

 كغير الحيوان مما يشك في حليته وحرمته كشرب الت  مثلا.

 

هذا وقد اجاب الشيخ الانصاري عن الاشكال بان الحرمة والنجاسة  (35)

 احكام غير المذكى فلا ينفع الاصل في مقام، بجوابين من احكام الميتة لا من

الاول: بانه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالاصل ولا يتوقفف  

على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الاصل )يعني اصالة عدم الموت 
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 جارية فيبقى على عدم كونه محرما ونجسا(، والدليل عليه اسفتثناء مفا ذكيفتم   

 ..... الا ما ذكيتم(( الاية.من قوله تعالى ))حرمت عليكم الميتة

قال: فلم يبح الشارع الا ما ذكي واناطة اباحة الاكفل بمفا ذكفر اسفم الله     

عليه وبغيره من الامور الوجودية المعتبرة في التذكية فاذا انتفى بعضها ولو بحكم 

 الاصل انتفت الاباحة.

 المذكى اذ ليست الميتة خصوص مفا مفات   الثاني: ان الميتة عبارة عن غير

حتف الانف بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شفروط التذكيفة فهفي ميتفة     

 شرعا.
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قوله )قده(: ))هذا اذا لم يكـن هنـاك اصـل موضـوعي اخـر مثبـت       

لقبوله التذكية، كما اذا شك ـ مثلا ـ في ان الجلل في الحيوان هـل يوجـب     

اصـالة قبولـه لهـا معـه محكمـة، ومعهـا لا       ارتفاع قابليته لها، ام لا؟ ف

مجال لاصالته عدم تحققها، فهو قبل الجلل كمـا يطهـر ويحـلّ بـالفري     

 بسائر شرائطها، فالاصل انه كذلك بعده.

ومما ذكرنا ظهر الحـال فيمـا اشـتبهت حليتـه وحرمتـه بالشـبهة       

الموضوعية من الحيوان، وان اصالة عدم التذكية محكمـة فيمـا شـك فيهـا     

الشك في تحقق ما اعتبر فيه التذكيـة شـرعا، كمـا ان اصـالة قبـول      لاجل 

التذكية محكّمة اذا شك في طرو ما يمنع عنـه، فـيحكم بهـا فيمـا احـرز      

 .((مل جيداالفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتا

 

هذا اذا لم يكن هناك اصـل موضـوعي اخـر مثبـت لقبـوله التذكيـة، كـما لـو 

يجزم بقبوله التذكيـة، ولكـن بسـبب طـرو حـاله عليـه كالجلـل فرض ان الحيوان مما 

فيشــك في بقــاء تــلك القابليــة، وعــدم بقائهــا، وبالتــالي سيشــك في حليــة لحمــه او 

، ففي مثل هذه الحالة يس تصحب بقاء قابليتـه لهـا، فيقـال قبـل ان  حرمته اذا ذكيا

لتذكيـة يصير حلالا لو فريـت اوداجـه وفـرض تـوفر تمـام شروط التذكيـة تحققـت ا

وحل لحمه وبعد ان صار جلالا اذا شـك في بقـاءه عـلى ذلك فيس تصـحب بقـاءه، 

ومن هنا اتضح ان اصالة عدم التذكية انما تجري فيما لـو لم يكـن هنـاك اصـل اخـر 

 يثبت قبوله التذكية.
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وبهذا الذي ذكر ظهـر حـال الاصـل الموضـوعي المخـالف للـبراءة والموضـوعي 

منهما حكمية، كما لو فرض ان حيوانّ معينـا كالدجـاج  الموافق لها، والش بهة  في كل

شك في حليـة لحمـه وعـدمها بعـد ان ذبح، مـن جهـة الشـك في تـوفر تمـام شرائـط 

التذكيــــة حــــين الذبح او لا؟ فيحــــرم حينئــــذ ويحــــكم بعــــدم حصــــول التذكيــــة 

للاس تصحاب، ولا تصل النوبة الى اصالة الحل اذ هي موروده بالاصل الموضوعي 

 المتقدم.

لو فرض الشك في حصول التذكية للحيوان المتقدم لا مـن جهـة الشـك في و 

توفر شرائط التذكية بل من جهة الشك في طرو ما يحتمل كونه مانعـا كـما لـو شـك 

في ان الدجاجة هل طرا عليها الجلل حتى تنتفي قابليتها للتذكية او لا؟ فهنـا يجـري 

لحل من دون حاجة الى اجـراء اس تصحاب بقاء القابلية على التذكية وبذلك يحكم با

اصالة الحل لانها اصل حكمي لا تصل النوبة له مع جريان الاصل الموضـوعي ولـو 

 كان هذا الاصل موافقا لها من حيث النتيجة.

وهــذان مثــالان للشــ بهة الموضــوعية الــتي يكــون فيهــا المشــتبه امــرا خارجيــا 

كميةالتي يكون المشـتبه فيهـا بخلاف ما تقدمهما من المثالين السابقين فهما للش بهة الح 

 امرا كليا.

فتحصل من جميع ما تقدم ان اصالة البراءة لا تجري مع اصل موضوعي وارد 

 عليها سواء كان موافقا لها او مخالف، كانت الش بهة حكمية او موضوعية.

 .(36) ان المصنف قد امر بالتامل جيداثم

 

لكنففه مشففكوك ن الجلففل المففروض كونففه مانعففا و لعفل وجهففه، بففأ  (36) 

التحقق، وكانت التذكية امرا بسيطا، فالشك في تحقق المانع شك في المحصفل،  

 وعليه فاصالة عدم تحقق التذكية محكمة.
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وانما تكون اصالة قبوله التذكية محكمة لو قيل بان التذكية امر مركفب او  

مقيد فاصالة بقاء الخصوصية محكمة ولا مجال لاصالة عدم تحقق الجلل، لانفه  

س امرا مجعولا، ولا له اثر مجعول، ولا لاصالة عدم التذكيفة. وقفد اشفار الى    لي

 .(1)ذلك المرحوم المشكيني في تعليقته على الكفاية
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))الثاني: انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقـلا  : قوله )قده(

في الشبهة الوجوبية او التحريمية في العبادات وغيرهـا، كمـا لا ينبغـي    

 استحقاق الثواب فيما اذا احتاط واتى او ترك بداعي احتمـال  الارتياب في

 الامر او النهي.

وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامـر بـين   

الوجوب وغير الاستحباب من جهة ان العبادة لا بد فيها من نية القربـة  

 المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا.

حتياط عقلا لا يكـاد يجـدي في رفـع الاشـكال، ولـو قيـل       وحسن الا

بكونه موجبا لتعلق الامر به شـرعا؛ بداهـة توقفـه علـى ثبوتـه توقـف       

 العارض على معروضه، فكيف يعقل ان يكون من مبادئ ثبوته؟!

وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدي في رفعه ـ ايضا ـ القول بتعلق الامر   

ورة انه فرع امكانه، فكيـف يكـون   به من جهة ترتب الثواب عليه؛ ضر

 من مبادئ جريانه؟!

هذا مع ان حسن الاحتياط لا يكون بكاشف لتعلـق الامـر بـه بنحـو     

)اللمّ( ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو )الانّ(، بل يكون حاله 

 .((ة، فانه نحو من الانقياد والطاعةفي ذلك حال الاطاع

 
 شرعا وعقلاالتنبيه الثاني: في حسن الاحتياط 
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لا ش بهة في حسن الاحتياط عقلا في الش بهة مطلقا سواء اكانت تحريمية او 

وجوبية، وسواء اكانت حكمية ام موضوعية، سـواء في ذلك الامـور التوصـلية او 

العبادية، وذلك لاحتمال وجود الواقع فيها ورجحان حفظ الواقع عقلا مهما امكن ولو 

نه شرعا، فللعديـد مـن الاخبـار الـتي تقـدم في حالة الامن من العقاب. واما حس  

باب الحديث عنها والتي تامر بالتوقف والاحتياط، ممـا كانـت ظـاهرة في الاسـ تح 

 .(37)والرجحان دون الحتم والالزام

بل يمكـن ان يقـال باسـ تحقاق المحتـاط للثـواب، ولكـن ربمـا يشـكل جـريان 

الاسـ تحباب، فهـل الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير 

 يمكن الاحتياط اولا؟

قد يقال بعدم امكان الاحتياط في العبادات وذلك لان العبادة لابد فيها من 

نية التقرب المتوقفـة عـلى العـلم بالامـر الشرعـي تفصـيلا او اجـمالا كـما في كل مـن 

 الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة.

عبـادة لا يكـون هنـاك امـر ومع دوران الامر بين الوجوب والاباحة مثلا لل 

 متعلقا بها حتى يمكن قصد التقرب به.

واجيب عنه بـ اولا: لا اشكال في حسن الاحتياط عقـلا وبقاعـدة الملازمـة 

ممكن تعلق الامر به شرعا لان الشارع يامر بكل ما هـو حسـن عقـلا، واذا ثبـت 

 الامر به امكن قصد التقرب بواسطته.

س تلزامه الدور لان الحسن موقـوف عـلى وهذا لا يجدي في دفع الاشكال لا

موضوعه وهو الاحتياط، والاحتياط موقوف على الامر به المتوقف على الحسن 

فيلزم ـ حينئذ ـ توقـف الشيـء عـلى نفسـه، فـلا يمكـن ان يكـون الاحتيـاط مـن 

 مبادئ ثبوت الحسن، وهو موقوف على الحسن.
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بـوت الاحتيـاط وبعبارة اخرى ان الامـر بالاحتيـاط شرعـا موقـوف عـلى ث 

توقف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون الامـر بـه مـن مبـادئ ثبوتـه 

 وهل هذا الا دور صريح.

ثانيا: انه لا شكال في ترتب الثواب عـلى الاحتيـاط فيس تكشـف مـن ذلك 

 .(38)ق الامر به لما ترتب الثواب عليهتعلق الامر به اذ لولا تعل

لـزوم الدور بعـين التقريـب المتقـدم، كـما ويرده: ما ورد على اولا اعـلاه مـن 

ويرد عليهما جميعا، بان حسن الاحتياط عقلا وترتب الثواب عليه ان لم نمنعه فـلا 

يكشف عن تعلق الامر المولوي به نعم الامر ارشادي لان الاحتياط انقياد بحـكم 

دم الاطاعة كـما ان الاطاعـة الحقيقيـة ممـا لا يكـون الامـر بهـا الا ارشـاديا كـما تقـ

 فكذلك الاطاعة الحكمية.

ومن المعلوم ان الامر الارشادي مما لا ينفع فيـه جعـل الشيـء عبـادة لعـدم 

حصول القرب به الا اذا كان عباديا، هكذا ذكره الش يخ الانصاري )قـده(. فمعـنى 

حسن الاحتياط وترتب الثواب عليه مما لا يكشفان عن تعلق الامر المولوي وانما 

 .(39)مر الارشادي وهو لا يوجب التقربيكشفان عن تعلق الا

ـــلة  ، لان الحســـن ع ـــلما ـــول، وبال ـــواب معل ـــير المصـــنف بالا ن لان الث وتعب

 للاحتياط.

 

ان موضوع الاحتياط هفو الشفك في كفون الحكفم الفواقعي واحتمفال        (37)

وجود الواقع في الشبهة، ففاذا ارتففع موضفوع الاحتيفاط كمفا لفو حصفل العلفم         

قع او ان ايجاب الاحتياط اوجب العسر والحفرج علفى   الوجداني بعدم وجودالوا
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المكلف او الاخلال بالنظام او الضرر او الوسوسة فعند ذلك لا يحسن الاحتياط لا 

 .(1)عقلا ولا شرعا بل قد يحرم في صورة الاخلال او الضرر او الوسوسة

ان ترتب الثواب موقوف على الامر بالاحتياط، وهفو موقفوف علفى     (38)

 توقف الحكم على موضوعه فلو ثبت الاحتياط بالامر لدار.الاحتياط 

وعليه فجهة الدور ليست هي الثواب بفل هفي الامفر واذا ثبفت الفدور في      

 مرتبة الامر فكيف يقطع بالثواب حتى يكون كاشفا انيا.

ومن ذلك ظهر ما في عبفارة المصفنف )قفده( مفن ان الثفواب لا يكفون مفن        

قدمة لجريان الاحتيفاط هفو الامفر المستكشفف     مقدمات جريان الاحتياط، لان الم

بالثواب، لا نفسه، فيلزم الدور من جهة توقف الامر على الاحتيفاط وهفو علفى    

 الامر.

وقد اجاب عنه المرحوم المشكيني )قده( بعد ان بفين مفا ذكفر اعفلاه بفان      

 .(2)توقف الامر على الاحتياط ذهني، وتوقفه على الامر خارجي، فلا دور

صياغة الاستدلال بالشكل التالي كقياس مفن الشفكل الاول    : ويمكناقول

الاحتياط مما يستحق عليه الثواب، وكل ما يستحق عليه الثواب هـو  فيقال: 

 مامور به.

فالنتيجة هي الاحتياط مامور به وبالتالي فلا يرد عليه اشكال الدور حتى 

 يحتاج الى التقصي عنه.
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ن اصل اشفكال العباديفة في   اجاب في العناية عن وجهي التقصي ع (39)

الاحتياط، بعد ان نفى وجود الاوامر الارشادية في اوامر الشارع، وهو على حفق  

في ذلك )بأن يقال( ان الامر بالاحتياط مما لا يصحح الاحتياط في العبادات بزعم 

انه امر معلوم قطعي فيقصد ويحصل به قصد القربه فان الفعفل مفا لم يفؤت بفه     

واقعية لم يكن احتياطا، واذا اتى به كذلك لم يكن اتيانفه بفه   برجاء مطلوبيته ال

 .(1)بداعي الامر المعلوم القطعي وهذا واضح ظاهر

: ان الامر لم يتعلق بالفعفل بعنوانفه بفل تعلفق بالاحتيفاط في الفعفل       وفيه

ومعنى الاحتياط فيه هو اتيانه على تقدير كونه مطلوبا او برجاء مطلوبيته، وهذا 

تياط، وما ذكره في وجه التقصي انما يناسب تعلق الامر بالفعل لا هو معنى الاح

 تعلقه بالاحتياط، والدليل على الثاني لا الاول.

 والذي يدعم هذا الفهم كون الاحتياط طريقيا وليس نفسيا.

ولو كان قد قال ان الامر بالاحتياط لا يعني ايقاع الفعل المحتاط فيه على 

ا، بل لا يصح الاحتياط لفو وقفع الفعفل كفذلك،     نحو الجزم ليصح وقوعه عبادي

 وانما يصح لو وقع بنية الرجاء، ولعل هذا هو مراده.

 

                                                 
(

1
 102ص4( العناية ج



 (261)...............................................الثامنالجزء   

قوله )قـده(: ))ومـا قيـل في دفعـه: مـن كـون المـراد بالاحتيـاط في         

العبادات، هو مجرد الفعل، المطابق للعبادة من جميع الجهات، عدا نية 

 القربة.

على حسنه بهذا المعنى  -حينئذٍ -فيه: مضافاً الى عدم مساعدة دليل

فيها؛ بداهة انه ليس باحتياط حقيقة، بل هو امر لو دل عليه دليل كان 

مطلوبا مولويـا نفسـيا عباديـا، والعقـل لا يسـتقل الا بحسـن الاحتيـاط،        

 والنقل لا يكاد يرشد اليه.

نعم، لو كـان هنـاك دليـل علـى الترغيـب في الاحتيـاط في خصـوص        

يص عن دلالته اقتضاءً على ان المراد بـه ذاك المعنـى؛   العبادة، لما كان مح

بناء على عـدم امكانـه فيهـا بمعنـاه حقيقـة، كمـا لا يخفـى انـه التـزام          

 بالاشكال وعدم جريانه فيها، وهو كما ترى..((.

 
وما قيل في دفع الاشكال ـ وهو ثالثا، بانه يمكن تفسير الاحتيـاط في هـذه 

لعبــادة مــن جميــع الجهــات عــدا نيــة القربــة فمعــنى الاوامــر بالفعــل المجــرد المطــابق ل 

الاحتياط بالفعل كالصلاة هو الاتيان بها بجميع اجزائها وممـا يعتـبر فيهـا عـدا قصـد 

القربة، واوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل فيقصده المكلف ويتقـرب باطاعـة هـذا 

 الامر.

رد عـن قصـد ورده المصنف بامرين ـ الاول: ان الاتيان بالفعل العبـادي المجـ

القربة ليس احتياطا في العبادة، الا اذا دل الدليل عـلى الاحتيـاط في العبـادات، 
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ولم يتمكن من تصوير الاحتياط فيها، فعند ذلك لا بد من الاخذ به صـونّ لـكلام 

الحكيم من اللغوية بدلالة الاقتضاء من حمله على المعنى المذكور وان الاحتيـاط في 

 المعنى.العبادة اريد به هذا 

 ولكن هذا المعنى مما لا يساعد عليه دليل شرعي.

الثاني: ان الاحتياط بالمعنى المذكور تسليم للاشكال وليس جوابا عنـه، وان 

الاحتياط بالمعنى الحقيقي لا يمكن تصويره، وانه يصير حينئذ عبادة يقينيـة لوجـود 

 ك في الامر.الامر الجزمي، فلم يمكن الاحتياط في محل البحث، وهو فرض الش

وقد ذكر المصنف لـو دل عليـه دليـل لـكان مولـويا ـ والاوامـر الاحتياطيـة 

ارشادية كما تقدم منه في رد ادلة الاخباري ـ نفس يا، وهو ليس كذلك بل هو امر 

يسقط باتيانـه  (40)غيري وهو لا يصحح العبادة، وعباديا، وهو ليس الا توصليا

 لزوم الدور على ما تقدم بيانه من المصنف.كيفما اتفق بعد عدم امكان التعبدية ل

 

قد يقال ان قصد التقرب مما يكفي فيه الامر ولو كان توصليا فيمكن  (40)

 قصد امتثال الامر التوصلي وبه يحصل التقرب ويثاب عليه.

: ان جعله قربيا بالقصد غير كونه قربيا قبل القصفد، ومفا بفه    فانه يقال 

 الاشكال هو الثاني لا الاول.
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قوله )قده(: قلت: لا يخفـى ان منشـأ الاشـكال هـو تخيـل القربـة       

المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها، مما يتعلق بها الامـر  

المتعلق بهـا، فيشـكل جريانـه حينئـذ؛ لعـدم الـتمكن مـن قصـد القربـة          

المعتبرة فيها، وقد عرفت انه فاسـد*، وانمـا اعتـبر قصـد القربـة فيهـا       

 لاجل ان الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.عقلا، 

ضرورة الـتمكن   ؛وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الامكان

من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكمالـه، غايـة الامـر انـه لابـد ان      

يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربـا؛ بـان يـؤتى بـه بـداعي      

محبوبا له تعالى، فيقـع ـ حينئـذ ـ علـى      احتمال الامر، او احتمال كونه 

تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى، وعلى تقـدير عدمـه انقيـادا لجنابـه     

 تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال اما على الطاعة او الانقياد.

وقد انقدح بذلك: انه لا حاجة في جريانه بالعبادات الى تعلـق امـر   

ا كان من الاحتياط في شـيء، بـل كسـائر مـا     بها،بل لو فرض تعلقه بها لم

 .((ه او استحبابه منها، كما لا يخفىعلم وجوب

* ما ذكره المصنف )قده( في الحاشية: هذا مـع انـه لـو اغمـض عـن      

فساده، لما كان في الاحتياط في العبادات اشكال غير الاشكال فيهـا، فكمـا   

س الفعـل والاخـر   يلتزم في دفعه بتعدد الامر فيها؛ ليتعلق احـدهما بـنف  
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باتيانه بداعي امره، كذلك فيمـا احتمـل وجوبـه منهـا، كـان علـى هـذا        

: احدهما كان متعلقا بنفسه، والاخر باتيانـه  أيالاحتمال امرين كذلك؛ 

بداعي ذاك الامر، فيتمكن من الاحتياط فيها باتيـان مـا احتمـل وجوبـه     

با وانقيادا لـو  بداعي رجاء امره واحتماله،فيقع عبادة واطاعة لو كان واج

 لم يكن كذلك.

نعم كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصليات فرق:وهو انه المأتي بـه  

فيها قطعا كان موافقا لما احتمـل وجوبـه مطلقـا، بخلافـه هاهنـا فانـه لا       

يوافق الا على تقدير وجوبه واقعا؛ لما عرفت من عدم كونه عبادة الا على 

نه عبادة على تقدير الحاجـة اليـه،   هذا التقدير،ولكنه ليس بفارق؛ لكو

 وكونه واجبا.

ودعوى عدم كفاية الاتيان برجاء الامـر في صـيرورته عبـادة اصـلا ـ      

ــه        ــل بكون ــة؛ ضــرورة اســتقلال العق ــدير ـ مجازف ــى هــذا التق ــو عل ول

امتثالالامره على نحـو العبـادة لـو كـان، وهـو الحـاكم في بـاب الاطاعـة         

 راساني قدس سره[.ا. ]المحقق الخوالعصيان، فتامل جيد

 
ومحصل ما افاده )قده( في الحاش ية، بعد ان حكم بفساد اخذ قصد القربة في 

متعلق الامر، فلو اغمض عن هذا الفساد لم يكن هناك من اشكال في الاحتياط 

 في العبادة غيره
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ويمكن ان يلتزم في دفعه بتعدد الامر كما في اصل اتيان العبادة بنحـو قـربي 

اشكال اخذ القصـد بتعـدد الامـر، احـدهما متعلـق بـنفس الفعـل حيث ثم معالجة 

والاخر متعلق باتيانه بداعي الامر الاول، كذلك هنا في ما احتمل وجوبـه واريـد 

ــنفس  ــه عــلى نحــو الاحتيــاط، حيــث يلــتزم باحــد امــرين: احــدهما متعلــق ب اتيان

فيهـا  الاحتياط والاخر متعلق باتيانه بداعي ذاك الامـر، فيـتمكن مـن الاحتيـاط

باتيان ما احتمل وجوبه بداعي وجاء امره واحتماله فيقع عبادة واطاعة لو كان واجبا 

 واقعا وانقياداً لو لم يكن كذلك.

نعم فرق بين الاحتيـاط في التوصـليات والتعبـديات، وهـو ان المـاتي بـه في 

التوصليات هو موافق لما احتمل وجوبه مطلقا لسـقوطه باتبـان متعلقـه كـيفما اتفـق 

لافه هاهنا فان موافقته لما احتمل وجوبـه عـلى تقـدير وجوبـه واقعـا، لعـدم كونـه بخ

عبادة الا على هذا التقدير وهو تقدير الوجوب واقعا لا مطلقا، ولكنه غـير فـارق 

لان كونه عبادة انما يصدق على تقدير كونه واجبا لا على تقـدير اخـر اذ هـو لـيس 

 بعبادة على تقديره.

 تيانه برجاء الامر لصيرورته عبادة ولو على هذا التقدير.فان قلت لا يكفي ا

فانه يقـال: ان تـلك الدعـوى مجازفـة، لاسـ تقلال العقـل بكونـه امتثـالا لامـر 

 المولى على نحو العبادة لو كان والحاكم في باب الاطاعة والعصيان هو العقل.

في  ثم امر بالتامل جيدا ولعله، ان دفع الاشكال بنحـو تعـدد المطلـوب هنـا

الاحتياط غير مجد لان تعلقه بالاحتياط لما س يذكره، من ان الامر بها لما كان مـن 

 الاحتياط بشيء، بل كسائر ما علم وجوبه او اس تحبابه.

او يقال: ان تعلق الامر بالاحتياط يغني عن تعلقه باتيانـه بـداعي امـره لان 

حاجـة لتعلـق امـر  معنى الاحتياط اتيان العمل برجاء كونه مطلوبا ليس الا، فـلا

 اخر به.
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 هذا ما ذكر في الحاش ية على الكتاب وتوضيحه.

ــن الاشــكال المطــروح بان  ــع ع ــو جــواب راب ــ . وه ــره في الم ــا ذك ــا م وام

الاحتياط في العبادة لا يمكن ان يقع قريبا اذ لا امر متعلق بالعبـادة، ومنهـا يتعلـق 

ة في ركوعهـا ودودهـا بقصد القربة كما هـو متعلـق بسـائر اجـزاء العبـادة، كالصـلا

وتشهدها وغيرها، والاحتياط في العبادات هو عبارة عن الاتيـان بـكل مـا احتمـل 

وجوبه شرعا حتى قصد القربة، والقصد ممـا يحتـاج الى الامـر المعلـوم امـا تفصـيلا 

 واما اجمالاولا امر كذلك في الش بهات البدوية.

بـذلك فـان  (41)العقـل واما اذا كان اعتبار القصد في العبادة من جهة حكم

العقل يرى ان غرض المولى من الامر العبادي لا يحصل بدون قصد القربة ولا بد 

من الاتيان بالفعل بهذا القصد، فقصد القربة لم يكن داخلا في المامور به شرعا كـما 

حققناه في التوصلي والتعبدي، وعليه فجـريان الاحتيـاط في العبـادات بمـكان مـن 

بالاتيان بكل ما احتمل وجوبه شرعا من اجزاء العبادة، غاية الامر الامكان للتمكن 

انه لا بد من ان ياتي بالفعـل بـداعي احـتمال الامـر او بـداعي مطلوبيتـه فـان كان 

واقعا مامورا به كان ما اتى به المكلف امتثالا للامر واطاعة وان لم يكن مامورا بـه 

ين فهــو مســ تحق للثــواب امــا عــلى واقعــا كان انقيــادا للمــولى، وعــلى كلا التقــدير 

 الاطاعة واما على الانقياد.

وقــد اتضــح بــذلك انــه لا حاجــة الى تعلــق الامــر بالعبــادة لتقــع عــلى نحــو 

الاحتياط بل لو فرض تعلقه بها كذلك لما كان الاتيـان بهـا عـلى هـذا النحـو، بـل 

كـما هـو  كان الاتيان بها كغيرهـا مـن العبـادات ممـا عـلم وجوبـه او اسـ تحبابه منهـا،

اوضح من ان يخفى، فمـثلا زيارة الامـام الحسـين )عليـه السـلام( لا يصـدق عـلى 

الاتيان بها انه احتياط فان الاحتياط عبـارة عـن الاتيـان بمـا يحتمـل تعلـق الطلـب 

 الشرعي به لا ما علم تعلق الطلب به، والزيارة مما علم تعلق الطلب الشرعي بها.
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ل غير مفبتن  علفى كفون قصفد القربفة في      ذهب في العناية ان الاشكا (41)

العبادة كسائر الاجزاء والشرائط مما يتعلق به امر شرعا بل هو اشكال غير مربوط 

بهذه الناحية ابدا فان التقرب معتبر في العبادة لا محالة سواء كان بحكم الشرع 

او العقل، والمستشكل يدعي توقف التقرب المعتبر فيها اما شرعا او عقفلا علفى   

 لعلم بالامر اما تفصيلا او اجمالا ولا امر كذلك في الشبهات البدوية.ا

)والحق( في الجواب هو المنع عن توقفه على العلم بالامر بل التقفرب كمفا   

يحصل باتيان الفعل بداعي الامفر في صفورة العلفم بفه فكفذلك يحصفل باتيانفه        

ولفولا ذلفك لم    بداعي احتمال الامر وبرجاء مطلوبيته الواقعية في صفورة الشفك،  

يتمش قصد القربة حتى في صورة العلم الاجمالي بالامر كما في الصفلوات الاربفع   

عند اشتباه القبلة لعدم الامر في كفل صفلاة يصفليها المكلفف علفى حفدة فيكفون        

 حالها حال الصلوات في الشبهات البدوية عينا.

علفم  )ولو سفلم( الففرق بينهمفا فبعفد الاتيفان باحفد المحفتملات يرتففع ال        

الاجمالي لاحتمال مصادفة الواقع لما اتى به وان فرض بقفاء اثفره وهفو الاتيفان     

بباقي المحتملات عقلا فكما يقال حينئذ ان قصد القربة يتمشى بالاتيان بالفعل 

 .(1)برجاء كونه مطلوبا )مأمورا( به فكذلك يقال في الشبهات البدوية عينا

دي والتوصفلي الى اعتبفار   )اقول(: ذهب صاحب الكفاية في مبحفث التعبف  

القصد عقليا تفصيا من اشكال الدور فيما لو اعتبر اخذ القصد شرعيا. وقد ذكرنا 

 هناك ان هذا التوجيه غير سديد.

                                                 
(

1
 105ـ  104ص 4( العناية ج
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وهنا لا يحل الاشكال الذي منشاه اشتراط الجزم بالامر بلا تفاوت بين ان 

بالاشفكال لا  يكون العقل مما يعتبره او الشرع. بل هو على تقدير الجفزم التفزام   

دفع له. لان اعتبار العقل للقصد فرع الامر به فاذا كان الامر به لاعتبفار العقفل   

 لزم الدور.

مع ان اعتبار العقل قد لا يحرك جميع المكلفين نحو الامتثال بل الفبعض  

 منهم فتصحيحه بهذا التوجيه لا يوافق غرض الشارع.

 غبفار عليفه، بفل قفد     واما ما ذكره من الحق في الجواب فهو الصحيح بلا

يقال بان الامتثال رجاء الامر افضل من امتثاله للجزم بفالامر لاحتمفال الخفوف    

 من العقوبة على الثاني دون الاول.
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علـى   قيل بدلالة اخبار من بلغه ثـواب  قوله )قده(: ))فظهر انه لو

استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف، لما كان يجدي 

نه في خصوص ما دل على وجوبه او استحبابه خبر ضعيف، بـل  في جريا

 كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه.

لا يقال: هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلـغ  

عليه الثواب بعنوانه، واما لو دل على استحبابه لا بهـذا العنـوان، بـل    

دالـة علـى اسـتحباب الاتيـان بـه       بعنوان انه محتمـل الثـواب، لكانـت   

بعنــوان الاحتيــاط كــاوامر الاحتيــاط لــو قيــل بانهــا للطلــب المولــوي، لا 

 الارشادي.

فانه يقال: ان الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويـا لكـان توصـليا    

مع، انه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط، ومجـديا في جريانـه في   

 نفا.العبادات كما اشرنا اليه ا

ثم انه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليـه  

الثواب، فان صحيحة هشام بن سالم المحكية عن ))المحاسن(( عن ابـي  

عبد الله عليه السلام ـ قال: ))من بلغه عـن الـنبي ـ صـلى الله عليـه والـه        

ـ   وسلم ـ شيء من الثواب فعمله، كان اجر ذلك لـه، وان كـان رسـول الله    

صلى الله عليه واله وسلم ـ لم يقله(( ظاهرة في ان الاجر كان مترتبـا علـى    
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نفس العمل الذي بلغه عنه ـ صلى الله عليه والـه وسـلم ـ انـه ذو ثـواب،       

وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه الداعي الى العمل غير موجب لان 

ء انه مـامور بـه   يكون الثواب انّما يكون مترتبا عليه، فيما اذا اتى برجا

وبعنــوان الاحتيــاط؛ بداهــة ان الــداعي الى العمــل لا يوجــب لــه وجهــا  

وعنوانا يؤتى بذاك الوجه والعنوان. واتيان العمل بداعي طلب قول النبي 

ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ كما قيِّد في بعض الاخبار وان كان انقيادا، الا  

لعمل، ولا موجب لتقييـدها  ان الثواب في الصحيحة انما رتّب على نفس ا

به؛ لعدم المنافاة بينهما، بل لو اتى به كذلك،او التماساً للثواب الموعـود  

ـ كما قيّد به في بعضها الاخر ـ لأوتي الاجر والثواب على نفـس العمـل؛    

لا بما هو احتيـاط وانقيـاد، فيكشـف عـن كونـه بنفسـه مطلوبـا واطاعـة         

.(( او ))مـن صـلى او صـام فلـه     ...فيكون وزانه وزان ))من سرّح لحيتـه 

 .((..(( ولعله لذلك افتى المشهور بالاستحباب فافهم وتامل.كذا

 
فظهر انه لو قيل بان اخبار من بلـغ تـدل عـلى اسـ تحباب العمـل الذي بلـغ 

عليه ثواب بعد ورود خبر ضـعيف عـلى العمـل، لمـا كان الاتيـان كـذلك مجـديا في 

حبابي، انـه احتيـاط، لانـه يكـون حينئـذ كون اتيان الفعل بعد تعلق الامر الاس ت 

امتثالا للامر الاس تحبابي المس تفاد من اخبار مـن بلـغ فيقـول مـثلا اقصـد الامـر 

الاس تحبابي الشرعي المس تفاد من اخبار من بلغ، ويكون حال الاتيـان بـه كسـائر 

 العبادات التي دل الدليل على اس تحبابه.
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على اس تحباب العمل بما هوهو أ ي لا يقال: انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغ 

بعنوانه الاولي، لكان الـرد المـذكور تامـا )وامـا لـو قيـل( بـدلالتها عـلى اسـ تحباب 

العمل لا بعنوانه الاولي وبما هو هو بل بعنوان الاتيان بـه رجـاءً لتحصـيل الثـواب 

عليه واقعا وامتثله لاحتمال تعلق الطلب ـ طلب قول النـبي صـلى الله عليـه واله ـ 

و التماس ذلك الثواب فلا يتم الرد المذكور لانها حينئذ تكون أ مرة بالاتيان بالفعـل ا

 على نحو الاحتياط فيصدق على الاتيان به انه احتاط.

وهذا الاحتمال الثاني هو الظاهر مـن اخبـار مـن بلـغ حيـث قيـد في بعضـها 

وسلم ـ فهـىي اتيان العمل التماس الثواب او طلب قول النبي ـ صلى الله عليه واله 

 تدل على ان الاتيان بالعمل لا بد ان يكون باحتمال ترتب الثواب عليه.

وبعبارة اخرى: انها تكون على هذا الاحتمال دال على اس تحباب الاحتياط 

كالاوامر المتعلقة بالاحتياط بناء على كونها مولويـة للاسـ تحباب الشرعـي وليسـت 

حتيـاط في العبـادات ومصـححة له للارشاد العقلي فتكـون نّفعـة في جـلاريان الا

 فيها.

فانه يقال: لو سلمنا ذلك وانها دالة على الاتيـان بالفعـل احتياطـا وانهـا امـرة 

 بالاحتياط فيرد عليه

ان الامر بالاحتيـاط ولـو فـرض كونـه مولـويا لـكان توصـليا لم ينفـع في  :اولا

الاتيـان  لسقوطه بمجرد (42)جعل الشيء عبادة فلا يصحح الاحتياط فيها اصلا

 به بدون قصد القربة فكيف يكون مصححا للاحتياط؟.

ثانيا: ولو فرض كـون الامـر مولـويا عبـاديا لمـا صحـح الاحتيـاط في العبـادة 

قطعا لما تقدم ان الامر بالاحتياط فرع ثبوت الاحتياط وامكانه فكيـف يعقـل ان 

 يكون الامر بالاحتياط من مبادئ ثبوته وجريانه.
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اخبار من بلغ لا تجدي في تصحيح الاحتياط بالعبـادات وعلى ما تقدم فان 

الا الاتيــان بهــا برجــاء مطلوبيتهــا الواقعيــة وبــداعي  (43)كالامــر بالاحتيــاط عينــا

 احتمال الامر.

 

 ))قاعدة التسامح في ادلة السنن((

وقع الكلام في ان اخبار من بلغ كصحيحة هشام بـن سـالم ))مـن بلغـه عـن 

اله ـ شيء من الثـواب فعمـله، كان اجـر ذلك له وان كان النبي ـ صلى الله عليه و 

رسول الله ـ صلى الله عليه واله ـ لم يقله(( هل يمكن الاسـ تفادة منهـا اسـ تحباب 

 العمل الذي بلغ الثواب عليه بخبر ضعيف او لا؟

اختار الش يخ الانصاري )قده( عدم دلالتهـا عـلى ذلك بـدعوى ظهورهـا في 

مل الانقيادي لا على ذات العمل، ومع كونه مترتبا عـلى كون الثواب مترتبا على الع

العمل الانقيادي فلا يمكن اس تكشاف الاس تحباب الشرعـي مـن ترتـب الثـواب 

عليه لان الانقياد بنفسه موجب لاس تحقاق الثـواب وان لم يكـن العمـل مسـ تحبا 

شرعا، ولا معنى لترتب الثواب على ذات العمل مالم يكـن مسـ تحبا شرعـا، وافـاد 

  وجه ذلك بذكر قرينتينفي

القرينة الاولى: التفريع في قوله )فعمله( انه عمله لاجـل بلـوغ الثـواب، ومعـه 

فيكون الثواب مترتبا على هذا العمل الذي اتى به لاجل البلـوغ، فهـو ثـواب عـلى 

العمل الانقيادي، لان العمـل الذي جـاء بـه لاجـل احـتمال الثـواب يكـون انقيـادا 

 للمولى.

ثانية: تقييد العمـل في غـير واحـد مـن الاخبـار بطلـب قـول النـبي القرينة ال 

 )صلى الله عليه واله( والتماس الثواب عليه.
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ثم اشكل على نفسه، انه كيف يقال اس تكشـاف اسـ تحباب تسرـيح اللحيـة 

من بعض الروايات الدالة على ترتب الثواب على نفس التسريح "مـن سرحح لحيتـه 

ا كان ترتـب الثـواب عـلى نفـس التسرـيح فكـذا في له كذا وكذا مـن الثـواب" واذ

 المقام فانه مترتب على نفس العمل. 

بان الثواب في اخبار التسريح مترتـب عـلى نفـس التسرـيح لا  :واجاب عليه

على التسريح المأ تي به انقيادا، وهـذا بخلافـه في اخبـار مـن بلـغ فانـه مترتـب عـلى 

 الاتيان الانقيادي لا على ذات العمل.

الصحيح: دلالة اخبار من بلغ عـلى اسـ تحباب نفـس العمـل الذي بلـغ ولكن 

لا على العمل الانقيادي كما افـاده الشـ يخ )قـده(، فـان الـوارد  (44)عليه الثواب

في صحيح هشام ان من عمل ذلك العمل كان اجر ذلك له أ ي الاجـر عـلى ذات 

 رينتين العمل من دون التقييد بكون العمل لاجل الثواب، وما ذكره من الق

الاولى منهما: ان ظـاهر الفـاء وان كان للتفريـع وان البلـوغ هـو الداعـي عـلى 

، فـالبلوغ وان كان هـو (45)العمل الا ان الداعي لا يكـون عنـوانّ ووجهـا للعمـل

الداعــي عــلى العمــل ولكنــه لا يلــزم ان يكــون عنــوانّ وقيــدا للعمــل بحيــث يكــون 

 الثواب مترتبا على العمل الانقيادي.

ية منهما: ان ظاهر غـير الصـحيحة هـو ترتـب الثـواب عـلى العمـل الذي الثان 

طلب به قول النـبي )صـلى الله عليـه واله( او الـتمس بـه الثـواب ولكنـه لا ينـافي 

الصـحيحة الدالة عــلى ترتــب الثــواب عـلى ذات العمــل اذ مــن الممكــن ان يترتــب 

اله( وعـلى ذات الثواب على العمل الماتي به طلـب قـول النـبي )صـلى الله عليـه و 

 العمل، ومع عدم المنافاة فلا موجب لتقييد الصحيحة بما دل على الثواب بغيرها.

وبـه يتضـح ان المقــام نظـير اخبـار التسرــيح وان الثـواب مترتـب عــلى ذات 

 .العمل، ونظير اخبار )من صلى او صام فله كذا...(
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 .ولعله لذلك افتى المشهور بالاس تحباب من اخبار "من بلغ"

 .(46)مر المصنف بالفهم والتاملثم ا

 

قد يقال: ان الامر التوصلي اذا قصد وقع الفعل بسببه عباده كالامر  (42)

التعبدي عينا بلا فرق من ناحية حصفول القفرب بهمفا ووقفوع الفعفل بسفببهما       

عبادة اذا قصدا اكيدا، وان كان بينهما فرق من ناحية اخرى، وهي ان التوصلي 

جرد وقوعه كيفما اتففق وان لم يفؤت بفه علفى وجفه      مما يحصل الغرض منه بم

الامتثال، والتعبدي لا يكفاد يحصفل الغفرض منفه الا اذا اتفى بفه علفى وجفه         

 .(1)الامتثال وقد ذكره في العناية

وفيه: ان الففرق محففوظ مفن الناحيفة الاولى ايضفا لان عباديفة التوصفلي        

قبل الامتثال أي انه غير  حاصلة حين ارادة امتثاله عباديا لا انها عبادية ثابتة

 ثابت بالمتعلق، وانما يثبت بعد ارادة قصده.

الامر الاحتياطي مما لا يصحح الاحتياط، لانفه طريفق محفض، ولا     (43)

بد في الامر العبادي ان يكفون ثابتفا في المتعلفق قبفل عفروض الاحتيفاط، والا لا       

 يتحقق الاحتياط في العبادة.

الفعل المحتاط فيه، والاول لفيس عباديفا   فهنا فرق بين نفس الاحتياط، و

فمن اين تحصل به العبادة في المتعلق، لان المهم هو الفعل قبل تعلق الاحتياط به 

فان كان عباديا فهو وان لم يكن فلا يصبح عباديا بالاحتياط الا اذا اريد بفالامر  

                                                 
(
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اط كمفا  بالاحتياط ايقاع الفعل برجاءمطلوبيته فيقع احتياطا بفعل الامر بالاحتيف 

 بينا.

اجيب من قبل العناية عن ظهور الاخبار في الاستحباب كما اختاره  (44)

المصنف )قده( بوجهين ف الاول: ان الثواب مترتب على الاتيان برجفاء الثفواب    

بقرينة التقييد في بعضفها بطلفب قفول الفنبي )صفلى الله عليفه والفه( والتمفاس         

 الثواب.

العمل الذي قد بلغ عليه الثواب بما هو الثاني: انه من المستبعد ان يصير 

هو مستحبا شرعا بحيث كان البلوغ بخبر ضعيف مما له موضفوعية في انقفلاب   

الفعل عما هو عليه وفي صيرورته مستحبا شرعا، بل الثفواب المفذكور فيهفا هفو     

الثواب على الاحتياط الفذي يسفتقل بفه العقفل غفير ان العقفل يسفتقل بمجفرد         

وهذه الاخبار تخبر عن تفضفل الله تبفارك وتعفالى علفى      استحقاق الثواب فقط،

المحتاط باعطائه عين ذلك الثواب الموعود الذي بلغه وشخص ذلك الاجر الفذي  

 .(1)قد اتى به برجاء التماسه، وهذا لدى التدبر واضح فتدبر

 ولنا عليه تعيلقات

ل لان التعليقة الاولى: ان دعوى تقييد الصحيحة بالاخبار الاخر مما لا تقب

الصحيحة وغيرها مثبتات للحكم وهو ترتب الثواب على العمل، تارة بما هو هو  

واخرى لطلب قول النبي او التماس الثواب، ومعه فلا موجب لتقييد الصحيحة 

                                                 
(
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بهما، وانما يمكن اعتبار مورد الاخبار الاخرى لبيان افضل الافراد مثلا؛ كما في 

 غيره من الموارد الفقهية.

ايقاع التصا  بين المصنف والشفيخ، فمفن جهفة عفدم تقييفد      ومعه يمكن 

الصحيحة ذهب المصنف الى الدلالة على الاستحباب، ومن جهة التقييد ذهفب  

 الشيخ الى استحباب الاحتياط.

التعليقة الثانية: ان دعوى استبعاد صيرورة العمل مسفتحبا نفسفيا لفورود    

يه، ليست الا مثل دعوى خبر ضعيف له موضوعية في انقلاب الفعل عما هو عل

صيرورة الامر التوصلي عباديا بعد قصد امره من قبل المكلف، ان لم نقفل بانهفا   

اسوء من تلك لوضوح انه اذا كفان بالجعفل الشفرعي وان كفان ضفعيفا لا يصفير       

 الفعل مستحبا فكيف يصير بقصد المكلف؟ 

شفكال فيفه   التعليقة الثالثة: ان قصد بالانقلاب بلوغ الثواب فهو ممفا لا ا 

لانه امر اعتباري لا يغير حقيقة الفعل وانما يغفير مفن اضفافته الى المفولى لفورود      

الخبر الضعيف فكانه يحقق عبادية بمرتبة الرجاء، وقفد تققفدم انفه اقفوى مفن      

 امتثال الامر الجزمي اذ لعل امتثاله لاجل الخوف من العقاب.

اب لكان وجها ولكن نعم لو كان قد قال ان ترتب الثواب اعم من الاستحب

يرد عليه حينئذ، انه اعم من امتثال الامر الاسفتحبابي، وامتثفال الفعفل رجفاء     

 الثواب ولاحتمال المطلوبية، فكما لا يثبت الاول، لا يثبت الثاني.
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التعليقة الرابعة: ان ترتب الثواب على الاحتياط من حيث هو غير ترتبفه  

ق الاحتيففاط وهففو الفعففل لا ذات علففى الفعففل، والثففواب في الاخبففار علففى متعلفف

 الاحتياط، ولا ربط لاحدهما بالاخر.

التعليقة الخامسة: يظهر من كلامه ان هذه الاخبار ارشادية لانهفا تخفبر   

 ...الخ".عن تفضل الله تبارك وتعالى على المحتاط باعطائه

مع امكان القول انها مولوية، تامر بالاحتياط ولكن لا بعنوان الاحتياط بل 

ان طلب قول النبي )صلى الله عليه واله( او التماس الثواب، وانهفا ناشفئة   بعنو

عن ملاك ومصلحة لتحقق قوة نفسية باعثة على الطاعات، وترك المعاصي وقفد  

لاحتيففاط لا هففذه اشففار الى ذلففك المحقففق النففائيني )قففده( بالنسففبة الى اخبففار ا 

 .. فتامل.الاخبار

و الداعي مما لا يوجب ان يكفون  ان مراد المصنف من كون البلوغ ه (45)

للفعل وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان. فعلق عليه صاحب العنايفة  

)فيه ما لا يخفى( فان الداعي الى الفعل مما يوجب لا محالة تعنفون الفعفل بفه    

فيكون وجها وعنوانا له والا لم يكن الداعي داعيفا )ففان التاديفب( الفداعي الى     

لا مما يوجفب لا محالفة حفدوث وجفه وعنفوان للضفرب بكفون        ضرب التيمم مث

 الاحتياط به بذلك الوجه والعنوان.

: ان ما ذكره من كون الداعي وجها وعنوانا للفعفل انمفا يكفون بعفد     وفيه

تحقق الفعل لا قبله والا قبله فهو غير معنون به، وكيف يعنون بفه وهفو يفعفل    

 في سلسلة علله فيتعنون به. لتحقيقه فيقع في سلسلة معلولات الفعل، وليس
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ولو كان الداعي موجبا لتعنون الفعل لكان تخلف الدواعي موجبا لفبطلان  

 المعاملات ال  يتخلف فيها الداعي كثيرا.

 بف ويمكن تفسير الفهم (46)

اولا: ان القول بالاسفتحباب الشفرعي مفن اخبفار مفن بلفغ معنفاه صفحة         

امر غير ممكفن علفى مختفار المصفنف في      اسنادها الى الله والالتزام بمؤداها، وهو

جعل الامارات ال  لوازمها تنجيز الواقع عنفد الاصفابه والتعفذير عنفد الخطفأ      

والانقياد والتجري في حالة المخالفة، ولذا لا يجوز الالتزام بمؤداهفا ولا اسفناده   

 .(1)الى المولى تعالى، وهذا ما اشار اليه المشكيني )قده(

من بلغ غير وزان اخبفار مفن صفام وصفلى لفه كفذا        ثانيا: ان وزان اخبار

..الخ" الا ان الثواب في الاخيرة على الاطاعة الحقيقية وهفي لا تكفون الا   .وكذا

مع الامر الشرعي فالثواب لازم للامر يستدل به إنيا، واما الثواب في اخبار مفن  

البلفوغ   بلغ على الاطاعة الحكمية أي الاحتياط فهو لازم للعمل الماتي به بداعي

 .(2)واحتمال الصدق وان لم يرد امر اخر

 ومع اختلاف الوزن فكيف تتساوى الاستفادة منهما.

 ثالثا: لعله للاشارة الى عدم دقة دعوى ذهاب المشهور الى الاستحباب.

رابعا: لعله للاشارة الى ان التفريع قرينفة هفو كفون الثفواب علفى العمفل       

 مامورا بغض النظر الى التقييد.الماتي به بداعي البلوغ وبرجاء كونه 

                                                 
(
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ويرده: ظهور اسم الاشارة في العمل بمفا هفو معنفون بفالعنوان المفأخوذ في      

 الخبر لا بما هو معنون بداعي بلوغ الثواب...
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قوله )قده(: ))الثالث: انه لا يخفـى ان النهـي عـن شـيء اذا كـان      

او بمعنى طلب تركه في زمان او مكـان؛ بحيـث لـو وجـد في ذاك الزمـان      

المكان ولو دفعةً لما امتثل اصلا، كان اللازم على المكلف احراز انـه تركـه   

بالمرة ولو بالاصل، فلا يجوز الاتيان بشـيء يشـك معـه في تركـه، الا اذا     

 كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به.

نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة، لمـا وجـب الا   

يـث لم يعلـم تعلـق النهـي الا بمـا علـم انـه        ترك مـا علـم انـه فـرد، وح    

 مصداقه، فاصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة.

ــزوم     ــم بتحــريم شــيء لا يوجــب ل ــذلك: ان مجــرد العل ــدح ب فانق

الاجتناب عن افراده المشتبهة، فيما كان المطلوب بالنهي طلب تـرك كـل   

لاجتنـاب  فرد على حدة، او كـان الشـيء مسـبوقا بـالترك، والا لوجـب ا     

عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب ـ فيمـا علـم وجـوب شـيء ـ       

احراز اتيانه اطاعة لامـره، فكـذلك يجـب ـ فيمـا علـم حرمتـه ـ احـراز          

 تركه وعدم اتيانه امتثالا لنهيه.

غاية الامر كما يحرز وجود الواجـب بالاصـل، كـذلك يحـرز تـرك      

صالة الـبراءة جـواز الاقتحـام    الحرام به والفرد المشتبه وان كان مقتضى ا
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فيه، الا ان قضية لزوم احراز الـترك الـلازم وجـوب التحـرز عنـه، ولا      

 .((رز الا بترك المشتبه ايضا فتفطنيكاد يح

 

 التنبيه الثالث: هل يجب الاحتياط في الش بهات الموضوعية التحريمية 

ضـوعية المقصود من هذا التنبيه دفع توهم لـزوم الاحتيـاط في الشـ بهات المو 

التحريمية بل في الش بهات الموضـوعية الوجوبيـة، فـاذا نهـىى الشـارع عـن شيء في 

زمان معين وشك في بقية الافراد انها مصداق لذلك الشيء، هل يجب الاجتناب 

عنه ام انه ليس مصداقا كي لا يجب النهىي عنه، فالنهىي عـن الاكل في نهـار شـهر 

برة انـه مـن افـراد الاكل ليجـب رمضان مثلا، اذا شككنا في فرد معين كزرق الا

 الاجتناب عنه او ليس من افراده كي لا يجب.

وكذا اذا حرم شرب الخمر وشك في سائل انه خر ام لا؟ ليجتنب عنـه في 

 الاول دون الثاني.

وكذا لو دل الدليل على وجوب قضاء الصـلوات الفائتـة فهـل يجـب الاتيـان 

لمقدمـة العلميـة او لا يجـب؟ لـو دار بكل ما احتمل من الصـلاة الفائتـة مـن باب ا

ــثر، وهــذا مثــال للشــ بهة الوجوبيــة  ــر في الفائــت منهــا بــين الاقــل والاك الام

 الموضوعية.

 فصل المصنف النهىي على قسمين:

القسـم الاول مــنهما: مــا اذا كان النهـىي بمعــنى طلــب الـترك عــلى نحــو يكــون 

ن التكليف المتوجه الى المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع، كما اذا كا

شخص تكليفا واحدا وكان متعلقه شيئا واحدا، ففـي هـذه الحـالة يجـب الاجتنـاب 

عــن الفــرد المشــتبه، ومثــاله طلــب تــرك الاكل في نهــار شــهر رمضــان في الزمــان 

المحدود  ما بين طلـوع الفجـر والغـروب، فهـو تكليـف واحـد ومتعلقـه هـو الاكل 
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، فلــو اكل في هــذا الزمــان لم يكــن ممتــثلًا اصــلا المطلــوب تركــه في الزمــان المحــدد

 وتترتب عليه الكفارة.

القسم الثاني: ما اذا كان النهىي بمعنى طلب الترك كل فرد منه على حدة على 

نحــو يكــون المطلــوب فيــه تــروك متعــددة وكل منهــا مطلــوب مســ تقل عــن الفــرد 

الخمر او الكـذب  الاخر، والمحرم هنا ينحل الى محرمات عديدة بعدد افراده كحرمة

او الغيبة، وكل تكليف متعلـق بفـرد منهـا هـو غـير التكليـف المتعلـق بالاخـر فلـو 

ارتكب بعضها فلا يلزم ان لا يكون ممتثلا للنهىي، بل يكون عاصيا للفرد المرتكـب 

 دون غيره.

اما القسم الاول: فلا يجوز ارتـكاب الشـ بهة لان التكليـف فيهـا واحـد وهـو 

يشك في حصول امتثاله له فـيما اذا لم يجتنـب عـن المشـتبه معلوم للمكلف، ولكن 

وهو يس تدعي الـبراءة اليقينيـة، فيجـب  (47)فهنا تجري قاعدة الاش تغال اليقيني

احراز الاجتناب عن ذلك العنوان وذلك لا يكون الا بترك المشتبه، كما لو شـك 

زمـان في صوت بنحو الش بهة الموضوعية لتكليف ينهىى عـن الاجهـار بالصـوت في 

ومكان خاص لغرض مخصوص مثل ان لا يشعر بهم العدو وهو قريب منهم يسـمع 

كلامهم عند الجهر به، فاذا شك بان هذا الصوت هل هو اجهـار او لـيس كـذلك 

لخلل في سمعه لا يقدر على تميـيز الجهـر مـن غـيره وجـب الـترك والاجتنـاب عـن 

 الاجهار.

ترك مــع الاتيــان بالفــرد نعــم اذا كان مســ بوقا بــترك الاجهــار فيس تصــحب الــ

 المشكوك، هذا اذا امكن اجراء الاصل والا فلا بد من احراز تركه بالوجدان.

وكما لو شك في ان زرق الابرة في نهـار شـهر رمضـان هـل هـو اكل منهـىي 

ــو  ــرة ول ــل زرق الاب ــرك الاكل قب ــد له مــن احــراز ت ــلا ب ــيس باكل، ف ــه او ل عن
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كل واراد مبـاشرة زرق الابـرة ففـي بالاس تصحاب ان امكن والا كـما لـو تـرك الا

 مثل هذه الحالة لا يمكنه اجراء الاصل.

وامــا لــو كان النهــىي مــن القســم الثــاني: فتجــري اصــالة الــبراءة عــن الافــراد 

المشــكوكة ولا يجــري قاعــدة الاشــ تغال لان المفــروض ان المشــتبه لم يحــرز تعلــق 

لحا لجـريان الـبراءة النهىي به كي يجتنب فلا تشـ تغل بـه الذمـة، ويكـون المـورد صـا

وهذا بخلاف الافراد المعلومة فانهـا ممـا يحـرز تعلـق النهـىي بهـا فيجـب الاجتنـاب 

 عنها.

فانقدح بهذا البيان ان مجرد العلم بحرمة شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عنه 

واجراء قاعدة الاش تغال عن افـراده المشـتبه اذا كان المطلـوب بالنهـىي هـو طلـب 

لمطلوب وان كل فرد من افراده له تكليف مس تقل بوجـوب الترك على نحو تعدد ا

الاجتناب عنه، او كان النهىي مس بوقا بالترك والا وجب الاجتنـاب عنـه عقـلا، 

لان الاشــ تغال يقيــني وان التكليــف محــرز لا يتحقــق الا بالاجتنــاب عــن الفــرد 

 المشتبه كونه مصداقا للحرام، كما يجب الاجتناب عن معلوم الحرمة.

حال العلم بوجـوب شيء وانـه لا بـد مـن احـراز امتثـاله في الفـرد كذلك في 

المشكوك اطاعة للامر لمعلومية التكليف، والشك في المكلف به والمهم هـو احـراز 

الامتثال في مورد الوجوب اطاعة للامر، واحراز امتثال النهىي الذي يعـني احـراز 

 تركه امتثالا للنهىي.

كما يكون بالاصـل كـذا احـراز تـرك  غاية ما هناك ان احراز وجود الواجب

الحـرام، والفــرد المشــتبه مـن الواجــب او الحــرام وان كان مقتضىـ الاصــل الــبراءة 

وجــواز اقتحــام المشــتبه، ولكــن لــزوم احــراز الــترك الــلازم في مــورد النهــىي هــو 

 الاجتناب عن الفرد المشكوك والا لم يحرز الترك مع الاقتحام في المشتبه.

 .(48)فطنثم امر الش يخ بالت
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ان الاحتيففاط في القسففم الاول مففن النهففي الراجففع الى الواجففب       (47)

الارتباطي من المحرم ليس بواجب بنحو الاطلاق، لانقسفام الشفبهة الموضفوعية    

الى قسمين، تارة يحرز فيها النهي المتوجه الى الفرد المشكوك، فالاحتياط لازم، 

 فلا يجب. واخرى لم يحرز جزئية النهي المتوجه الى الفرد

اما القسم الاول منها: فلو قال )لا تكرم الفسفاق( وعلمنفا مفن الخفارج ان     

المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع فلفو اكفرم احفدهم لم يمتثفل     

 اصلا فاذا شك في زيد انه فاسق او لا؟ فها هنا لا يجب الاحتياط بترك اكرامه. 

فسفاق وكفان المطلفوب هفو مجمفوع      الثاني نعم لو قال في المثفال لا تكفرم ال  

التروك من حيث المجموع وعلمنا ان زيدا فاسق يحرم اكرامه ولكن شك في رجل 

انه زيد او لا؟ فيجب الاحتياط حينئذ بترك اكرامه وترك اكرام كل مفا يحتمفل   

انه زيد، والسبب هو ان جزئية ترك اكرام زيد محرزة، بخلاف المثال في النحو 

 زئية ترك اكرامه غير محرزة.الاول المتقدم فان ج

والمثفال يمكفن تطبيقفه في حفال ف اكفرم العلمفاء ف وعلمنفا مفن الخفارج ان           

المطلوب هو اكرام المجموع من حيث المجموع بحيث اذا لم يكرم احدا لم يكفن  

ممتثلا اصلا، فلو شفك في كفون زيفد عالمفا او لا؟ فهفا هنفا لا يجفب الاحتيفاط         

 باكرامه.

الم وشككنا في رجفل انفه زيفد او لا؟ فهفا هنفا يجفب       اما لو علمنا بانه ع

اكرامه واكرام كل رجل يحتمل كونه زيدا لان المفروض احراز جزئية اكرام زيفد  

نظير الامر بالصلاة وقد احرز ان السفورة جزئهفا والطهفور شفرطها ولم يعلفم ان      
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 الصلاة المأتي بها هل هي مع السورة او الطهور او لا؟ فيجب الاحتيفاط حينئفذ  

بعد احراز جزئية السورة وشرطية الطهور باتيان صلاة قد احرز وجودهمفا فيهفا   

 ولو بامارة او باصل شرعي.

وستاتي الاشفارة الى هفذا كلفه في الاقفل والاكثفر الارتبفاطيين ان شفاء الله        

 .(1)تعالى

هذا ولكن الصحيح هو ان قاعدة الاحتياط رري في حال معرفة التكليفف  

مر هنا ليس كذلك لان التكليف هنا يتعلفق بفالمجموع مفن    بحدوده وقيوده، والا

حيث المجموع، والمجموع ليس الا الافراد، ومعه فلا تحقق للتكليفف في غفيره   

فلا مورد للاشتغال حتى في القسم الثاني، والشك في بعض الافراد شك في اصفل  

التكليف بالنسبة له اذ التكليف تعلق بالمجموع من حيفث المجمفوع لا بفبعض    

 المجموع فتجري فيه البراءة.

وتصوير التكليف بهذا النحو لا صورة له في الشرعيات فيكفون مفن مجفرد    

 .(2)الفرض على ما ذكره السبزواري في التهذيب

 بيان الامر بالتفطن (48)

اولا: ما ذكره صاحب العناية بان الفترك علفى نحفو الواجفب الارتبفاطي      

الترك من حيث المجموع فلو شفك في  وعلمنا من الخارج ان المطلوب هو مجموع 

فرد انه من افراد الموضوع او لا؟ لم يجفب الاحتيفاط بتركفه، للشفك في جزئيفة      

 تركه.

                                                 
(

1
 117ص4( انظر العناية ج

(
2

 199ص 2تهذيب الاصول ج (
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 ولكن تقدم منا هذا الجواب ايضا تام مطلقا في القسم الاول والثاني معا.

ثانياً: ما ذكر انفا ان تصوير التكليف بهذا النحو المجمفوعي مفن حيفث    

 في الشرعيات بالنسبة الى الافراد. المجموع لا وجود له

ثالثا: ما ذكر ايضا: من ان احراز جزئية الترك لايجفاب الاحتيفاط غفير    

 صحيح لان فرض المسالة متعلقة بالمجموع من حيث المجموع.
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قوله )قده(: ))الرابع: انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا ولا 

ة على عدم الوجـوب او  يخفى انه مطلقا كذلك، حتى فيما كان هناك حج

الحرمة، او امارة معتبرة على انه ليس فردا للواجـب او الحـرام، مـا لم    

يخل بالنظام فعلا، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا؛ كـان في الامـور   

المهمة، كالـدماء والفـروج، او غيرهـا، وكـان احتمـال التكليـف قويـا او        

الاحتياط الموجب لذلك لا ضعيفا، كانت الحجة على خلافه او لا، كما ان 

يكون حسنا كذلك، وان كـان الـراجح لمـن التفـت الى ذلـك مـن اول الامـر        

 .((فافهم ترجيح بعض الاحتياظات احتمالا اومحتملا

 
 التنبيه الرابع: الاحتياط حسن عقلا ونقلا مع قيام الحجة على العدم 

دون فـرق قد تقدم في التنبيه الثاني بان الاحتياط حسن عقلا وشرعا من 

بين قيام الحجة على نفي التكليف وعدم قيامها، وكذا من دون فرق بين ان يكـون 

المورد من الامور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفـروج وبـين غيرهـا، وكـذا مـن 

دون فرق بين ان يكون احتمال التكليف ضعيفا او قويا فـان الاحتيـاط في الجميـع 

ش بهات وجوبية كانت ام تحريمية، موضـوعية حسن، وهذا كله واضح، في مطلق ال 

 ام حكمية.

وحسن الاحتياط في هذه الموارد انما يكون كذلك اذا لم يسـ تلزم الاخـلال 

بالنظام وعليه لابد من التبعيض في الاحتياط فيما لا يس تلزم الاخلال بالنظام أ ي 

ا فمـن كان نرفع اليد عنه في بعض الموارد، لا في جميعها لان الضرورات تقدر بقدره

ملتفتا الى ان الاحتياط في الجميع مع اخلاله بالنظام غير حسـن عقـلا ولا شرعـا، 
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ان يرجح بعض الاحتياطات على البعض الاخر، كترجيح موارد قوة الاحـتمال او 

موارد قوة المحتمل كالدمـاء والفـروج ونحوهـا، لا انـه يحتـاط عـلى نحـو اعتبـاطي في 

يتركه. فمثلا يختار الموارد الـتي لا تقـوم الحجـة عـلى الش بهات الى ان يلزم المحذور ف 

 نفي التكليف فيها.

 

 الاصول العملية

وهي التي ينتهىي اليها المجتهد بعد الفحـص واليـاس مـن الظفـر بـدليل ممـا دل 

 عليه حكم العقل او عموم النقل، على ما ذكره في الكفاية.

العمليـــة  وقبـــل الدخـــول في تحليـــل هـــذا التعريـــف، لا بـــد مـــن بيـــان ان

 الاس تنباطية التي يمارسها الفقيه تجري على مرحلتين.

قال الس يد الشهيد الاول )قده(: وهذه المنهجية يتميز بها الفقه الامـامي عـن 

فقه العامة الذي يتجه الى اثبات الحكم الشرعي دائما ـ المرحلة الاولى ـ فان لم يمكن 

شرعـا تحـول الى طـرق اضـعف في  اثباته بالادلة القطعية او المفـروغ عـن دليليتهـا

مقام الاثبات من الامارات والظنون القائمة على اسـاس اعتبـارات واس تحسـانّت 

فهو يتوسل بكل وس يلة الى اثبات الحكم الشرعي مهما امكن بينما الفقه الامامي كلما 

ة لم تقم عند الفقيه الادلة القطعية او الشرعية المفروغ منها انتقل الى المـرحلة الثانيـ

وهي تشخيص الوظيفة المقررة عنـد الشـك ولـو عقـلا دون ان يتجـه الى الـتماس 

الادلة والامارات الناقصة لاثبات الحكم الشرعي الواقعي، ومن هنا نجـد ان الفقـه 

الامامي توسع في بحـث الاصـول العمليـة واقسـامها وشرائطهـا بيـنما فقـه العامـة لم 

د ان للبحـث عـن الامـارات يتعرض لتلك البحوث بل على العكس مـن ذلك نجـ

والظنون ومحاولات اثبات الحكم الشرعي على اساسها مجالا واسـعا في اصـول فقـه 



 (289)...............................................الثامنالجزء   

العامة في الوقت الذي يكون البحث عنها عندنّ محصورا في حدود ما هو معـرض 

قيام الدليل الشرعي على حجيته "
(1)

. 

لدليـل المرحلة الاولى: تحصيل دليـل عـلى الحـكم الشرعـي ويسـمى عنـدهم با

الاجتهادي المتمثـل بالامـارات الشرعـية كخـبر الثقـة وظـواهر الالفـاظ، وتسـميته 

ــوا الاجتهــاد باســ تفراغ الوســع في تحصــيل الظــن بالحــكم  بالاجتهــادي، لانهــم عرف

الشرعي، وحيث تكون الامارة مفيدة للظن به سميت بالدليل الاجتهادي وسميت 

نقـله الشـ يخ الانصـاري )قـده( في  كذلك من قبل الوحيد البهباني )قده( عـلى مـا

فرائده، ومراده من الحكم في التعريف هو خصوص الحكم الواقعي بقرينة اخذ الظن 

في التعريف، فانه هـو الذي يحصـل الظـن بـه للمجتهـد وامـا الحـكم الظـاهري فانـه 

معلوم عند المجتهد لا محالة اذ هو مؤدى الاماراة ومن هنا نّسب ان يسمى الدليل 

 الحكم الواقعي بالدليل الاجتهاديالدال على
(2)

لكونـه دلـيلا عـلى الحـكم المـذكور في 

 تعريف الاجتهاد.

المرحلة الثانية: تحصـيل الدليـل عـلى تشـخيص الوظيفـة العمليـة تجـاه الحـكم 

الشرعي بعد العجز عن الظفر بدليل دل عليه بحيث تكـون هـذه الوظيفـة منجـزة 

عليها بالدليل الفقـاهتي نسـ بة الى تعريـف او معذرة للمكلف. ويسمى الدليل الدال 

الفقــه بانــه العــلم بالاحــكام الشرـعـية الفرعيــة عــن ادلتهــا التفصــيلية، ومــرادهم مــن 

الاحكام هو الاعم من الاحكام الواقعية والظاهريـة، بقرينـة ذكـر العـلم ضرورة ان 

عـلى  الاحكام الواقعية لا طريق الى العلم بهـا غالبـا. فناسـب تسـمية الدليـل الدال

الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي لكونه مثبتا للحكم المذكور في تعريف الفقه. ويقصد 

بالحكم الواقعي هو ما كان مجعولا للشيـء بعنوانـه الاولي والحـكم الظـاهري مـا كان 

مجعولا للشيء بعنوان انه مشكوك فيه فالحكم الـواقعي في مقابـل الحـكم الظـاهري، 

                                                 
(

1
 10ـ9ـ مباحث الحجج والاصول العملية ص 2( بحوث في علم الاصول ج

(
2

 311ص3( مصباح الاصول ج
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ارات والاصـول العمليـة اذ في مـوردهما الحـكم الـواقعي والاخير شامل لموارد الام

مشكوك فيه، وهو على قسمين فما اداه الدليل فهو حـكم ظـاهري امـارتي، ومـا لم 

يؤده الدليل بل كان محدداً للوظيفة العملية للمكلف تجاه الحكم الشرعـي المجهـول او 

الاصـول  المشكوك فهو حكم ظاهري اصلي من الاصول العملية، وهي مجموعة من

تقرر الوظيفة العملية للمكلف دون تشخيص الحكم الشرعـي نفسـه. وعنـد العجـز 

عــن هــذه ايضــا يبحــث عــن القواعــد العقليــة المــتكفلة لبيــان الوظيفــة تجــاه الحــكم 

الشرعي المجهول. ومن هنا ذكر صاحب البحوث في عـلم الاصـول، بان المـراد مـن 

ن الـواقعي والظـاهري ومـن الوظيفـة الحكم في تعريف الفقه يعني ان يكون الاعم م

 العقلية العملية.

 وبهذا يتضح ما في التعريف من مفردات

)قوله( التي ينتهىي اليها: هي المرحلة الثانية من عملية الاس تنباط التي يمارسها 

 الفقيه 

)قوله( بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل، اشارة الى المرحلة الاولى من 

يبحث فيها الفقيـه عـن امـارة دالة عـلى الحـكم الشرعـي لان عملية الاس تنباط التي 

الاحكام الشرعية احكام نظرية واما الاحكام الضرورية او القطعية فهىي قليلة جدا 

لا تفي الا بجزء يسير من الاحكام الفقهية، وقد حددها الش يخ الاس تاذ الفيـاض 

ز عن خسة او سـ تة )حفظه الله( بان نسبتها الى مجموع الاحكام الفقهية لا يتجاو 

 بالمائة تقريبا.

)قوله( مما دل عليه حكم العقـل: اشـارة الى القواعـد المـتكفلة لبيـان الوظيفـة 

 عقلا عند العجز عن الامرين المتقدمين

 . اشارة الى القواعد الشرعية..او عموم النقل
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ويلاحظ عليه: اولا: ان عملية الاس تنباط الفقهىي الجارية من قبل الفقهاء في 

بهم الاســ تدلالية تجــري بشــكل عكسيــ، فــالمرحلة الاولى يحــدد فيهــا الاصــل كتــ

الجاري في المسالة، ثم يبحث ويطلـب الدليـل القـاطع للاصـل الجـاري فـان وجـد 

فالفتوى على طبقه والا رجع للافتاء طبق الاصل. على تفاصيل اخر يعرفهـا مـن 

 يمارس عملية الاس تنباط.

ياض اسـ تاذنّ )حفظـه الله( حيـث قـال: وبهذا يظهر ما في كلام الش يخ الف 

ان عملية الاس تنباط والتطبيق تقع في مرحلتين طوليتين، حيث جعـل تشـخيص 

ــله في  ــكم وجع ــرحلة الح ــخيص م ــول تش ــة في ط ــة العملي ــان الوظيف ــل وبي الاص

الشريعة
(1)

 

قال: ))وقد تبين ان الفقيه في مقـام عمليـة الاسـ تنباط والتطبيـق يسـ تخدم 

 ثبتت حجيتها شرعا ان كانـت، وان لم تكـن انتقـل الى المـرحلة اولا: الامارات التي

الثانية وهي الاصول العملية الشرعية، ويسـ تخدم هـذه الاصـول لتعيـين الوظيفـة 

 .العملية في ظرف الشك((

فالاصل يرجع اليه عند فقدان الدليل الا انه ينتهىى اليه عند العجـز والظفـر 

صــل والى الممارســة الخارجيــة لعمليــة بــدليل، والتعبــير بالرجــوع انســب الى الف

 الاس تنباط.

وثانيا: ان مرحلة الاصل العقلي متاخرة عن الاصل الشرعي، فلو عجـز عـن 

الحكم الظاهري الشرعي، بعد عجزه عـن الحـكم الـواقعي بالقطـع او بالتعبـد الشرعـي 

تعين عـلى المكلـف الرجـوع الى مـا يسـ تقل بـه العقـل مـن الاصـول الـتي تختلـف 

 الموارد من البراءة او الاحتياط او التخيير.باختلاف 

                                                 
(

1
 6ص9( المباحث الاصولية ج
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وعلى هذا فلو جعل التعريف ذيلا مما دل عليه عموم النقل والاحـكم العقـل 

 لكان اولى وانسب الى الممارسة الاس تنباطية.

ويكون تمام التعريف: هي التي يرجع اليها المجتهد بعد الياس عن الظفر بدليل 

 العقل. لكان اولى. مما دل عليه عموم النقل والا فحكم

 

 الجهة الثانية: في الفرق بين الامارات والاصول

الامــارات هي احــكام طريقيــة ظــاهرة مــتكفلة لاحــكام لزوميــة، وتكــون في 

طول الاحكام الواقعية كالاصول العملية، والغرض من جعلها اثبات تلك الاحكام 

 الواقعية تنجيزا عند الاصابة وتعذيرا عند المخالفة.

لت لاحكام ترخيصية، فالغرض منها هـو جعـل التسـهيل عـلى نـوع وان تكف

 المكلفين.

وحيث تكون الاصول العملية احكاما ظاهرية، اما لزومية متمثلة بالاحتياط 

والاس تصحاب المثبت للتكليف ونحوهـا، وهي احـكام ظاهريـة طريقيـة في طـول 

علـت بلحـاظ الاحكام الواقعية، نّش ئة من نفس ملاكات الاحـكام الواقعيـة اذ ج

التحفظ عـلى تـلك الاحـكام في مـوارد الاشـتباه والـتردد ولا شـان لهـا في تنجـيز 

الاحكام الواقعية عند الاصابة وتعذيرها عند الخطأ  ولا موافقـة لهـا ولا مخالفـة الا 

بموافقة الاحكام الواقعية ومخالفتهـا ولا يترتـب الثـواب عـلى موافقتهـا الا اذا كانـت 

 عية ولا عقوبة لها الا اذا ادت الى مخالفة الاحكام الواقعية.موافقة للاحكام الواق 

ومنها ترخيصه كاصالة البراءة الشرعية واصـالة اس تصـحاب الحـكم الترخيصيـ 

 وهي نّش ئة عن المصلحة النوعية التسهيلية.

هذا ما ذكره المشهور، وعليه يكـون حـال الامـارات حـال الاصـول العمليـة 

ما ظاهرية، غاية ما هنـاك ان الاحـكام الظاهريـة في الشرعيةفي ان كلا منهما احكا
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باب الامارات نّظـرة الى الواقـع لتشـخيص الحـكم الـواقعي المشـكوك، ولكنهـا قـد 

 تصيبه وقد تخطأ ...

واما الاحكام الظاهرية به في باب الاصول فلا نظر لها الى الواقع بل نظرها 

 لمشكوك.لتشخيص الوظيفة العملية للمكلف تجاه الحكم الواقعي ا

 وحينئذ يطرح السؤال التالي ما هو الفرق بينهما؟ غير هذا الفرق المذكور

 وقد ذكر بعض الاصوليين عدة فوارق بينهما: نذكرمنها

الاول: ما يظهر من كلام الش يخ الانصـاري )قـده( وتبعتـه مدرسـة المحقـق 

باب  النائيني )قده(: من ان الفرق بيـنهما مـن سـ نخ المجعـول حيـث ان المجعـول في

الامــارات هــو الطريقيــة والعلميــة فلــو قــال الشــارع اني جعلــت خــبر الثقــة حجــة 

فالمقصـود جعلتـه طريقــا تامـا الى الواقـع وجعلتــه علـما بعـد مــا كان ظنـا، وجعلــت 

كاشفيته كاشفية تامة عن الواقع بعد ما كانت نّقصة. والمجعول في باب الاصول هو 

 الجري العملي على طبقها.

ــلم : باواســ تدل له ــة والع ــة والعلمي ــارت هي الطريقي ــول في باب الام ن المجع

التعبدي، فاذا اخبرنّ الثقة بشيء صرنّ عالمين به واذا صرنّ عالمين به ثبتت لوازمه 

غير الشرعية، لان العلم بالشيء علم بلوازمه فلو عـلم بحيـاة الـولد فقـد عـلم بلازمـه 

 وهو اثبات اللحية.

مليــة حيــث يكــون المجعــول فيهــا الجــري وهــذا بخلافــه في باب الاصــول الع 

العملي على طبقها خارجا في ظرف الشك والجهل بـدون النظـر الى الواقـع فلـيس 

 المجعول فيها هو الطريقية والعلمية حتى تكون لوازمها حجة.

 واجيب عنه

اولا: بان هذا الفرق ليس حقيقيا وانما هو فـرق في الصـياغة والهـدف لـيس 

رة والاصـل كمصـطلحين اصـوليين حيـث لم يـردا في ايـة او مجرد التمييز بين الامـا
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رواية ليفرض من ورائهما اثرا فقهيا، والاصل كمصطلح لا يثبت لوازمـه الشرعـية، 

والامارة كمصطلح يراد به كل ما يثبت تلك اللوازم، وعليه فلا بد من تفسـير كل 

زمهـا دون منهما بشـكل يـوضح تـلك النكتـة في صـيرورة الامـارة صـالحة لاثبـات لوا

 الاصل.

وثانيا: ان الفرق المذكور بين الامارة والاصل لتبرير ما هو المرتكز والمتسـالم 

عليه من ان لوازم الامارات ومثبتاتها حجة بينما لوازم الاصـل ليسـت كـذلك اذا لم 

تكن اثارا شرعية كما سـ ياتي في مبحـث الاس تصـحاب. ولكـن الوصـول الى هـذا 

بان العلم بالشيء علم بلوازمه وملزوماته، انما يسـ تقيم  الفرق من الطريق الذي ذكره

لو كان العلم وجـدانيا فهـو يسـ تلزم العـلم بالـلازم سـواء كان هـذا الـلازم عقليـا او 

شرعيا او عاديا واما لو كان العلم تعبديا، فلو عـلم تعبـدا بحيـاة الـولد فـلا يلـزم ان 

بـد يقتصرـ عـلى حـدوده ولا يكون عالما باللوازم مـن انبـات لحيتـه وغيرهـا بـل التع 

 يتجاوزها، وهو يتبع مقدار التعبد سعة وضيقا.

ومــن الــواضح ان العــلم الحاصــل في باب الامــارات عــلم تعبــدي لا وجــداني 

حقيقي، فكون الشارع عبدنّ بشيء وكوننا عالمين به لا يـلازم علمنـا بلوازمـه، لاننـا 

 للوازم.لس نا عالمين حقيقة ووجدانّ حتى يلزم من ذلك علمنا با

 وقد بينه الش يخ الفياض )حفظه الله(

اما في عالم الثبوت، فكما يحتمل ان يعتبر المولى اخبار الثقـة علـما وطريقـا الى 

الواقع علما بالشيء وبلوازمه معـا، فكـذلك يحتمـل ان يعتبرهـا طريقـا وعلـما بالشيـء 

لاثبـات فقط، وحيث كلا الامرين محتمل في مقام الثبوت فهل من دليل في مقام ا

لترجيح الاول على الثاني، وفي هـذا المقـام لابـد مـن النظـر الى مقـدار مـا يؤديـه 

دليل الحجية، فان كان لدليلها اطلاق، وباطلاقه يدل على حجية الاماراة حتى في 



 (295)...............................................الثامنالجزء   

مدلولها الالتزامي فلا بد من الاخذ به، والا فلا تكـون الامـارة حجـة في مـدلولها 

 مدلولها المطابقي. الالتزامي وانما تكون حجة في

والصغرى هنا ان عمدة الدليل على حجية الامارات كاخبار الثقة ونحوهـا هي 

السيرة العقلائية الممضاة شرعا، وهي جارية على حجية الخـبر في الاعم مـن المـدلول 

المطابقي والالتزامي، ومنه تكون مثبتاتهـا حجـة ولكـن ليسـت حجيتهـا مـن جهـة ان 

ية والعلمية، لما عرفت ان الملازمة بين العـلم بالملـزوم والعـلم المجعول فيها هو الطريق 

باللازم انمـا هي مـن العـلم الوجـداني ولـيس في العـلم التعبـدي، اذ هـو لـيس بعـلم 

حقيقة وانما هو علم في عالم الاعتبار فلا ملازمة بين اللازم والملـزوم حـتى اذا عـلم 

 بالملزوم علم باللازم.

 تعبديا بالواقع ومقـام الثبـوت كـما يحتمـل ان يجعلهـا فجعل الشارع الامارة علما

ــدلول  ــن الم ــه وم ــط دون الاعم من ــدلولها المطــابقي فق ــديا بالنســ بة الى م ــما تعب عل

 الالتزامي، يحتمل ان يجعلها علما تعبديا بالنس بة الى المدلول المطابقي والالتزامي معا.

ارات هي السـيرة واما في مقام الاثبات، فـان عمـدة الدليـل عـلى حجيـة الامـ

العقلائية الممضاة شرعا وهي جاريـة عـلى الاعم مـن المـدلول المطـابقي والالـتزامي، 

ومــن هنــا فمثبتــات الامــارة حجــة ولكــن لــيس مــن جهــة ان المجعــول فيهــا الطريقيــة 

 والعلمية.

: قد س بق منا بيانه في بعض التعليقات بان الجعـل الشرعـي ولنا عليه تعليق

اسيس فاذا امضى الشارع السيرة العقلائيـة وهي جاريـة عـلى اعم من الامضاء والت

العمل على الاعم من المـدلول المطـابقي والالـتزامي فيهـا، وهي كـذلك جاريـة عـلى 

الاعم، فجعله مثبتات لامارة حجة من جهة امضائه مـا جـرت عليـه سـيرتهم خارجـا، 

 وهذا يكفي.



 (296........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

بـوت، بـل هـو فـرق وعليه فنكتة الفرق ليسـت ثبوتيـة في الواقـع ومقـام الث 

 اثباتي، وهو دلالة الدليل على هذه الملازمة في مقام الاثبات.

)حفظه الله( قد بين: بان جريان السيرة هو على اساس قـوة  ثم ان الش يخ

كاشفية اخبار الثقة عن غيرهـا تكوينيـا، وكاشـفيتها عـن مـدلولها المطـابقي تسـ تلزم 

  على اساس الجعل.بنفس الدرجة كاشفيتها عن مدلولها الالتزامي لا

وبرهن عليه: بان لا ملازمة بين الكاشفية الجعلية بالنس بة للمـدلول المطـابقي 

والكاشفية الجعلية بالنس بة للمدلول الالتزامي اذ لا ملازمة بـين الجعلـين ـ ضرورة؛ 

انه ان اريد بالجعل الثاني انه متولد مـن الاول كتـولد المعلـول مـن العـلة فهـو غـير 

متصور في التكوينيات لا في الاعتباريات التي لا واقع لهـا موضـوعي معقول، لانه 

الا في عالم الاعتبـار والذهـن، وان هـذا الجعـل فعـل اختيـاري للجاعـل مبـاشرة، 

 وفرض كونه معلولا ومتولدا من شيء خلف.

 وفيه :اقول

: ان الجعل للمدلول الالتزامي متولد من الجعل للمدلول الاول، متصـور اولاً 

 عتباريات بل واقع كثيرا، والا لانسد باب الكناية، وغيرهافي الا

فقولك ان فلان كثير الرماد، يـولد قـولك انـه جـواد، وباب تـداعي المعـاني 

 باب واسع وكله يرتكز على توالد معنى من معنى اس بق منه.

نعم تصور ذلك بالنس بة لجعل الاحكام الشرعـية غـير معقـول كـما لـو قيـل  

 قدمة، فان جعل الوجوب لذيها جعل لوجوبها.بالوجوب الشرعي للم

: كون الجعل يتبـع المـلاك لا يعـني اسـ تقلال كل جعـل بمـلاك اذ يكفـي ثانيا

ملاك واحد لجعلين، وقد التزم بجعل الاحكام الظاهرية من نفـس مـلاكات الاكام 

 الواقعية.
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هـا وان اريد بها ان المولى اذا جعل الامارة طريقـا الى مـدلولها المطـابقي جعل 

 طريقا الى مدلولها الالتزامي ايضا.

فيرد عليه: اولا: انه لا مبرر لهذه الملازمة ولا دليل على ان المولى اذا جعلها 

علما بالمؤدى كان يجعلها علما بلوازمه ايضا لوضوح ان الجعـل يتبـع المـلاك فـان كان 

 للجعل الثاني ملاك فهو جعل مس تقل وليس بتابع والا فلا مبرر له.

ا: ان لازم ذلك هو ان المـدلول المطـابقي لدليـل الحجيـة ثبـوت الملازمـة ثاني 

بــين الجعلــين في الواقــع فانــه يــدل عليهــا بالمطابقــة لا انــه يــدل عــلى الجعــل الاول 

بالمطابقة وعلى الجعل الثاني بالالتزام
(1)

 

 ولنا عليه عدة تعليقات 

لمـــدلول الاول: ان فــرض جعلــين احـــدهما للمــدلول الالـــتزامي والاخــر ل

المطابقي غير وارد في الادلة الشرعية بل هو مجرد فـرض، والجعـل غالبـا بـل دائمـا 

 للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي تابعا له حدوثا وبقاءا ويتبعه حجيته كذلك.

الثاني: لـو تنزلنـا وقبلنـا الجعلـين فـان المـبرر للملازمـة موجـود للملازمـة بـين 

الجعـل يتبـع المـلاك لا يـلازم كـون المـلاك بالنسـ بة  المدلولين خارجـا، ومجـرد كـون

للمدلول الالتزامي مس تقلا عن ملاك المدلول الالتزامي اذ يمكـن ان يكـون تابـع له 

أ ي تابعيــة المــدلول الالــتزامي لــنفس مــلاك المــدلول المطــابقي، وطريقيــة الاحــكام 

 .الظاهرية من هذا القبيل، فهىي تابعة لعين ملاكات الاحكام الواقعية

ثالثا: على نفي هذا الفرق ما ذكره ش يخنا الفياض )حفظـه الله( لدفـع جعـل 

العلمية والطريقية للامارة بقوله "ان طريقيـة الامـارات وظـواهر الالفـاظ تكوينيـة 

ذاتية غايتها انها نّقصة غير تامة وحينئذ ان اريد بجعلها جعل هذه الطريقية الذاتيـة 

لا يمكن ان يتعلق بالامر التكويني، لاس تحالة فهو غير معقول، لان الجعل الشرعي 

                                                 
(

1
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تكوين الشيـء بالجعـل والاعتبـار والا لـزم كـون الجعـل تكوينيـا عـلى اسـاس ان 

 الجعل عين المجعول. 

ــر  ــه ضرورة ان الام ــاثر ب ــا لا تت ــه انه ــيرد علي يـعيا ف ــا تشرـ ــد جعله وان اري

لاصول العمليـة لا الاعتباري لا يؤثر في الامر التكويني لان طريقية اخبار الثقة كا

تتاثر بجعلها طريقا وعلما تعبدا لان هذا الجعل انما هو في عالم الاعتبار والذهـن ولا 

وجود له في عالم الخارج والتكوين حتى يكون مؤثرا فيـه والا لـكان تكوينيـا وهـذا 

خلف
(1)

. 

 ..ويرد عليه

قصـة، ولـو اولا: انه لا يعقل كون الطريقية للامارات ذاتية تكوينيـة وكونهـا نّ

كانت نّقصة لم تكن طريقا لعدم مقبولية توصيف شيء بكونه طريقا ونّقصـا، فـان 

كان طريقا لم يكـن نّقصـا وان كان نّقصـا لم يكـن طريقـا لان الطريـق مـا ادى الى 

 ذيه.

ثانيا: لو سلمنا انها طريقية نّقصة، فالجعـل يكـون بلحـاظ الغـاء ذلك وعـدم 

مــارة بقــدر تعلقــه بجانــب نقصــها، وان هــذا الاعتنــاء بــه فهــو لا يتعلــق بــذات الا

الـــنقص كلا نقـــص، ويكـــون جعلهـــا طريقـــا وتنزيلهـــا منزلتـــه الطريـــق الكامـــل، 

والاس تصحاب من هذا القبيل حيث ينزل الشك والاحتمال منزلة اليقين، لا انـه 

ــؤثر في الامــر  ــال بان الجعــل لا ي ــا حــتى يق ــع الشــك ويصــيره يقين يغــير مــن واق

 التكويني.

ــاً  ــا وثالث ــه، وانم ــيس هــو تكوين ــر التكــويني ل ــق الجعــل بالام : ان معــنى تعل

صيرورته مقبولا بعد ان لم يكن كما هو الحال في الجماع فهو قبل العقد غير مقبول، 

                                                 
(

1
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وبعده بكون مقبولا، وحقيقة الجعل هنا تعلق بفعل المكلف من حيث ارتكابه لهذا 

 الامر التكويني.

ا ـ لا يـؤثر في الامـر التكـويني غـير تام، وكون الامر الاعتبار ـ كالجعل هنـ

لوضوح ان الجعـل الشرعـي غرضـه التـاثير بالامـر التكـويني وجعـله متحـركا  ـن 

نطاق السـنن الالهيـة التكوينيـة الصـحيحة، والا فسـد وافسـد، والنظـر بالايات 

 ...الخ " الاية..امنوا واتقوا اهل القرى القرانية يعطي هذا المعنى بوضوح "ولو ان

لصـــغرى هي ان الجعـــل الشرــعـي لحجيـــة الخـــبر بلحـــاظ العمـــل بـــه في وا

الامورالتشريعية لا في خصـوص الامـور المعاشـ ية الـتي جـرت السـيرة العقلائيـة 

 عليه.

هذا والصحيح في جواب هذا الفرق، هـو فسـاد مـا اسـ تدل له بـه مـن ان 

لتعبـدي لان العلم بالملزوم يسـ تلزم العـلم بالـلازم، فانهـا لا تجـري في مـورد العـلم ا

يدور مدار الجعل الشرعي لا اكـثر، فـلا ملازمـة بـين جعـل الامـارة علـما بلحـاظ 

 مدلولها المطابقي، ومؤداها وجعلها كذلك بلحاظ لوازمها.

هذا وذهب المحقق الخوئي )قده(: ان الامارات مثبتاتها ليست بحجة بـدون 

ان الحكايـة والاخبـار عناية زائدة في مقام الاثبات، وكما لو كان لسان الامارة لسـ

 عن الواقع لا مطلقا.

وبهذا تخلص من اشكال ذهابه الى ان الاس تصحاب امارة فكيـف لا تكـون 

 لوازمه حجة؟.

وقد ذهب المحقق الخوئي )قده( الى ان المجعـول في باب الاس تصـحاب هـو 

الطريقية والعلمية كما هو الحال في باب الامارات، وعلى هذا المعنى لا يبقـى فـرق 

 الامــارة والاس تصــحاب في المجعــول فــيهما، فهــو شيء واحــد وهــو الطريقيــة بــين
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ــة وظــواهر  ــارات كخــبر الثق ــن الام ــة، ويصــبح الاس تصــحاب واحــدا م والعلمي

 الالفاظ.

نعم فرق بينهما في مقام الاثبات والدلالة: حيث لم يؤخذ في دليل حجيـة الخـبر 

 حجيـة الخـبر ولم يؤخـذ فيهـا والفاظه الشك، كما في اية النفر التي اس تدل بها عـلى

لفظ الشك، وامـا في ادلة الاس تصـحاب فـان الشـك مـاخوذ فيهـا، كقـوله )عليـه 

السلام( لا تنقض اليقين بالشك فما دمت شاكا ولا تعـلم ببقـاء الحـالة السـابقة ولا 

 بزوالها فلا تنقض يقينك السابق بالشك.

ن الشـك قـد اخـذ في هذا في مقام الاثبات والدلالة واما في مقـام الجعـل فـا

موضوع الامارة كما اخذ في موضوع الاصل، ففي هـذا المقـام قـد جعلـت الحجيـة 

للاصل والامارة على الشاك. ولكـن البيـان الواصـل فـرق بيـنهما باخـذ الشـك في 

لسان الاصل دون الامارة. فما اخذ في لسانه الشك فهو اصل، وما لم يؤخذ فيـه 

 .فهو امارة. وهذا هو الفرق الثاني

 :واجيب عنه

اولا: هذا المقدار من الفـرق بيـنهما لا يفسرـ لنـا الاثار المترتبـة علـيهما حيـث 

صارت الامارة حجة في لوازمها غير الشرعية دون الاصل، فاخذ الشـك في لسـان 

الدليل ليصير اصلا وعدم اخذه ليصير امارة لا ثمرة فيه لتبريـر الفـرق بـين الامـارة 

 والاصل.

الثمرة انه في مورد تعارض الاس تصحاب مع الخبر يقـدم  فان قلت: يكفي في

 الثاني على الاول بالرغم من ان كليهما امارة على هذا الرأ ي.

وقد اجاب المحقق الخوئي )قده( على وجه تقديم الامـارة عـلى الاصـل، بان 

لسان دليل الامارة حيث لم يؤخذ فيه الشك فيكـون حجـة في جميـع الحـالات الا 
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لم الوجداني بالواقع فانه حينئذ لا بد من رفع اليد عـن حجيـة الخـبر حالة حصول الع

 اذ مع انكشاف الواقع واتضاحه لا معنى لجعل الحجية للخبر.

ومن تلك الحالات هي حالة اجتماع الاس تصـحاب مـع الخـبر، فـالخبر يكـون 

حجة مع الاس تصحاب واذا كان حجة واخذنّ به فسوف يحصل لنا العلم بالواقع وان 

تعبديا، لفرض كون المجعول في الخبر العلمية، وبه يرتفع موضوع الاس تصـحاب  كان

وهو الشك، واما لو اخذنّ بالاس تصحاب فان المجعول فيه وان كان العلميـة فيرتفـع 

الشك ولكنه لم يؤخذ في موضوع الامارة على الفرض ليلـزم عـدم حجيـة الخـبر بـل 

الة حصـول العـلم الوجـداني بالواقـع المفروض ان الخبر حجة في جميع الحالات الا ح

والمفروض مع جريان الاس تصحاب فان الحاصل هـو العـلم التعبـدي ولـيس العـلم 

 الوجداني.

ــول في  ــون المجع ــن ك ــط م ــنى فق ــذا المب ــلى ه ــة ع ــرة مبنائي ــذه الثم ــن ه ولك

 الاس تصحاب هو العلمية كالامارة لا مطلقا.

ا والفاظــه فــلازم ذلك وثانيــا: لــو دار امــر حجيــة الامــارة عــلى لســان دليلهــ

صيرورة الخبر امارة تارة واصلا تارة اخرى لان ادلة حجية الخبر متفاوتة ففي بعضـها 

اخذ الشك وفي بعضها الاخر لم يؤخذ الشك فلو اخذ قوله تعالى "واسـالوا اهـل 

الذكر ان كنتم لا تعلمون" صار الخبر اصلا لان لسان الاية الكريمـة قـد اخـذ فيهـا 

لم حيث قال اسالوا وخذوا بالخبر ان كنـت شـاكين، لا تعلمـون، الشك وعدم الع

ولو جعلنا الدليل على حجية الخبر ـ اية النبأ  ـ من حيث مفومهـا، وهـو اذا لم يجـيء 

الفاسق فلا تتبينوا ـ صار الخبر امارة حيث لم يؤخذ في لسان دليله الشـك وعـدم 

 يله.العلم. وهذا فاسد، لان الخبر امارة مهما كان لسان دل 

وســ ياتي تفصــيل ذلك في حينــه ان شــاء الله تعــالى في باب الاس تصــحاب 

وان هذا المبنى غير صحيح. وان المجعول هناك ليس هو الطريقية والعلميـة بـل هـو 



 (302........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

الجري العلميـة عـلى طبـق الحـالة السـابقة كـما تشـير ادلة الاس تصـحاب الى ذلك 

 بوضوح.

يـث ذهـب الى ان جعـل الفرق الثالث: مـا ذكـره السـ يد الشـهيد )قـده( ح 

الاحكام الظاهرية في مورد الامـارات والاصـول العمليـة انمـاهو لعـلاج مـا سـماه 

 بالتزاحم الحفظي في مقابل التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي.

 فاقسام التزاحم ثلاثة بين الحكمين، وهي

: كـما لـو فـرض وجـود ملاكـين في موضـوع واحـد احـدهما التزاحم الملاكيـ 1

 محبوبيتـه ووجوبـه والاخـر يقتضيـ مبغوضـيته وحرمتـه وهي تنـافي الاولى يقتضي

فيقع التزاحم بين الملاكـين بمعـنى انـه يسـ تحيل تاثـيرهما معـا كل في مقتضـاه، لمـكان 

 التضاد بينهما.

فالتزاحم هنا في موضوع واحد والا فلا تضـاد لـو لم يكـن في موضـوع واحـد 

فيه مفسدة ومنفعة قال تعالى "يس ئلونك  ومثاله الخمر فهو في موضوع واحد ويوجد

. وعلى هذا فيكـون 219عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس" البقرة 

ـ ان يكون ذا مصلحة بـلا مفسـدة، 1,2متعلق الحكم الشرعي على حالات خس 

ــ ان تكـون المصـلحة غالبـة 5، 4ـ ان تتساوى فيه المصـلحة والمفسـدة 3والعكس

 دة،والعكس.على المفس

وعلاج هذا الـتزاحم يكـون بيـد المـولى ولا اشـكال في الثلاثـة المتقدمـة وانمـا 

الكلام في القسم الرابـع والخـامس فـان كانـت المصـلحة اغلـب مـن المفسـدة وبعـد 

الكسر والانكسار يبقـى مقـدار منهـا تكـون محبوبـه ثم مـراده فيجعـل الحـكم عـلى 

 طبقها، والعكس جار بعينه.

كم هنا يكشف عن الارادة الفعلية التي حصلت بعـد الكسرـ وعلى هذا فالح

والانكسار ولا يكشف عن المصالح والمفاسـد الشـانية في المتعلقـات فلـو كان كل 
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واحد من الملاكين في موضوع غير الاخر او حيثية تقييدية غير ما للاخر فلا مانع 

 من تاثيرهما معا في ايجاد الارادة، والكراهة.

 يــؤثر اقــوى المقتضــيين بعــد الكسرــ والانكســار في ايجــاد وفي هــذا الــتزاحم

مقتضاه، فيكون مقتضاه فعليا ومقتضى الاخر ساقط مطلقا وعلاجه بيد المولى اذ 

 لا طريق الى ملاكات الاحكام الشرعية في الواقع للمكلفين.

: كما لو فرض ان الملاكـين في موضـعين وفعلـين كـما في التزاحم الامتثالي -2

المسجد وازالة النجاسة عنه، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما في مقام  الصلاة في

الامتثــال في وقــت واحــد، فهــذا الــتزاحم يكــون في مــرحلة الامتثــال لعــدم قــدرة 

المكلــف عــلى الجمــع، والقــدرة تكــون دخــيلة في التحريــك والامــر، ولا يشــترط 

 من الحـب والـبغض وجودها في المحبوب او المبغوض ومن هنا تكون مبادئ الحكم

 فعليه في مورد هذا التزاحم ما لم يفرض دخل القدرة في الملاك نفسه.

وعليه فلا تزاحم في مرحلة المبـادئ في هـذا القسـم مـن الـتزاحم لان كلا مـن 

 الملاكين قائم بفعل غير الفعل الاخر الذي قام به الملاك الاخر.

لتعـدد الموضـوع، وعـدم : لـو فـرض عـدم الـتزاحم المـلاكي التزاحم الحفظي -3

التزاحم الامتثالي، لامكان الجمع بينهما واقعا، وهذا التزاحم ينشا من الاشتباه والتردد 

بـــين الاحـــكام الالزاميـــة والاحـــكام الترخيصـــية في حـــالات حفـــظ الاغـــراض 

التشريعية. وهذا التزاحم برزخ بـين التزاحمـين فهـو مـن جهـة يشـ به الـتزاحم المـلاكي 

 فعله دون العبد وبهذا يمتاز عن التزاحم الامتثالي، ومن جهة تعـدد لكونه بيد المولى

الموضوع فيه فهو يمتاز عن التزاحم الملاكي دون الامتثالي. ولكنه يختلـف عـنهما مـن 

 جهة ان المولى يوازن اهمية المصالح والمفاسد المترتبة على واحد منهما

شتباه بيـنهما مـن جهـة فلو قال المولى: انقذ ابني ولا تنقذ عدوي، وحصل الا

جهل المكلف بان هذا الغريق هو ابن المولى او عدوه؟ وهنا يقـع الـتزاحم الذي هـو 
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اش به بالامتثالي من جهة تعدد الموضوع، اذ هو انقاذ الابن تارة، وانقاذ العـدو تارة 

اخرى. كما ويش به التزاحم الملاكي لانه من فعل المولى لا فعل العبد، فاذا كان انقـاذ 

بن مهما جدا الى الدرجة التي يقبل انقاذ عدوه معه، فهنا يبرز المولى حكما لحفظ الا

هذا الملاك الاهم،فهنا تزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عنـد اشـتباه 

موارد اعراضه اللزومية والترخيصية او الوجوبية والتحريميـة، فـان الغـرض المولـوي 

رج مـورده وهي مـوارد الاشـتباه والـتردد بتوسـ يع يقتضي الحفظ المولوي له في خا

دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض، فاذا فرض وجود غرض اخر في 

تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بينها ـ بين الغرضين والمطلـوبين الـواقعيين في مقـام 

لة يختـار المـولى الحفظ، حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحـاظهما معـا فـلا محـا

الاهم في المقام
(1)

. 

وهنــاك بعــض الاعتراضــات عــلى توســ يع دائــرة المحركيــة وان كانــت لا  هــذا

 تس تلزم توس يع دائرة الغرض في المتعلق.

: انهـا وان لم تسـ تلزم توسـ يع دائـرة الغـرض في المتعلـق ولكنهـا تســ تلزم منهـا

شرة افـراد، الا مـع اكـرام غرضا غيريا فيه، فمثلا لا يمكن اكرام زيد المشتبه  ن ع 

جميع العشرة، تسعة منهم غير زيد فيكون اكـرام التسـعة مقدمـة لتحقـق اكـرام زيـد 

المطلــوب، والا لمــا تحقــق اكرامــه، ومــن هنــا يــتر  حــب غــيري لاكــرام التســعة 

 ويتحقق به غرض واقعي غيري.

 اذن توس يع دائرة المحركية تس تلزم بالضرورة توسعة دائرة الغرض الواقعي.

: نعم اكرام التسعة يكون من مقـدمات اكـرام زيـد، وحيـث ان والجواب عنه

المقدمات على قسمين مقدمات وجوديـة، ومقـدمات علميـة والـتر  المـذكور مـن 

ذي المقدمة الى المقدمات هو بالنس بة الى المقـدمات الوجوديـة لا العلميـة، واكـرام 

                                                 
(

1
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زيـد وعـدم الـتردد فيـه يمكـن التسعة في الفرض المذكور مقدمة علمية اذ مع احراز 

 اكرامه من غير حاجة الى اكرام التسعة كما هو واضح.

وبعبارة اخرى: ان الاتيان ببـاقي المحـتملات مـع فـرض ارتفـاع العـلم الاجـمالي 

لاحتمال مصادفة ما اتى به مع المامور به الواقعي وان فرض بقاء اثـره وهـو وجـوب 

 الاتيان بباقي المحتملات عقلا.

ن جعــل الاحــكام الظاهريــة يكــون موضــوعا لحــكم العقــل بوجــوب : اومنهــا

 امتثالها، وبالتالي فلا بد ان يكون لها مبادئ.

فاذا توسعة دائرة المحركية تس تلزم توسعة دائرة الاغراض والمبادئ الواقعيـة، 

والا كان الحكم الظاهري بلا مبادئ، وبه يخرج عن موضوع حـكم العقـل بوجـوب 

 امتثاله.

ــه ــب عن ــن  :واجي ــة ع ــة خارج ــة قهري ــور تكويني ــة ام ــراض الواقعي ان الاغ

الاختيار، ويكـون دور العقـل فيهـا هـو الكشـف عنهـا لا جعلهـا، فمـن راى شـيئا 

قبيحا ينفر عنه بلا اختيار بخلاف الشيء الجميل ينجذب اليه كذلك قهرا، والحال 

ب، وكـذا في ما يتعلق بالحب والبغض للافعال التي تنشا منها ارادة وكراهـة، فالحـ

البغض ليس شيئا اختياريا للانسان لكي يوسعه او يضيقه كيـف مـا شـاء بـل هـو 

تابع لملاكاته الواقعية وجودا وعدما، والمفروض ان دائـرة المـلاك والغـرض الـواقعي 

 مختصة باكرام زيد فلا تشمل غيره وبذلك لا يمكن التوسعة فيه.

خارجا عن اختيار المـولى  دائرة المحركية فهىي ليست امرا قهريا وهذا بخلاف

بل هي امر اعتباري بيـد المـولى، يسـ تطيع مـن خـلاله ان يضـيق دائـرة الخطـاب 

 المبرز او يوسعها، فيكون قياس احدها على الاخرى قياس مع الفارق.
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غير تام لان فيه خلط واضح بين فعل العبد وفعل المولى، فهو  وهذا الجواب

خارجا عن القدرة للمكلاف، وتوسع في دائـرة يمنع من توس يع دائرة الغرض باعتباره 

 الخطاب باعتبار فعل المكلاف.

واذا كان توس يع دائرة الخطاب مـن فعـله تعـالى، فكـما يكـون توسـ يعه بيـده 

كذلك يكون توس يع دائرة الغرض اذ لا معـنى لكونـه غـير مقـدور اليـه، او يكـون 

 الحفظي بيد المولى. لمجرد توس يع دائرة الخطاب دون الغرض بعد فرض كون التزاحم

وقد بين صاحب هذا الفرق الاهميـة المرجحـة لاحـد المتزاحمـين في مقـام  هذا

الحفظ التشريعي في موارد الاشتباه والتردد. فقال "ان الاهمية المرجحـة تارة تكـون 

على اساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل واخرى تكون على اسـاس قـوة الاحـتمال 

الشرعي الظاهري نسبته الى كل من الالـتزام والترخـيص محضا بحيث يكون الحكم 

عــلى حــد واحــد ولا توجــد نكتــة لجعــله الا الترجــيح عــلى اســاس قــوة الاحــتمال 

وكاشــفيته الغالبيــة عــن الواقــع والاول حقيقــة الاصــل العمــلي والدليــل الفقــاهتي 

ي والثــاني حقيقــة الامــارة والدليــل الاجتهــادي، وامــا كيفيــة صــياغة الحــكم الظــاهر 

الناشئ على اساس هذين الملاكين من الناحية اللفظيـة او الاعتباريـة مـن حيـث 

جعل الطريقية تارة والمنجزية اخرى والجري العملي ثالثافذلك كلـه فـوارق صـورية 

صــياغية لا تمــس جــوهر الحــكم ولا يوجــب تنوعهــا تغيــيرا في حقيقــة ذلك الحــكم 

الظاهري المجعول وروحه"
(1)

. 

بتــات الامــارة حجــة وعــلى القاعــدة لان الامــارة بقــوة وعــلى هــذا فتكــون مث 

كاشفيتها عن المؤدى تكشف عن لوازمـه بـنفس الدرجـة مـن الكشـف التصـديقي. 

هــذا اذا رجح المــولى احــدهما بقــوة الاحــتمال والكشــف عــن الواقــع فيجعــل حكــما 

 ظاهريا اماريا في هذه الحالة فحقيقة الحكم هنا هو بقوة الاحتمال.

                                                 
(

1
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لى احد الملاكين وهو الاهم في نظره على الاخر ويجعـل حكـما واذا رجح المو

ظاهريا على طبقه. ولهذا تكون حقيقة الحـكم في مـوارد الاصـول العمليـة هي قـوة 

المحتمل، فـاذا كان المـلاك الترخـيص هـو الاهم مـن المـلاك اللـزومي جعـل احكامـا 

ا كان الملاك ظاهرية ترخيصية كالبراءة الشرعية او اس تصحاب عدم التكليف، واذ

 اللزومي اهم واقوى جعل احكاما ظاهرية تنجيزية كالاحتياط.

واجـاب عنهــا الشـ يخ الفيــاض )حفظـه الله( بعــد ان ارجـع هــذا الفــرق الى 

 :نقطتين اساس يتين هما

الاولى: ان جعل الاحكام الظاهرية في موارد الامـارات والاصـول العمليـة 

احم الحفظـي في مـوارد الاشـتباه الشرعية انما هو عـلى اسـاس عـلاج مشـكلة الـتز 

 والاختلاط.

الثانية: ان قوة الاحتمال اذا كانت بدرجة الكشـف عـن المـؤدى فهـىي حجـة، 

فاذا كانت حجة عن المؤدى وكاشفة عنه كانت حجة على لوازمه وكاشـفة عنهـا ايضـا 

بنفس الدرجة عن المؤدى ولهـذا تكـون مثبتـات الامـارات حجـة عـلى القاعـدة ولا 

 عناية زائدة. تتوقف على

 وعلق على كل واحدة منهما

التعليــق عــلى النقطــة الاولى: ان الاحــكام الظاهريــة عــلى نــوعين: لزوميــة 

وترخيصية. والاولى هي في طول الاحكام الواقعية ونّش ئة من ملاكاتهـا اللزوميـة 

في الواقع التي اهتم المولى بالحفـاظ عليهـا حـتى في صـورة الشـك والجهـل بالواقـع، 

ست باحكام شرعية في عـرض الاحـكام الواقعيـة والا كانـت نّشـ ئة عـن وهي لي 

الملاكات الاخرى في عرض ملاكات الاحكام الواقعيـة، وهـذا خلـف فـرض انهـا 

نّش ئة عن نفس ملاكاتها ولا شـأ ن لهـا في مقابـل الاحـكام الواقعيـة غـير تنجيزهـا 

ــل بايجــاب الاح  ــأ . وهي تتمث ــد الخط ــا عن ــذير عنه ــد الاصــابة، والتع ــاط في عن تي
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الش بهات الحكمية والامـارات المـتكفلة للاحـكام اللزوميـة والاس تصـحاب المثبـت 

للتكليف اللزومي، وليس منشأ  جعل هـذه الاحـكام عـلاج الـتزاحم الحفظـي، لان 

المـلاك الترخيصيــ الاباحي بالمعـنى الاخــص لا يصــلح في نفسـه ان يــزاحم المــلاك 

لحب او الكراهة والبغض عـلى اسـاس انـه اللزومي لا في مقام التاثير في الارادة وا

لا اقتضـاء بالنســ بة الى الوجــود والعــدم، ولا في مقـام الحفــظ في مــوارد الاشــتباه 

والاختلاط والنكتة في ذلك هي ان المعلوم لدى العقلاء ومن مـذاق الشـارع هـو 

الاهتمام بالاحكام اللزومية بمـا لهـا مـن المبـادئ والمـلاكات الواقعيـة دون الاحـكام 

 لترخيصية بما لها من الملاكات الترخيصية.ا

والثانيــة: هي احــكام ظاهريــة ترخيصــية وليســت نّشــ ئة عــن المــلاكات 

الترخيصية في الواقع والحفاظ عليها، بل هي نّش ئة عن المصالح العامة وهي مصالح 

التسهيل بالنس بة الى نوع المكلفين لان هذه المصالح العامة تتطلب جعل الترخيص 

في موارد الاشتباه والاختلاط، وليس منشـأ ها عـلاج الـتزاحم الحفظـي، للمكلفين 

ــع، لان المصــالح  ــة في الواق ــين المصــالح الترخيصــية والمصــالح اللزومي ــزاحم ب اذ لا ت

الترخيصية في صورة العلم بها لا تتطلب الحفـاظ عليهـا والعمـل عـلى طبقهـا فضـلا 

 عن صورة الشك فيها.

ن الاحكام الترخيصية هو المصـلحة النوعيـة والخلاصة ان منشا هذا النوع م

المترتبة عليها، اذ لا وجود لها قبـل وجـود هـذه الاحـكام الظاهريـة، وترتـب هـذه 

المصلحة النوعية على وجود هـذا النـوع مـن الاحـكام الظاهريـة يـدعو المـولى الى 

جعلها وذلك كاصالة البراءة الشرعية واصالة الطهارة واس تصحاب عدم التكليف او 

س تصـحاب الحــكم الترخيصيـ والامــارات الشرعـية المــتكفلة للاحـكام الترخيصــية ا

ومن الواضح ان منشاها ليس هو علاج التزاحم الحفظي، بل منشاها هـو المصـلحة 

 النوعية المترتبةعليها وهي مصلحة التسهيل.
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والحاصل ان منشا جعل الاحكام الظاهرية ليس هو علاج الـتزاحم الحفظـي 

حتمال او اهمية المحتمل بل منشا جعلها هو ما عرفت الانعلى اساس قوة الا
(1)

. 

ــة  ــلاك وموضــوع حجي ــام الم ــة: وهي ان تم ــة الثاني ــلى النقط ــق ع ــا التعلي وام

الامارات هي قوة الاحتمال بدرجة الكشف عن الواقع، وعلى هـذا الاسـاس فـلا 

لان قــوة  فـرق في حجيـة الامـارات بـين مــدلولها المطـابقي والمـدلول الالـتزامي لهـا،

الاحتمال في المدلول المطـابقي تسـ تلزم قـوة الاحـتمال في المـدلول الالـتزامي بـنفس 

 الدرجة، والفرض انها تمام الملاك والموضوع لحجية الامارات.

ــوة الاحــتمال  ــة الكشــف ق ــوة الاحــتمال بدرج ــد بق ــه ان اري ــه: ان ــيرد علي ف

الشخصية الظنيـة  الشخصي، ففيه ان حجية الامارات ليست مبنية على الكاشفية

بل هي مبنية على الكاشفية النوعية، والملازمة بين كشف الملزوم وكشـف الـلازم 

 انما هي فيما اذا كان الكشف الظني شخصيا.

وان اريد قوة الاحتمال النوعية، فـيرد عليـه انـه لا ملازمـة حينئـذ بـين كـون 

المدلول الالـتزامي، الدليل كاشفا نوعيا عن المدلول المطابقي وكونه كاشفا كذلك عن 

لان الامـارة اذا كانـت حجــة مـن باب الظــن النـوعي، فمعنـاه انهــا حجـة في المــدلول 

 المطابقي وان لم تفد الظن بل وان كان الظن على الخلاف موجودا.

فلا ملازمة بين المدلولين مـن باب الظـن النـوعي لان الملازمـة انمـا هي بـين 

باللملزوم والظـن بالـلازم، ولا تتصـور الملازمـة العلم بالملزوم والعلم باللازم والظن 

 بين الظن النوعي بدرجة الكشف والظن النوعي باللازم.

ثم بين وجها اخر، ان قوة الاحتمال بدرجـة الكشـف النـوعي لـو كانـت تمـام 

ــية لاخبــار الثقــة وظــواهر  ــلاك والموضــوع، فــاذن لا موضــوعية ولا خصوص الم

مــن أ ي ســبب حصــلت فهــىي حجــة، الالفــاظ، فــان هــذه الدرجــة مــن الكشــف 
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والامر ليس كذلك، لان حصولها من اخبار الثقة والظواهر تمام الملاك والموضـوع 

 لحجيتها لا مطلقا، وعلى هذا فلا تكون مثبتات الامارة حجة على القاعدة.

لان قوة الاحتمال بدرجـة الكشـف انمـا هي حاصـل مـنهما بالمـدلول المطـابقي 

ــ ــذه الدرجــة م ــس ه ــاشرة، ونف ــدلول مب ــت بالنســ بة الى الم ن الكشــف وان تحقق

الالتزامي الا انهـا لم تحصـل مـن اخبـار الثقـة وظـواهر الالفـاظ كـذلك، وانمـا هي 

متولدة من قوة الاحتمال التي هي مدلول لها مباشر، فـاذا لا تكـون حجيـة مثبتاتهـا 

على القاعدة بل هي بحاجـة الى مقدمـة اخـرى، وهي ان دليـل حجيـة اخبـار الثقـة 

 واهر الالفاظ هل يدل على حجية لوازمها او لا؟وظ

هذا من نّحية، ومن نّحية اخرى ان الفرق بـين الامـارة والاصـل العمـلي 

الشرعي انما هو فيما اذا كان مصب جعل الحكم الظـاهري في قـوة الاحـتمال بـدون 

النظر الى المحتمل وخصوصياته، فهىي امارة كاخبار الثقة وظـواهر الالفـاظ باعتبـار 

ملاك حجيتها انما هو وجه كاشفيتها عن الواقع وحكايته عنه ذاتا.واما اذا لم تكـن  ان

قوة الاحتمال في الامارة مصبا للحجيـة، فـالمجعول فيهـا الاصـول العمليـة الشرعـية 

لان موضوعها الشك بمعنى عدم العلم وهو يشمل الظن في جميع مـوارد الامـارات 

 باعتبار انها ليست بعلم.

والاحتمال المتساوي الطرفين فلا يصلح ان يجعل امارة لان جعل واما الوهم 

الامارية لشيء لا يمكن ان يكون بدون مبرر، والمبرر انما هـو قـوة الاحـتمال وامـا 

اذا كان الاحــتمال موهومــا او مســاويا فــلا يوجــد مــبرر لجعــله امــارة لان اتصــاف 

ه اقوى من الاخـر، فهـو الشيء بالامارة متقوم بقوة الاحتمال، فاذا كان احد طرفي

امارة بلحاظ هذا الطرف ذاتا، فاذا جعله الشارع حجة فهو امارة شرعا واما بلحاظ 
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الطرف الموهوم او اذا كان طرفاه متساويين فـلا يصـلح ان يتصـف بالاماريـة ذاتا 

حتى يمكن ان يجعله الشارع حجة بعنوان الامارة. بل هو اصل عملي
(1)

. 

 

 قاتيولنا عليه عدة تعل 

: حيث جعل اهتمام المولى بالحفاظ عـلى احكامـه الواقعيـة بمـا ق الاوليلتعل ا

لها من الملاكات والمبادئ اللزومية في موارد الاشتباه والاختلاط هي منشا جعل 

الحكم الظاهري اللزومي، وهذا هو عينه ما اراده صاحب الوجه، غايتـه ان حفـظ 

جعـل المـولى يحفظهـا في مـوارد  هذه الاغراض في موارد الاشتباه واهميتها هـو مـا

 الاختلاط مع اغراضه الترخيصية بجعل احكاما ظاهرية على طبقها.

ونفي كـون منشـا جعلهـا هـو الـتزاحم الحفظـي بـدعوى ان المـلاك الترخيصيـ 

الاباحي لا يزاحم الملاك اللزومي....الخ؛ انمـا يـتم فـيما اذا كان الترخـيص نّشـ ئا مـن 

ا لو كان نّش ئا من المقتضي في الاباحة التي عبر عنها عدم المقتضي في الالزام، وام

)قده( باطلاق العنان للمكلف بمعنى ان هناك مصلحة في ان يكون العبـد مطلـق 

العنان من قبل مولاه وان كان كل من الفعل والترك خاليا عن المصلحة. وفي هـذا 

، القسـم مـن الترخــيص يمكـن تصــور وقـوع الــتزاحم بـين غرضــه والغـرض الالــزامي

والمعقول من التزاحم هنا هو الملاكي والحفظي دون الامتثـالي، اذ  لا يعقـل الـتزاحم 

 الامتثالي الا بين الغرضين الالزاميين.

امــا الــتزاحم الحفظــي فمعقــول لان اهــتمام المــولى باحــد غرضــيه يجعــله ينشــا 

خطابات ظاهرية توسع من دائرة محركية الغرض الذي اهـتم له فيصـب الحـكم عـلى 

علقه الواقعي من دون ان يعني ذلك زوال الاغـراض الواقعيـة الترخيصـية مـثلا مت
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المخالفة مع الغرض اللزومي الذي رجحه المولى ذاتا وانما يعني زوال حفظها التشريعي 

بتوس يع دائرة محركيتها ظاهرا لعدم اهميتها في قبال الاغراض اللزومية المرجحة
(1)

. 

التعليق الاول ان قيام التزاحم الحفظي امـره : والذي اتضح من التعليق الثاني

بيد المولى فقد يرجح الغرض الترخيصي فينشأ  حكما ظاهريا يوسع به من دائرة هذا 

 الغرض الذي رجحه على الغرض اللزومي في مقام التزاحم الحفظي فيهما.

ودعوى ان المصالح الترخيصية في صورة العـلم بهـا لا تتطلـب الحفـاظ عليهـا 

 طبقها فضلًا عن صورة الشك فيها، صحيح في مقام التزاحم الامتثـالي والعمل على

وهو ليس مـوردا لجعـل الاحـكام الظاهريـة الـتي غايتهـا توسـ يع مـا سـماه اطـلاق 

العنان للمكلف، لاهمية غرضه في مقام الـتزاحم مـن الغـرض اللـزومي. وامـا تسـمية 

المهـم الوجـه الحقيقـي في  ذلك بالمصلحة التسهيلية على المكلف فانـه غـير مهـم وانمـا

جعلها وما ذكره من المصلحة التسهيلية لا يقـدم وجهـا فنيـاً له ـ مـع اتفـاق الطـرفين 

 بالنتيجة.

ومجرد القول بانها منشأ  الاحكام الظاهرية الترخيصـية مـن مجـرد الدعـوى في 

 قبال دعوى الس يد الشهيد )قده(.

ما يتعلق في النقطة الثانية هذا بالنس بة لتعليقه على النقطة الاولى، واما في 

 وتعليقه عليها.

بالترقيم ـ انه لا معنى للتشقيق في ما اريد من قوة  الثالثفتعليقتنا عليه وهو 

الاحتمال الكاشف عـن الواقـع مـن انـه الشخصيـ او النـوعي اذ لا اشـكال في انـه 

 النوعي دون الشخصي فالتشقيق الى الشخصي والنوعي غير وجيه.

بينها كون الدليل كاشفا نوعيا عن المدلول المطابقي وكونه كاشـفا ونفي الملازمة 

ــتزامي اذا كان مــراد صــاحب الوجــه هــو الملازمــة بــين  كــذلك عــن المــدلول  الال
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ــة الكشــف  ــراده ان درج ــيس ذلك اذ م ــر ل ــة الكشــف والام ــدلولين في درج الم

لا انـه التصديقي للامارة عن الواقع هي نفس درجة كشـفها عـن المـدلول الالـتزامي 

 لازم لها لنبحث عن الملازمة وانها صحيحة او ليست بصحيحة.

قال )قـده(: ان الموضـوع والمـلاك لجعـل الحجيـة للامـارة هـو عـلاج الـتزاحم 

الحفظي على اساس المرجح الكيفي وهو الترجيح بقوة الاحتمال والكاشـفية فسـوف 

كشف التصديقي تكون مثبتات الامارة حجة على القاعدة، لان نفس الدرجة من ال 

وبنفس الملاك الكاشف ثابت بلحـاظ المـداليل الالتزاميـة للامـارة ايضـا، الا مـن 

حيـث كـون المـؤدى مـدلولا مطابقيـا والـلازم التزاميـا غـير مصرحـ بـه ومثـل هـذه 

الخصوصية لا تكون دخيلة في ملاك الحجية عرفا وعقلائيا"
(1.)

 

ــ ــو كان لازم ــتزامي ل ــدلول الال ــدول وهــو واضح لان كشــف الم ا لكشــف الم

المطـابقي لمــا كانــت درجـة كشــفه التصــديقي هي نفـس درجــة الكشــف التصــديقي 

 للمدلول المطابقي. 

: ان المصلحة التسهيلية التي ادعاها لا تختص بأ نها منشأ  لجعـل التعليق الرابع

الاحكام الظاهرية الترخخيصية بل هي منشأ  للجعـل مطلقـا لان معـنى التسـهيلية 

لعباد بالـزامهم بالتكاليـف الواقعيـة في كل الاحـوال ومنهـا حـالة هو التخفيف على ا

ا ظاهريـة الزميـة فهـو تسـهيل الاشتباه والتردد، فـاذا لم يلـزمهم بهـا وجعـل احكامـ

 .عليهم

اذا لا تختص مصلحة التسهيل بما ذكره من الاحكام الظاهرية الترخيصية بل 

 تشمل الاحكام الظاهرية الالزامية والترخيصية.

: ان مـا ذكـره مـن جهـة الاحـكام الظاهريـة الترخيصـية فيـه يق الخامسالتعل 

"شائبة التصويب" اذ الواقع خـال عـن المصـلحة والغـرض لتشريـع هـذه الاحـكام 
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الظاهرية الترخيصية، وانما غرضها بعد تشريعها فاذا شرعت ترتبـت المصـلحة عليهـا 

 واما قبل تشريعها فلا مصلحة فيها.

ب الوجه من ان الاغراض الترخيصية في مـوارد وهذا بخلاف ما ذكره صاح

الاشتباه وتقديم اللزومية يبقى على ما هو عليه غاية الامر زوال حفظها التشريعي 

 لا زوال اغراضها الواقعية.

: ما ذكره من الوجه الثاني بعد نفـي الملازمـة مـن ان درجـة التعليق السادس

وان تحققت بلحـاظ المـدلول  الكشف بلحاظ المدلول المطابقي، ونفس هذه الدرجة

الالتزامي، ولكنها حاصلة في قوة الاحتمال الكاشـف عـن الواقـع الا انهـا لم تحصـل 

مــن اخبــار الثقــة وظــواهر الالفــاظ كــذلك وهــو مــدلول مطــابقي مبــاشر لدرجــة 

الكشف بلحاظ المدلول الالتزامي فلا تكـون مثبتاتهـا حجـة عـلى القاعـدة، بـل هي 

هي ان دليل الحجية لاخبار الثقة وظواهر الالفاظ هـل بحاجة الى مقدمة اخرى و

 يدل على حجية لوازمها او لا؟ 

فان هذا الذي ذكره مردود بان صاحب الفرق )قده( يرى ان الحجية مختصة 

بخصــوص اخبــار الثقــة وظــواهر الالفــاظ لا مطلقــا أ ي ان قــوة الاحــتمال بدرجــة 

اهر الالفاظ والاخبـار الكشف ليست اعم من قوة الاحتمال بدرجة الكشف لظو 

 ليقال بان حجية مثبتاتها لا تكون على القاعدة.. هذا اولا.

وثانيا: ان الكلام في الفرق ثبوتا مـا بـين الاصـل والامـارة ولـيس في مقـام 

الاثبــات ليقــال هــل ان دليــل الامــارة يــدل عــلى حجيــة مثبتاتهــا او لا؟ وهــو قــد 

 )قده( بان الفرق اثباتي لا ثبوتي.اعترض فيما تقدم على تفريع المحقق النائيني 

التعليق السـابع: وان الفـرق بـين الامـارة والاصـل هـو فـيما اذا كان مصـب 

جعل الاحكام الظاهرية فيها قوة الاحتمال بدون النظـر الى المحتمـل وخصوصـياته، 
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فهىي امارة، والا فالمجعول هو الاصـل العمـلي الـتي موضـوعها الشـك بمعـنى عـدم 

 لظن في جميع موارد الامارات....الخ.العلم وهو يشمل ا

فان السـ يد الشـهيد )قـده( يصـور حكـما ظـاهريا ينشـا مـن قـوة الاحـتمال 

والمحتمـل معــا وهــو مــا اصـطلح عليــه بالاصــل المحــرز الذي ينشـأ  عنــده مــن اهميــة 

الاحـتمال والمحتمــل معــا، ومثــاله قاعـدة الفــراغ، فمــن شــك بعـد صــلاته مــن تحقــق 

 ته. وهنا حجية قاعدة الفراغ نشأ ت من مجموع امرين الوضوء منه حكم بصحة صلا

الاول: قوة الكشف باعتبار ن المكلف اذا فرغ من الصلاة فان هـذا الفـراغ 

كاشف عن الاتيان بجميع الاجـزاء والشراـئط ومنهـا الوضـوء، اذ المكلـف بحسـب 

 العادة لا يفرغ من العمل الا بعد التيان بجميع اجزائه وشرائطه.

المحتمل، بمعـنى ان نفـس الفـراغ مـن العمـل له مدخليـة مـن عـدم  الثاني: قوة

الاعتنـاء بالشـك فــاذا فـرض انـه لم يفــرغ مـن صـلاته وشــك في الوضـوء لم يحــكم 

بتحقق وضوئه وان كان احتمال تحققه قويا
(1)

. 

 فهنا اجتمع قوة الاحتمال والمحتمل لانتاج القول بقاعدة الفراغ.

( الى التفرقة بينهما، بعد ما بين الوجه وقد ذهب ش يخنا الفياض )حفظه الله

 في حجية مثبتات الامارة بالطريق التالي، وهذا هو الفرق الرابع.

 ..قال: ان مثبتات الامارات ترتبط بعناصر ثلاثة

ــع  ــار عــن الواق ــة والاخب ــارات لســان الحكاي الاول: ان يكــون لســان الام

 كمرويات الثقات وظواهر الالفاظ ونحوهما 

وت الملازمة بين الاخبار بالشيء والاخبـار بلوازمـه والحكايـة عـن الثاني: ثب

 شيء والحكاية عن لوازمه

                                                 
(

1
 37ص 3( الحلقة الثالثة باسلوبها الثاني ج



 (316........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

الثالث: ان الدليل الذي قام على حجية الامارات لا بد ان يقوم عـلى حجيتهـا 

بعناوينها الخاصة واسمائها المخصوصة كاخبـار الثقـة وظـوتاهر الالفـاظ بقطـع النظـر 

 لها في حجيتها.عن خصوصية موردها حيث لا دخل 

فاذا توفرت هذه العناصر كانت مثبتات الامارة حجـة وهي متـوفرة اذ لسـان 

الامارة لسان الحكاية والاخبار عن الواقع، وهذا بخلاف الظـن فـا ن لسـانه لـيس 

لســان الحكايــة والاخبــار عــن الواقــع، بــل حقيقتــه الكشــف الظــني عــن الواقــع، 

 .وكذلك قاعدة اليد وسوق المسلمين ونحوهما

واما العنصر الثاني: فلان المرتكـز في اذهـان العـرف والعقـلاء ان مـن اخـبر 

بشيء وكان جادا في اخباره فقد اخبر عن لوازمه ايضا وهذه الملازمة ثابتة ارتكازية 

في الاذهان، فهنا اخباران طوليان، الاول الاخبار عن المدلول المطابقي والاخـر 

ل الاول، فـاذا دل لفـظ عـلى حرمـة شيء الاخبار عن المدلول الالـتزامي في طـو 

بالمطابقة، دل على عدم اباحته بالالتزام، فله ظهوران احدهما في المدلول المطابقي، 

 والاخر في المدلول الالتزامي وهو في طول الاخبار وتابع له. 

واما العنصر الثالث فل ن دليل الحجيـة سـواء اكان الايات ام الـروايات ام 

فانـه يـدل عـلى اخبـار الثقـة بانهـا حجـة بعنوانهـا الخـاص واسمهـا  السيرة العقلائيـة،

المخصــوص في مقابــل اخبــار غــير الثقــة، وكــذا يــدل عــلى حجيــة ظــواهر الالفــاظ 

بعنوانهــا الخــاص بقطــع النظــر عــن خصوصــية المــورد، فهــما يعنــوانيهما يخــبران عــن 

لان لدليـل المدلولين وكلاهما اخبـار الثقـة، وحيـث كلاهـما خـبر الثقـة فهـما مشـمو

 الحجية.

هذا فاذا انتفى واحد من النقاط الثلاثـة، انتفـت الدلالة الالتزاميـة. فلـو دل 

دليل على حجية الظن بالقبلة او في عدد الركعات فلا دلالة له عـلى حجيـة مثبتاتـه، 

لانتفاء العنصر الاول وهو لسان الحكاية عن الواقع فان الظان لـيس لسـانه ذلك، 



 (317)...............................................الثامنالجزء   

انـه حجـة في مـورد خـاص فـاحتمال ان له خصوصـية فيـه، وهـذا هذا اولا، وثانيـا 

 الاحتمال يمنع عن حجيته في مورد اخر. ومعنى ذلك انتفاء العنصر الثالث.

نعم لو دل دليل على حجية مطلق الظن لكانت مثبتاته حجة باعتبار ان الظن 

باللازم ظن بالملزوم، وبالعكس فيكون مشـمولا لدليـل حجيتـه الا ان ذلك لـيس 

مــن باب الدلالة الالتزاميــة بــل هــو مــن باب الدلالة المطابقيــة لان موضــوع دليــل 

 الحجية طبيعي الظن، فاذا تحقق الظن باللازم فقد تحقق موضوعه، هذا من نّحية

ومن نّحية اخـرى ان عمـدة الدليـل عـلى خـبر الثقـة والظـواهر هي السـيرة 

لعمل باخبـار الثقـة في مـداليلها العقلائية الممضاة شرعا، ولا ش بهة انها جارية على ا

 المطابقية والالتزامية معا.

ومن نّحية ثالثة ان الامارات بنفسها كاشفة عن الواقع بدرجة من الكشـف 

بينما الاصول ليست كذلك، وهذه الدرجة من الكاشفية هي المنشأ  والمـلاك لجعـل 

ار والجعل كما الحجية لها بأ ي لسان كانت، من الالسن، وليس الفرق بينهما بالاعتب

هو مدرسة المحقق النائيني )قده(، بل الجعل والاعتبار في طول هذا الفـرق، لان 

جعل الطريقية والعلمية لاخبار الثقـة وظـواهر الالفـاظ لا يمكـن ان يكـون جزافـا 

وبلا مبرر وملاك، والملاك هو درجة الكاشفية الذاتية عن الواقع
(1)

. 

ارة والاصل، وانما ذكـر ان الفـرق هـو والش يخ حفظه الله لم يفرق بين الام

كاشفية الامارة بدرجة عن الواقع دون الاصل، واما لماذا هي كاشفة دون الاصـل 

 فلم يوضح، وانما القاه هكذا

ثم ان هــذا القــول بالنســ بة لكاشــفية الامــارة عــن الواقــع هــو عــين مــا ذكــره 

، والامـر صاحب الفرق السابق، ولكنه عبر عنه بقوة الاحـتمال بدرجـة الكشـف

 واحد والاختلاف بالصياغة فقط.

                                                 
(
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وكون الاخبار عن شيء اخبارا بلوازمـه، ان كان للملازمـة بيـنهما، فـان هـذا 

معناه ان اخبار الثقة وظواهر الالفاظ اسوء حالا من مطلق الظن، الذي كان فيه 

الظـن بالــلازم حجــة مـن باب الدلالة المطابقيــة لا الالتزاميــة، حيـث يكــون ظهــور 

 مدلوله المطابقي للملزوم اقوى من ظهوره في مدلوله الالتزامي بخبر الثقـة الظن في

وظــواهر الالفــاظ لان مــدلوله الالــتزامي في طــول المطــابقي وتابــع له، ومــن غــير 

 المعقول كون التابع بنفس درجة المتبوع والا لما كان تابعا، وهذا خلف.

ــارة وانهــا حجــة مط ــات الام ــكار مثبت ــاه الى ان ــت والذي دع ــا كان ــا، الا م لق

العناصر الثلاثة متوفرة فيها، هو للتفرقة بين الامارة واصـل الاس تصـحاب حيـث 

ذهب المحقق الخوئي )قده( الى كونه امـارة بـدون حجيـة مثبتاتـه ليفرقـه عـن اماريـة 

الامارة. ولكنه غير مفيد على مبنـاه اذ الاس تصـحاب عنـده اصـل عمـلي في مقـام 

 ق الحالة السابقة.باب الوظيفة والجري على طب

وما مثل به موارد نّدرة وخاصة، لا حاجة فيها للقول بان مثبتاتها حجـة لعـدم 

 الحاجة اليها، فلا تصلح موردا للتمثيل.

ويظهر من كلامه ـ بان الاحـكام الظاهريـة مطلقـا سـواء اكانـت امـارات ام 

في مقـام  اصول عملية هي في مرتبة واحدة عرضية، لا طولية بينهما مع ان الانسب

 تقديم الامارات عليها ورودا كونها في طول الامارة.

نعم تمتاز نظريته بان الفرق بين الامارة والاصل لا ينحصر في تبرير مـا هـو 

قــل بكــون نمرتكـز عنــدهم مــن كـون مثبتــات الامــارة حجــة دون الاصـل، فلــو لم 

ن مصـب مثبتات الامارة حجة مع ذلك يبقى الفرق منحفظا في هذه الحـالةوذلك لا

جعل الحكم الظاهري في الامارات انما هو درجـة كاشـفيتها عـن الواقـع باعتبـار ان 

هذه الدرجة تصلح ان تجعل الاماريـة لهـا، بيـنما مصـب جعـل الحـكم الظـاهري في 

الاصول العملية هو الجهل بالواقع والشك فيه بقطع النظر عن قوة احتمال اصـابتها 
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جية لها.  وبهذا يفترقـان بقطـع النظـر عـن كـون للواقع، اذ لا دخل لها في جعل الح 

مثبتات الامارة حجة
(1)

. 

 ويمكن التفريق بين الامارة والاصل.

وقد مر الكلام في بيان الحكم الظاهري والواقعي في مسالة الجمـع بيـنهما وقلنـا 

ان مرتبة الحكم الظاهري غير مرتبة الحكم الواقعي وانهما متغايران وبينا هناك ان من 

مقدمات دعم هـذا التغـاير، هي المقدمـة الاولى، كل مـن بلـغ سـن التكليـف  جملة

الشرـعـي كانــت العبــادة مطلوبــة منــه للمــولى ســ بحانه، كالعبــادة مطلوبــة مــن كل 

احدمن دون اختصاص للبعض منهم، ويتجلى ذلك بالـنص القـراني ))ومـا خلقـت 

 .الجن والانس الا ليعبدون(( الاية

المكلفين متفاوتـة فـيما بيـنهم لتفـاوت قـدراتهم العقليـة  المقدمة الثانية: ان افهام

 والروحية والنفس ية، وهذا التفاوت مما يحكم به الوجدان، وضروريته واضحة.

وبضم المقدمـة الثانيـة الى الاولى ينـتج انـه مـع تفـاوتهم في المقـدرات العقليـة 

تلف عـن والنفس ية ولكنهم مكلفون بالتكاليف الشرعية على حد سواء بحيث لا يخ 

هذه التكاليف احد منهم، تحت أ ي دعـوى مـن ضـعف الفهـم او وهـن الارادة او 

قلة التعلم، فهم جميعاً مطالبون باطاعة المـولى في تكاليفـه الشرعـية المتوجهـة الـيهم، 

وضرورة امتثالها وتحقيق متعلقاتها خارجاً، حتى ترتفع عن الممتثل عهـدة التكليـف 

 مما تعلق بها من التكاليف. الملقاة على عاتقه وتفرغ ذمته

المقدمة الثالثة: ان توجيه خطـاب واحـد للمكلفـين عمومـا مـع هـذا التفـاوت 

لتحقيق الغاية وهي العبادة المتمثلة في الطاعة لا يوصل الى الغاية مع كونها مطلوبـة، 

اذن لا بد من تنويع الخطـاب وتعـدده، بمـا يناسـب الاخـتلاف الموجـود وهـذا لا 

يع دائرة الخطاب وعـدم الاكتفـاء بالخطـاب الـواقعي المـبرز للحـكم يكون الا بتوس  

                                                 
(
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الواقعي الذي يقع متعلقا للعلم، وهو مسدود على المكلفين كما في زمان الغيبـة، بـل 

ــن  ــن الذي ــان الحضــور م ــين في زم ــبعض المكلف ــا حــتى للنســ بة ل ــد يكــون مقلق ق

عـلى اخبـار  لايس تطيعون السؤال مباشرة مـن المعصـوم )عـله السـلام( فيعتمـدون

 الثقات وهي لا توجب العلم خصوصا مع تقييد العلم بالمطابق للواقع.

ل ظاهرية يامـر بالتعبـد بهـا وهي افضـومن هنا تقتضي الحكمة جعل احكاما 

مما يترك المكلف سدى يفعل ما يشاء، ان ذلك خلاف غاية الخلق، فان قلت ان 

 س تفوت المصالح المترتبة عليها اصابة هذه الاحكام الظاهرية للواقع قليلة وبالتالي

قلت: في العلم كذلك اذ قد يخطأ  الواقع، ولو اراد الشارع اصابة الواقع فجعل 

الاحتياط التام لكي يتمكن المكلف من اصابة الواقع، ولكنه خلاف مبـنى الشريـعة 

 القائم على اليسر والتسهيل.

 خر ظاهري.فان قلت: على هذا فالمكلف ملزم بتكليفين احدهما واقعي والا

ــزم  ــو مل ــه، والا فه ــرض القطــع ب ــع في ف ــزم بالواق ــو مل ــل ه ــت: كلا، ب قل

 بالظاهري اذا قامت عنده الامارة عليه.

وبعبارة اخـرى ، ان للحـكم الشرعـد مـدلولان احـدهما كشـفه عـن المبـادئ 

والاغراض الواقعية، وثانيهما باعثيته ومحركيته للمكلف لامتثال التكليف، فـاذا عـلم 

 ق في حقه كلا المدلولين.به تحق

واذا جهله وشك في وجوده، فيتحقق مـدلوله الاول دون الثـاني، الذي هـو 

الباعثية والمحركية، فيجعل له حكما اخر ظاهري بداعي الباعثية والمحركية لتحصـيل 

نفس المبادئ والاغراض الواقعية التي هي المدلول الاول للحكم الشرعي الـواقعي، 

الظاهري بداعي توسـ يع دائـرة الخطـاب والمحركيـة للمكلـف نحـو  وبالتالي فان الحكم

الاحكام الشرعية هذا اذا قلنا بان الاحكام الظاهرية مجعولة عـلى نحـو الطريقيـة، 
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وان مبادئها هي نفس مبادئ الاحكام الواقعية وليس نّش ئة عـن مبـادئ مسـ تقلة 

 في انفسها.

نـده الطريـق عليـه فان قلت: انـه مـع عصـيان الامـر الظـاهري الذي قـام ع 

 .عقابان، احدهما للواقعي والاخر للظاهري

قلت: بل يلزمه عقـاب واحـد لطوليـة الخطـابين، وكـون منشـأ هما واحـد هي 

 الاغراض والمبادئ الواقعية.

واذا لم يقم عنـد المكلـف طريـق علمـي الى الاحـكام الشرعـية غـير المعلومـة 

ما ظاهريـة مـن نـوع اخـر هي عنده فان الشارع لم يهمل مكلفه فقد جعل لهم احكا

الاصول العمليـة المقـررة لمـن لم يقـم عنـده عـلم بالحـكم الشرعـي ولا علمـي كـذلك 

فتكون وظيفته التي يتعبد بها هي الاصول العملية المقررة في هذا الظرف وس ياتي 

بيان تفصيلها ان شاء الله، معنى ذلك ان الحكم الظاهري في مرتبة الاصل العملي 

لحكم الظـاهري في باب الامـارات لا في عرضـه كـما تقـرره الفـروق ياتي في طول ا

المتقدمة، وان كانت الطولية عند الس يد الشهيد )قده( معقولةفان الشك في الحكم 

الظاهري يكون موضوعا لحكم ظـاهري اخـر
(1)

ولكنـه )قـده( لم يفصـل بـين كـون  

كـون الاول الحكم الظاهري الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم الظاهري، هو 

 اصلا عمليا وموضوعه الشك في الحكم الظاهري أ ي الامارة.

ومن هنا طرحت عنده الش بهة التالية، لو فرض ان هناك حكمين ظـاهريين 

طوليين ولكنهما متنافيـان، فمـن المعقـول ان يكـون الحـكم الظـاهري الاول ترخيصـا 

الشـ بهة التحريميـة، والثاني الذي في طوله الزاميا، ويثار على ضوءها انـه في مـورد 

امــا ان يثبــت اهميــة الحرمــة فيجــب الاحتيــاط او تثبــت اهميــة الاباحــة فتجــب 

 البراءة، فكيف يعقل تحقق البراءة بلحاظ الثاني والاحتياط بلحاظ الاول.

                                                 
(
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واجاب عنه بما نحن في غنى عنه على تصـورنّ: ان موضـوع الحـكم الظـاهري 

ثاني هو الشـك في الحـكم الظـاهري الاول هو الشك في الحكم الواقعي وموضوع ال 

الاول ، فمــن الممكــن بمقتضىــ الــتزاحم الحفظــي اخــتلاف اهميــة المــلاكات الواقعيــة 

بلحــاظ كلا المــرتبتين، فبلحــاظ الشــك الاول يوجــد عنــد المــولى حــكم ظــاهري 

 يختلف عن الحكم الثاين بلحاظ الشك الثاني.

ول الذي اخـذ في ولكننا في غنى عـن ذلك بعـد ان كان الحـكم الظـاهري الا

موضوعه الشك في الواقع هو الظاهري الاجتهادي، الاماراتي، والثاني هو ما اخذ 

في موضوعه الشك في الظاهري من باب الامـارة فيتحقـق بـه موضـوع الظـاهري 

الثاني أ ي الاصل العملي، وذلك لان اهمية الملاكات الواقعية لو لوحظت بالنس بة 

عـد ان كان غرضـها وملاكهـا هـو نفـس مـلاك الحـكم الى الحكم الظاهري، الامارة ب

الواقعي وبالتالي فالطولية متحققة دون العرضية بينهما، فان موضوع الحكم الظاهري 

الاول وهو الشك في الحكم الواقعي بيـنما موضـوع الحـكم الظـاهري الثـاني وان كان 

ك في هو الشك في الحكم الظاهري ولكن موضوع الحكم الظاهري قد اخذ فيه الش

الحكم الواقعي وعليه فموضوع الحكم الظاهري الثاني هو الشك في موضوع اخذ فيـه 

 الشك في الحكم الواقعي وعليه لا محالة يكون في طوله لا في عرضه.

وبعبــارة اخــرى: ان موضــوع الحــكم الظــاهري الاول في باب الامــارات هــو 

باب الاصل العملي هو الجهل بالواقع والشك فيه، بينما موضوع الحكم الظاهري في 

الجهل في الواقع وفقد الحجة المعتـبرة بحيـث يكـون الشـك الذي موضـوعها متعلقـه 

الواقــع والحجــة المعتــبرة القائمــة عليــه، ولــيس موضــوعه خصــوص الشــك في الحــكم 

 الواقعي.

ومن هنا ينفتح السؤال التالي، هل البراءة يختص اجرائها بالاحـكام الواقعيـة 

الظاهري ايضا، أ ي هـل هنـاك بـراءتان او بـراءة واحـدة؟ فقـد او تجري في الحكم 
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يقال بالحاجة الى اجراء براءتين من جهة ان هنا احتمالـين، احـتمال الحرمـة الواقعيـة 

مثلا، واحتمال المنجزية، أ ي ان احتمال الحجية المشكوكة، ومن الواضح ان المنجزية 

هـو ينشـأ  مـن اهميـة حكم ظاهري، اخـذ في موضـوعه الشـك في الحـكم الـواقعي و 

الملاك عند المولى واحتمال الحجية هو عبارة اخرى عن احتمال ابراز المولى اهتمامـه 

بملاكه الواقعي، وهو صالح للمنجزية وعليه فـيمكن نفيـه بالـبراءة، أ ي بـراءة اخـرى 

بعد اجراء البراءة عن الحكم الواقعي وهـو الحرمـة مـثلا، وقـد يواجـه ذلك اعتراضـا 

 عندهم.

عترض على اجـراء الـبراءة الاخـرى، مـن جهـة ان الاحـكام الظـاهري فقد ي

متنافية بوجوداتها الواقعية، فالمولى لا يمكن ان يشرع البراءة عن شربه، وفي نفـس 

الوقـت يشرعـ الاحتيــاط، لان تشريـع الــبراءة معنـاه عـدم اهــتمام المـولى بالمفســدة 

م المــولى بالمفســدة الواقعيــة الواقعيــة المحــتملة بيــنما تشرـيـع الاحتيــاط معنــاه الاهــتما

 المحتملة، ولا يمكن اجتماعما في وقت واحد.

وهنا يقال انه لا يمكن اجراء براءة ثانية عن الحجية المشكوكة اذ مـن المحتمـل 

ان تكون الحجية ثابتة واقعة واذا كانت ثابتـة والمفـروض اجـراء بـراءة عنهـا فيلـزم 

نـه جمـع بـين الاهـتمام وعدمـه، في وقـت اجتماع الحجية والبراءة وهو غير ممكـن، لا

 واحد وهو مس تحيل.

ولكن ثبوت الحجيـة لـيس امـرا جزميـا حـتى يلـزم اجـتماع المتنـافيين الـبراءة 

والحجية في نفس الوقت ومعه فلا قطع بثبـوتهما معـا ليلـزم المحـذور، ولكـن ثبـوت 

ــافيين، ــه احــتمال اجــتماع المتن ــو محتمــل ولازم ــا فه ــو لم يكــن جزمي ــة ل وهــو  الحجي

مس تحيل كالقطع بالاجتماع، وبالـبراءة الثانيـة قـد يعـترض عليهـا بان لازمـه احـتمال 

اجتماع المتنافيين فلا يجوز وهذا البيان ياتي على اساس التزاحم الحفظي الذي ادعاه 

 صاحب الفرق الثالث )قده(. ولكنه لا ياتي على البيان الذي قدمناه.
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يـة امـا ان يـدعو المـولى الى الاهـتمام بـه ان احتمال الحرمة الواقع  والوجه فيه

 ويجعل حكما ظاهريا الزاميا من باب الامارة او لا يدعوه فيتركه.

وحــكم العقــل بالتــامين عنــه اذا لم يجعــل حكــما ظــاهريا ترخيصــيا مــن باب 

الامارة وحيث لم يجعل احدهما فتصل النوبة الى الحـكم الظـاهري الاصـل العمـلي 

رمة الواقعية ولو بواسـطة اجراءهـا عـن الحـكم الظـاهري وهو مجرى البراءة عن الح

المشكوك في مس توى الامارة اذ بعد نفيه بالاصل لا يبقـى موضـوع لاهـتمام المـولى 

 بتكاليفه الواقعية فلا تكون منجزة على المكلف.

وبعبارة واضحة ان موضوع الاصل العملي هـو الشـك والجهـل بالواقـع وفقـد 

ابراز المولى اهتمامه بتكاليفه الواقعيـة، يصـبح موضـوع  الحجة وبعد فقد الحجة لعدم

الاصل هو موضوع الشك والجهل بالواقع خاصة للقطع بعدم ما ضم اليه لتشـكيل 

 موضوع الاصل العملي.

واجاب عنه )الاعتراض(: بان البراءة الثانية والجارية لنفي الحجية المشـكوكة 

فلا بد من فرض الشك في  ليست في عرض الحجية المشكوكة بل هي في طولها،

الحجية اولا ثم نجري البراءة الثانية عنها، وما دامت البراءة الثانية في طول الحجيـة 

المشكوكة فالنس بة بينهما هي نفـس النسـ بة بـين الحـكم الظـاهري والـواقعي، حيـث 

يكون الاول في طول الثاني، اذ لا بد من افتراض الشك في الحكم الواقعي اولا ثم 

ر الحكم الظاهري، والمقام هنا فيه حكمان ظاهريان يكون احدهما في طول ياتي دو 

 الاخر

وعليه فالبراءة الثانية التي هي حكم ظاهري في طول الحجية المشـكوكة الـتي 

هي حكم ظاهري، وهذه الطولية ترفع محذور الاجتماع ففي المقـام شـكان، الشـك 

ثبـت له حـكم ظـاهري وهـو  في الحجية والشك في الحرمة الواقعية والشك الاول
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البراءة الثانية، والاول ثبت له حكم ظاهري اخـر هـو الحجيـة المشـكوكة، ولـيس 

هناك شك واحد ثبت له حكمان حتى يلزم المحذور
(1)

. 

وهذا يس تقيم على التصوير الذي قدمناه، اذ نقول ان ابراز المولى لاهتمامه لا 

ب الامـارة وهـو امـر محتمـل يتعين بالاحتياط بل يكون بجعل حكم ظاهري من با

ان لم تقم امارة عليه، يمكن نفيه بالبراءة، اذ مع نفيه بالبراءة لا يبقى موضـوع للحـكم 

الظاهري الاول. فلا حاجة الى اجراء براءة اخرى حـتى يقـال، هـل يمكـن اجـراء 

 براءتين؟.

 يبقى احتمال الشك في الحكم الواقعي فان قلت

عن الحكم الظاهري في باب الامارة لا يبقـى  : كلا اذ بعد احراز البراءةقلت

 شك بالحكم الواقعي حتى يكون منجزا، بل يقطع بعدمه ولو تعبدا.

وقد يعترض على البراءة الثانية بانها لغو، لانه ان اجريـت الـبراءة عـن الحـكم 

الواقعي، كان اجراؤهـا كافيـا ومغنيـا عـن الثانيـة، اذ باجرائهـا نصـبح في امـان مـن 

قاب فانه متـولد مـن احـتمال التكليـف، ومـع نفيـه بالـبراءة ينتفـي احـتمال احتمال الع

 العقاب بالتبع ويصبح اجراء براءة اخرى لغو. هذا لو اجريت الاولى قبل الثانية.

واما لو اجرينا الاولى بعد الثانية، فلا يكون اجراء الثانية نّفعـا لان احـتمال 

يا فـلا بـد مـن نفيـه بالاولى ومـع اجراءهـا البقاء للتكليف الواقعي باجراء الثانية باق 

 نصبح في غنى عن الثانية.

فان احتمال العقاب لا ينشا فقط من احتمال التكليف الـواقعي  وجوابه واضح

بل ينشأ  ايضا من احتمال الحجية المشـكوكة، فـان احتمالهـا يرجـع الى احـتمال ابـراز 

 للتنجـيز واسـ تحقاق العقوبـة المولى اهتمامه بتكاليفه الواقعية، وهذا الاحتمال صالح

                                                 
(

1
 3ج44ـ43( الحلقة الثالثة في اسلوبها الجديد ص 
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عليــه، وعــلى هــذا فلــيس الاحــتمال الموجــب لاســ تحقاق العقوبــة هــو خصــوص 

 الاحتمال الاول بل الاحتمال الثاني صالح لذلك ايضا.

وعليه لا بد من اجراء براءة ثانية لنفيه ـ نفي الاحتمال الثاني ـ من دون لزوم 

 محذور اللغوية.

ء بـراءة ثانيـة وذلك لان الـبرءاة الاولى اذا ولكن مع ذلك لا حاجة الى اجـرا

كانت منافيـة للحجيـة المشـكوكة فـلازم ذلك ان مثـل حـديث )الرفـع( الدال عـلى 

البراءة دال بالالتزام على نفـي الحجيـة المشـكوكة لان الاحـكام الظاهريـة العرضـية 

 متنافية فثبوت احدها ينفي ثبوت الاخر.

 موضوع للحجية المشكوكة.وحيث تثبت البراءة بحديث الرفع فلا 

وقد تقدم منا انه لا حاجة الى هـذا التطويـل وان اجـراء بـراءة واحـدة  اقول

 يكفي للطولية بين الحكمين الظاهريين.

ومن ما قدمنا من الفرق بـين الامـارة والاصـل يتضـح ان مثبتـات الامـارة 

 حجة على القاعدة دون الاصل مـن جهـة ان الامـارة لهـا جهـة كشـف وطريـق الى

الواقع، وان ملاكات احكامها الظاهرية نّش ئة من نفس ملاكات الاحكام الواقعية، 

فاذا كانت كاشفة عنها بلحـاظ مـدلولها المطـابقي فهـىي كاشـفة عنـا بلحـاظ مـدلولها 

 الالتزامي

هذا بخلاف الاصل اذ لا نظر له الى الواقع ولا كشف للاصول عنـه ليقـال 

صرف بيان الوظيفة العملية المجعولة للمكلف بان مثبتاتها حجة او ليس بحجة، وهي 

 في ظرف جهل الواقع وفقد الحجة الشرعية عليه. 

كما ويظهر مما قدمناه ان الفرق محفوظ بين الامارة والاصـل حـتى مـع عـدم 

القول بان مثبتات الامارة حجة لوضوح الطوليـة بـين الحكمـين الظـاهريين، الامـارة 

 محفوظا.والاصل، ومع الطولية يبقى الفرق 
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نهــم قسـموا ال صــول العمليـة الشرـعـية ا لى ثلاثـة أ قســام هي  :الجهـة الثالثـة ا 

 .ال صل البحت وال صل المحرز وال صل التنزيلي

فهو لا يريـد  ،قد مر أ ن ال صل العملي مجعول بدون نظر له ا لى الواقع أ صلاً 

نما يشخص الوظيفة العملية للمكلف تجاه الحكم الواقعي ح  يث لا تشخيص الواقع وا 

حـرازه مـا يشـخص بـه  يبقى المكلف بدون ما يحدد له الوظيفة العملية بعـد عـدم ا 

الحكم الواقعي، فأ صل البراءة مثلًا يقول ا ن وجوب الجمعـة مـثلًا مـا دام مجهـولًا ولم 

يحرز المكلف ما يبين له ذلك فتجري عنـه أ صـالة الـبراءة وهي وظيفـة عمليـة تجـاه 

ة لا يقول له أ ن صلاة الجمعة حكمها واقعـاً هـو عـدم هذا الحكم المجهول وأ صل البراء

 .الوجوب

ويقـابله التنجـيز كـما لـو كان ال صـل  ،وهذا معنى التعذير عن الحكم الـواقعي

تيان بها من دون أ ن يقول له ا ن صـلاة الجمعـة  ،الجاري هو الاحتياط ووجوب الا 

 .واجبة واقعاً 

 ،نظر له ا لى الواقع أ صـلاً  فال صل العملي مجعول بداعي التنجيز والتعذير بلا

نه يريـد  نه بحكم نظره ا لى الواقع فا  هذا بخلاف الحكم الظاهري من باب ال مارات فا 

 .تشخيص هذا الواقع المشكوك ولكنه قد يصيبه وقد يخطئه

ومن هنا قلنـا بـأ ن ال مـارات مثبتاتهـا حجـة دون ال صـل ل نهـا تكشـف عـن 

 .لعمليالواقع بدرجة احتمال معتد بها دون ال صل ا

كالمحقــق النــائيني والمحقــق الخــوئي )قــدس سرهــما(  ،ولكــن بعــض ال صــوليين

 .ذكروا فوارق أ خرى للوظيفة العملية في باب ال صول الشرعية

فا ن جعل الوظيفة العملية كـما يكـون بلسـان التنجـيز والتعـذير فقـد يكـون 

ن قـ وله )عليـه بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع كما هو الحال في أ صل الحل، فـا 

حيث يظهر منه أ ن الشيء  ((كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام))السلام( 
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وقـد اصـطلح عليـه بال صـل التـنزيلي،  ،المشكوك حليته فهو بمنزلة الحلال الواقعي

ل المشكوك منزلة الواقع  .حيث نزا

وقد يكون بلسان تنزيل الاحـتمال مـنزلة اليقـين كـما في الاس تصـحاب فـا ن 

هو تنزيـل احـتمال  ((لا تنقض اليقين بالشك..))ن دليل الاس تصحاب الذي يفهم م

البقاء منزلة اليقـين بالبقـاء وقـد سمـيا هـذا ال صـل بال صـل المحـرز لا حـرازه الحـالة 

 .السابقة بقاءً بعد الشك فيها

 وعلى هذا فال صل الشرعي على أ قسام ثلاثة:

مـنزله الواقـع ولا فلا تنزيـل فيـه للمشـكوك  ،أ صل عملي لا محرز ولا تنزيلي

نما لسانه لسان التنجيز والتعذير لا أ كثر فهو أ صل  ،تنزيل الاحتمال منزلة اليقين  وا 

رفــع عــن أ مــتي مــا لا ))مثــاله الــبراءة المســ تفاد مــن قــوله )عليــه الســلام(  ،بحــت

الدال على جعل المعذرية من نّحية الحكم غـير المعلـوم فـالمجعول هنـا هـو  ((يعلمون

 .لسان المعذرية

وهو ما يكون جعل الوظيفة فيـه بلسـان تنزيـل الشـك مـنزلة  ،وأ صل محرز

 .اليقين

وهو ما يكون جعل الوظيفـة بلسـان تنزيـل المشـكوك مـنزلة  ،وأ صل تنزيلي

 .الواقع

ضـافي غـير متـوفر  ويمكن أ ن يجمع بين القسمين الثاني والثالث بأ ن فيهما قيد ا 

ومـا لـيس فيـه  ،تنزيليـاً أ و محـرزاً  فما به هذا القيـد يسـمى أ صـلاً  ،في القسم ال ول

 يسمى أ صلًا عملياً بحتاً أ ي بدون الا ضافة المذكورة ل حد التنزيلين المتقدمين.

وعلى تصورات مدرسة المحقق النائيني )قدس سره( لحقيقـة الحـكم الظـاهري 

والتفرقة فيما بينهـا عـلى أ سـاس سـ نخ المجعـول الا نشـائي كـما تقـدم بـأ ن لليقـين أ ربـع 

 .خصوصيات
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ال ولى: الاس تقرار والثبات كصفة نفس يه من قبـال الـتردد والتذبـذب صـفة 

ثباتهــا لغــير القطــع بالتعبــد  ؛للشــك وهــذه مــن الصــفات التكوينيــة الــتي لا يمكــن ا 

 .والجعل

الثانية: الكاشفية عن الواقع وهي المجعولة في ال مارات ل نها نزلت منزلة العـلم 

 .في الطريقية والعلمية والكاشفية

 .وهي المجعولة في ال صول التنزيلية ،الثة: الجري العملي على طبقهالث

 ،الرابعة: التنجيز والتعذير وهي المجعولة لل صول غـير التنزيليـة وغـير المحـرزة

ذا قيل بـأ ن التعـذير والتنجـيز  ولو يتوسط الجعل الشرعي الظاهري فيما يس تتبعها ا 

 .عقليين لا ينالهما الجعل

 هذا التقس يم  وأ ما ما هي الثمرة من

فقـد تظهـر الثمـرة في مـوارد منهـا ورد عـنهم )علـيهم  ،أ ما في ال صـل التـنزيلي

ذا كان الحيوان مأ كول اللحم شرعـاً فبـوله طـاهر ذا فـرض  .السلام( ما مضمونه ا  فـا 

ثبـات حليتـه ثم الحـكم بطهـارة  الشك في حلية لحم حيوان فيتمسك بأ صالة الحـل لا 

ل مشكوك  الحلية منزلة الحليـة الواقعيـة فتكـون له أ ثار الواقـع بوله، فأ نه هنا قد نزا

أ ي الحــلال الــواقعي الــتي منهــا طهــارة بــوله، هــذا عــلى رأ ي المحقــق النــائيني الذي 

 .اس تفاد من حديث الحل )الحلية الواقعية(

ن مثــل أ صــالة الحــل لا  بخــلاف الاخونــد )قــدس سره( الذي أ نكــر ذلك وا 

واقـع بـل يسـ تفاد منهـا جعـل حليـة ظاهريـة يس تفاد منها تنزيل المشـكوك مـنزلة ال

ومعـه لا يمكـن  ،مـنزلة الواقـع ءلشيـمس تقلة مغايرة للحليـة الواقعيـة بـدون تنزيـل 

ثبات طهارة بول الحيوان المشكوك اللحـم ل نهـا مترتبـة عـلى كـون الحيـوان حـلال  ا 

كل حيوان يحل –وحيث يكون العنوان المأ خوذ في موضوع الحكم  ،واقعاً لا ظاهراً 

لا الحلية الظاهرية  ،هو العنوان بوجوده الواقعي – لحمهأ كل وأ صل الحلية لا تثبت ا 
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ثبات  عند الاخوند بدون تنزيل الحيوان المشكوك منزلة الحلال الواقعي فلا يمكن ا 

 .على الحلية الواقعية لا الظاهريةطهارة بوله ل نها مترتبة 

ل فيه الاحتمال للبق اء مـنزلة اليقـين للبقـاء كـما وأ ما في ال صل المحرز الذي نزُا

في الاس تصحاب حيث ذهب أ ن المجعول فيه هو الطريقية ولكـن اختلـف المحقـق 

الخوئي )قدس سره( مع أ س تاذه النائيني )قدس سره( في أ ن تنزيل الاحتمال منزلة 

 ،اليقين هـل أ ن هـذا التنزيـل مـن حيـث الجـري العمـلي أ و مـن حيـث الكاشـفية

دس سره( ال ول فيما اختـار المحقـق الخـوئي )قـدس سره( واختار المحقق النائيني )ق

والمقصود للنائيني )قدس سره( البقاء على الحالة السابقة من حيـث الجـري  ،الثاني

ذا صليت به فحصـل بـه حـالة الشـك في طهارتـه  ،العملي فالثوب المتيقن الطهارة ا 

 .الة السابقةفأ نت هنا متيقن البقاء كما كنت في الح ؛اللاحق لحالة اليقين بها

ومقصود الخوئي )قدس سره( أ ن تنزيـل الاحـتمال مـنزلة اليقـين مـن حيـث 

الخصوصية الثانية أ ي الكاشفية ومعه لا يبقـى فـرق بـين ال مـارة وال صـل التـنزيلي 

فـكان الاس تصـحاب عنـده أ مـارة وتظهـر الثمـرة في  ،ل ن المجعول فيها هو الكاشفية

 .حال تعارض ال صل المحرز مع غيره

فا ن مقتضى ال صل البحت وهو هنـا  ،شك في صلاة الجمعة زمن الغيبة فلو

ولكـن مقتضىـ الاس تصـحاب ثبوتـه والتنجـيز  ،البراءة نفي الوجوب والتعذير عنـه

ذا جـرى أ صـبح  ،عنه وفي هذه الحالة يقدم ال صـل المحـرز وهـو الاس تصـحاب فـا 

لشـك الذي هـو المكلف عالماً بثبوت التكليف لصلاة الجمعة ومـع علمـه بـه ينتفـي ا

 .موضوع ال صل البراءة

وأ ما لو أ جرينا البراءة قبل الاس تصحاب فا ن جريانها لا يصير المكلـف عالمـاً 

ذ ال صـل هنـا لـيس بمحـرز حـتى يصـير المكلـف عالمـاً  بالنفي وهو عدم الوجوب ا 

 .بالبراءة
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هذا وقد نّقش تقس يم ال صل ا لى محرز وغير محرز ش يخنا الفيـاض )حفظـه 

ثبــات ا لى حــين والم  ،الله( ناقشــة في مقــامين ســ نؤجل المقــام الثــاني وهــو مقــام الا 

ن شاء الله تعالى كي ننظر برواياته  .الدخول في مبحث الاس تصحاب ا 

ـــوت ـــام الثب ـــام ال ول وهـــو مق ـــد حلـــل الحـــالة الســـابقة في  ،وأ مـــا المق فق

 وهل يوجد فيها ما يبرر كونه أ صلًا محرزاً أ و لا ؟  ،الاس تصحاب

أ مـا  ،هما اليقين والحـدوث أ ي حـدو ا ،الحالة السابقة أ مرينا ن في  :فأ جاب

اليقين فهو قد زال ولا يقـين في ظـرف الشـك في بقـاء الحـالة السـابقة كي يقتضيـ 

والمفـروض أ ن  ،رجحان بقائها في هذا الظرف لوضوح أ ن بقاءها مرتبط ببقـاء علتـه

ع من دون أ ن حيث أ ن شأ نه مجرد الكشف عن الواق ،اليقين ليس من أ جزاء علته

 .يكون له تأ ثير فيه

نمـا هـو  وهذا الكلام لا يس تقيم لوضوح أ ن اليقين ليس علة للحالة السابقة وا 

 .كاشف عنها من دون أ ن يكون له تأ ثير فيها حدوثًا فضلًا عن البقاء

ذا لم يكن علة لها فبقاؤه أ و زواله لا دخـل له في وجودهـا ليصـح مـا ذكـره  وا 

ن بقاء الشي فهو يصبح كـبرى ولكـن صـغراه لا  ،ء مرتبط ببقاء علتهمن التعليل وا 

هـذا بغـض النظـر عـن ا ن حشرـ المسـائل الفلسـفية  ،تنطبق عـلى مـورد الـكلام

ل ن مــا ذكــره متعلــق  ،وتحميلهـا عــلى المســائل ال صــولية وك نهــا هي لـيس بصــحيح

 .ومسائل ال صول ليس كذلك ،بالموجودات الخارجية الحقيقية

وأ ما الحدوث فهو لا يقتضي البقاء ل ن بقاء الحادث  :ثم أ ضاف )حفظه الله(

ل نـه الوجـود الثـاني  ،ولا تكفي علة الحدوث للبقاء ،بحاجة ا لى علة غير علة حدوثه

ذ الوجـود  له وهو كالوجـود ال ول بحاجـة ا لى عـلة ولا تكفـي عـلة الحـدوث للبقـاء ا 
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ال ول في الحاجة  فا ذن هو كالوجود ،ال ول ليس علة للوجود الثاني ولا جزء علة له

ليها ن وجوده له الربط ،ا  والسر أ ن وجود الممكن عين الفقر والربط بالعلة لا ا 
1
. 

كسابقه بعد أ ن لم يكن اليقين علة لحدوث الحالة السابقة فهو لـيس عـلة  وهو

وأ ما ما هي عـلة البقـاء ممـا لم يـذكره بـدليله لينظـر هـل تقتضيـ البقـاء أ و لا  ،للبقاء

لا ،تقتضي البقاء ن المـرجح مـع اقتضـاء  ،مع ترجيح احد الطرفين بمـرجح ا  والفـرض ا 

نها لا تقتضيـ   ،لفرض تحقق الحالة السابقة ،البقاء ومع تحققها فهىي تقتضي البقاء لا ا 

نما هو للممكـن  .البقاء أ و يتساوى فيها اقتضاء البقاء من عدمه فا ن هذا التساوي ا 

 .بقاء لا محالةوأ ما بعده فهو يقتضي ال  ،مع غض النظر عن وجوده

فـا ن  ،هل أ ن الوجود الثاني مباين لل ول أ و هو عينه فعـلى الثـاني ثم نسأ ل

علة الوجود ال ول حدوثًا هي نفس علة الوجود الثاني الذي هو عينـه، فمـا بـه عـلة 

 والا  لكان غيره وهذا خلف. ،ال ول هي علة الثاني

ذا نفينـا عليـة اليقـ ؛وعلى ال ول ن أ ي ربط بينهما حـتى ا   ؛ين للوجـود ال ولفا 

وأ مـا  .هذا مع نفـي العليـة والمعلوليـة بـين الوجـودين ،كان نقياً لعليته للوجود الثاني

معها فمـن الـواضح أ ن الوجـود الثـاني علتـه الوجـود ال ول والمفـروض تحققـه للحـالة 

ن  ،وبه تتحقق علية الوجود الثـاني فـلا يمكـن نفـي عليتـه له ،السابقة والمفـروض ا 

لا لزال الوجود ال ول بزواله ، لل ولاليقين ليس علة  .وا 

والخلاصة أ ن وجود الحـالة السـابقة لا ))وعلى هذا فما ذكره من النتيجة بقوله 

. فكذلك لا يقتضي بقائها فيه بعد أ ن كان .يقضي رجحان بقائها في ظرف الشك فيه

 .((.لا يقتضي ارتفاعها في ظرف الشك
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خـل له في وجـود الشيـء فضـلًا عـن لا يمكن المساعدة عليه ل ن اليقين لا د

نمــا وجــود الشيــء تابــع لوجــود علتـه ؛بقائـه والفــرض انــه وجــد بالحــالة الســابقة  ،وا 

 .فاقتضاء بقائه مرجح على ارتفاعه ،المنكشفة باليقين وترجح وجوده من عدمه

ولو كان قد قرر هذا الدليل العقلي ببيان الملازمة بين العلم بثبوت الشيء في 

 ،وبين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه لكان أ ولى ،قالزمان الساب

ن العقـل هـل يـذعن بـتلك  .كما صنفه الشـ يخ المظفـر )قـدس سره( في أ صـوله وا 

 .الملازمة أ و لا يذعن

ذا ما حكم العقل برجحان البقاء بعد طرو الشك وتزلزل العلم ببقـاء المتـيقن  فا 

وبضـم الملازمـة بـين مـا حـكم بـه  ؛ن البقـاءوانه مظنـو ،السابق في الزمان اللاحق

 .العقل حكم به الشرع ثبت المطلوب

لنفـي الملازمـة المـدعاة فـا ن كثـيراً مـا  ،ولكن هذا الدليل لا يثبـت المطلـوب

 .يحصل العلم بالحلة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها السابق

ن أ قصى ما ثبت على تقدير التسليم بالملا زمة هو الظن بالبقاء وهو لـيس بحجـة وا 

لا مع قيام الدليل عليه ومع وجود هذا الدليل على حجية الظن لـكان هـو الدليـل  ،ا 

على الاس تصحاب لا تلك الملازمة
1
. 

ثبات فقد نّقش الش يخ الفياض )حفظه الله( بـأ ن روايات  ،وأ ما في مقام الا 

لشـك يـنقض وحيـث أ ن طـرو ا ،الاس تصحاب تنهىي عـن نقـض اليقـين بالشـك

ــالة ــين لا مح ــر  ،اليق ــق بال م ــو متعل ذ ه ــي ا  ــىي  الحقيق ــىي النه ــذا النه ــراد به ــلا ي ف

 .وليس بال مر القهري ،الاختياري

وهذا مبني على تعلق النهىي بنفس اليقين حتى نحتاج ا لى احد مـا ذكـره مـن 

الاحتمالين وهما الا رشاد ا لى تعيين وظيفة المكلف في ظرف الشـك في بقـاء الحـالة 
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 .ولـيس ذلك لكـون الاس تصـحاب طريقـاً ا لى الواقـع ،قة والعمل على طبقهـاالساب

ومرجـع هـذا التنزيـل ا لى جعـل حـكم ظـاهري مماثـل  ،وتنزيل الشك منزلة اليقـين

لما مر من عدم وجـود مـا  ،ولا يدل على جعل الطريقية والكاشفية ،للحكم الواقعي

يقتضي بقاء الحالة السابقة
1
. 

ايات الاس تصــحاب عــلى مــا يــأ تي بــأ ن الــنقض ولكــن النظــر الدقيــق في رو

ذ لا معنى للنهىي عن نقض اليقين وهو ال مر المبرم  متوجه ا لى المتيقن لا ا لى اليقين ا 

ويضم دلالة الاقتضاء يكون النقض المنهىي عنـه متوجـه ا لى متعلـق  ،بنفسه والمحكم

ن هـــذا ،اليقــين لا ا لى نفســـه ذن لابـــد مـــن أ ن يقـــال ا   ومتعلقـــه هـــو المتـــيقن، ا 

لا لا يصح الاس تعمال المذكور ،الاس تعمال على نحو حذف المضاف وس يأ تي في  .وا 

 .حينه مزيد بيان عن ذلك

كما أ ن تنزيل الشك منزلة اليقين ليس مرجعـه ا لى جعـل حـكم مماثـل للحـكم 

الواقعي بل مرجعه ا لى شيء أ خر لوضوح أ ن المحقق النائيني )قدس سره( لا يقول 

حـكام  .حكام الظاهريـةبجعل الحكم المماثل في ال   والشيـء ال خـر يحتمـل أ ن يكـون ا 

بمعــنى توســ يع دائــرة محركيــة الغــرض  ،عمــل اليقــين حــتى في ظــرف طــرو الشــك

الشرعي من ظرف اليقين ا لى ظرف الشك، وعـدم الاعتنـاء بال خـير بعـد سـ بق 

كـما  ،وعلى هذا المعنى يكون الاس تصحاب صالحاً لجعـل الطريقيـة له ،اليقين عليه

ال في ال مــارات غايــة الفــرق بيــنهما عــدم مخالطــة الشــك لليقــين فيهــا دون هــو الحــ

ومــن هنــا أ مكــن الجمــع بــين تقــديم الاس تصــحاب عــلى غــيره مــن  ،الاس تصــحاب

 وتقديم ال مارات عليه بالحكومة بلا محذور. ،ال صول غير المحرزة بالحكومة

ن تقديمــه عــلى ال صــول غــير المحــرزة بالحكومــة هــو  أ ن ولــيس معــنى ذلك ا 

ذا كان المجعول فيه ذلك فلا يمكن تقديم المارات  ،المجعول فيه الطريقية والكاشفية وا 
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ذ معنى تقديمها عليه بالحكومة هو أ ن المجعـول فيـه لـيس الطريقيـة  ،عليه بالحكومة ا 

 .والكاشفية

وذلك كان هذا الا شكال مبني عـلى كـون كاشـفية الاس تصـحاب وال مـارات 

ذ يمكـن أ ن يكـون كاشـفاً على درجة واحدة من الكشف و  هـو ممـا لا دليـل عليـه ا 

وهـو يقـدم عـلى  ،فتقـدم عليـه حكومـةً  ،وطريقاً بدرجة أ دنى من كشف ال مارات

 ، وأ ي محذور فيه.ال صول كذلك

وبعبارة أ خـرى أ ن الاس تصـحاب مـن جهـة أ و جنبـة فهـو أ مـارة ومـن جنبـة 

فهو فـوق ال صـل  ،والنتيجة انه برزخ بين ال صل وال مارة ،أ خرى فهو أ صل عملي

لما فيه من الكاشـفية، وهـو دون ال مـارة لضـعف كاشـفيته لاختلاطـه بالشـك كـما 

 .يظهر من رواياته

ن كان الطريقية والعلم التعبدي في ظرف الشـك،  كما لا يرد أ ن المجعول فيه ا 

فيمتنع حكومـة ال مـارات  ،والمجعول في ال مارات هو الطريقية والعلم التعبدي مطلقاً 

 .يدعى عليه كما

ذ تعبدية كلتا الطريقتين لا يمنع تقديم طريقية ال مـارات عليـه حكومـةً  بعـد  ،ا 

 أ ن كانت طريقيته مخلوطة بالشك.

ـــومتين ـــين الحك ـــن الجمـــع ب ـــه يمك ـــة ان ـــلى  ،والنتيج ـــارات ع ـــة ال م حكوم

لاخـتلاف كاشـفية كل مـنهما  ،وحكومته على ال صول غـير المحـرزة ،الاس تصحاب

 .عن ال خر

ر يكون ما ذكره الس يد الشهيد )قده( من تضمين ال صل المحرز وبهذا التصوي

وبهذه الدرجة  ،لدرجة من الكشف هو الصحيح والمناسب لروايات الاس تصحاب

 .فهو يتقدم على ال صول ال خرى
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ــذا نســ تطيع أ ن نمــيز لمــاذا مثبتــات ال صــل المحــرز لــيس بحجــة دون  وبه

ذا كانت كاشـفية ال مـارات بالنسـ بة ا   ،ال مارات كانـت كاشـفية  ،لى اللـوازم حجـةفا 

ليها ليست بحجة ل نها بدرجة اقل من قوة كاشفية ال مارات  .ال صل بالنس بة ا 

هذا وقد ميز الشهيد الصدر )قدس سره( ما بين ال صل العملي المحرز وبين 

ذا كان قـوة المحتمـل محضـاً فهـو أ صـل  غيره بما ذكره سـابقاً مـن أ ن أ سـاس الترجـيح ا 

ن كان ،عملي بحت أ سـاس الترجـيح هي قـوة الاحـتمال والمحتمـل معـاً كان أ صـلًا  وا 

 .محرزاً 

 ،فال صل المحرز هو الحكم الظاهري الناشئ من أ همية الاحـتمال والمحتمـل معـاً 

تيانـه للوضـوء ،وقد مثل له بقاعدة الفراغ ذا شك المكلف بعد الفراغ من ا  حـكم  ،فا 

وحجيـة  ،يعتـنى بـهل ن الشك حصل بعد الفـراغ مـن صـلاته فـلا  ؛بصحة صلاته

 قاعدة الفراغ جاءت من أ مرين هما:

ن نفــس الفــراغ  ،قــوة الكشــف والاحــتمال، لفــراغ المكلــف مــن صــلاته وا 

تيان بجميع أ جزاءها وشرائطها والتي منها الوضوء ل ن عـادة المكلـف  كاشف عن الا 

لا بعد أ ن يأ تي بجميع أ جزائه وشرائطه  .لا يفرغ من عمل ا 

أ ي نفـس الفـراغ مـن العمـل له مدخليـة في عـدم  ؛وقوة المنكشـف والمحتمـل

تيانـه  الاعتناء بالشك، فلو فرض أ ن المكلف لم يفـرغ مـن صـلاته وقـد شـك في ا 

ن كان احتمال تحققه قوياً  تيانه وا   .بالوضوء لم يحكم با 

ذا كان منشأ  حجية القاعدة من ال مرين المتقدمين فا ن قوة الاحتمال وحدها  وا 

لزمـه الوضـوء للصـلاة  ،لصـلاة وشـك انـه توضـأ  أ و لاولذا لو فرغ من ا ،لا تكفي

ن كان بالنس بة للتي فرغ منها حكم بتحقق وضوءه وذلك ل ن الفراغ من  ،القادمة وا 

وبعبـارة أ خـرى ان قـوة المنكشـف  ،الثانية غير متحقق كما هو بالنسـ بة ا لى ال ولى

ن قوة الكشف  ،المنضمة ا لى قوة الكشف لم تتوفر في الصلاة القادمة وحـدها لا وا 



 (337)...............................................الثامنالجزء   

كما لـو فـرض انـه  ،تكفي وقوة المنكشف وحدها لا تكفي ما لم تتوفر قوة الكشف

كما لو كان حينما دخل في الصلاة غافلًا  ،فرغ من عمله ولم تكن هناك قوة الكشف

تيان  بالمرة وقد التفت فجأ ة ا لى الصلاة وهو يسلم فهنا لا يكون فراغه كاشفاً عن الا 

 .بالوضوء

لمحقق الخوئي )قده( عدم جريان القاعـدة في المـوارد الـتي لا ومن هنا اختار ا

تيان بالعمل الجاري  ،تتوفر فيها قوة كشف كما لو كان المكلف قاطعاً بغفلته حين الا 

نما هي تجري في الموارد الـتي فيهـا قـوة كشـف كـما لـو احتمـل انـه كان ملتفتـاً ا لى  وا 

تيان بها  .صلاته ولو احتمالا عند الا 

أ ن ال صل المحرز على هذا البيان لا تكون لوازمه غير الشرعـية وبهذا يتضح 

بحجة ل ن حجية ال صل لم ينشأ  من قوة الكشف فقط حتى يمكن أ ن يقال بأ ن قـوة 

الكشف عن شيء وعن لوازمه بدرجة واحدة بل عن قوة الكشف منضماً ا لى قـوة 

ذ ،المنكشف ثبـات لوازمـه غـير الشرعـية ا  نما يصير حجـة في ا  ا كان حجيتـه والدليل ا 

تيـان بالوضـوء لـيس لازمـاً شرعيـاً للفـراغ مـن  ،نّش ئة من قوة الكشف فقـط والا 

الصلاة أ و لا توجد في الس نة ال دلة الشرعية ما يشير ا لى أ ن من فرغ من صـلاته 

 فقطعاً قد أ تى بالوضوء.

وكونه حكماً شرعياً بمعنى انه لا يجـوز الدخـول في الصـلاة بـلا وضـوء ولـيس 

 .بمعنى انه من فرغ من صلاته حُكمم عليه انه قد أ تى بالوضوء حكماً شرعياً 

ن قوة الكشف وحـدها لا تكفـي مـا لم تكـن بدرجـة تثبـت بهـا  وقد عرفت ا 

 .لوازمها غير الشرعية وتكشف عنها كما هو الحال في ال مارات

 

نهم قسموا ال صول ا لى شرعية وعقلية وتتمثل ال خيرة بنـوعين  :الجهة الرابعة ا 

 :هما
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وقاعدة قبح العقاب بـلا بيـان ومـوارد ال ولى  ،اعدة الاش تغال والاحتياطق

 .هي موارد العلم الا جمالي بثبوت التكليف فيها ولا مانع من تنجزه فيها

وموارد الشك في الا متثال بعـد اليقـين بثبـوت التكليـف ويعـبر عنهـا عنـدهم 

 .الاش تغال اليقيني يس تدعي الفراغ اليقيني

ل الفحـص أ ذ قـبله لم يتحقـق موضـوع قاعـدة القـبح بـل وموارد الش بهات قب

  .يبقى احتمال تكليف منجزاً وهو يتطلب الاحتياط

 :التالية وال ولى تتمثل بال صول

 أ صالة البراءة الشرعية 

 أ صالة الاحتياط الشرعي

 أ صالة التخيير 

 أ صالة الاس تصحاب

لنـا انـه هذا وقد تقـدم الـكلام في التعليـق عـن وجـه حصرهـا في ال ربعـة وق 

ثبات ن كانت موارد جريانها عقلي دائر بين النفي والا   .اس تقرائي، وا 

وكذا تقدم بيان أ ن قاعدة الطهارة الجارية في الش بهات الحكمية كما هي جارية 

 .بلا حاجة ا لى الدخول في أ كثر مما تقدم ،في الش بهات الموضوعية ليست منها

ل العمليـة العقليـة ويقـع في الفرق بين ال صول العملية الشرعـية وبـين ال صـو 

ليهما ش يخنا الفياض )حفظه الله(  .نقطتين أ شار ا 

ن ال صــول العمليــة الشرـعـية تتبــع في ســعتها وضــيقها ســعة مــدلول  :ال ولى ا 

ومن هنا يقع الكلام عن  ،دليل حجيتها كما هو الحال في جميع أ دلة ال حكام الشرعية

 ،هـل تشـمل مطلـق الشـ بهاتسعة دائرة هذه ال صول وضيقها مـن قبـل أ دلتهـا و 

حكميــة كانــت أ م موضــوعية أ و لا؟ بــل هي بأ حــدهما، وهــل تشــمل الشــ بهات في 

 موارد العلم الا جمالي أ و لا؟
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 .وعليه فلا بد من النظر في أ دلتها ومدى ا طلاقها أ و عمومها

ذ لا يمكــن تحديــد مــدلولها ســعة  ،وهــذا بخــلاف ال صــول العمليــة العقليــة ا 

وكيفـاً بـل هـو يختلـف سـعة وضـيقاً باخـتلاف أ راء ال فـراد  وضيقاً بقيود معينة كماً 

 .وظروفهم

وعليه لابد من ملاحظة هذه ال صول العملية الفعلية في كل واقعة من وقائع 

ل ن كل فرد مأ مور بأ ن يحدد وظيفته العملية على طبق  ،الشك وموارده في نفسها

ع الشـك وتـوفر وهـو يختلـف باخـتلاف ال شـخاص ووقـائ ،ما أ دركه عقله العملي

دراكه ، ومـن هنـا اختلـف ال فـراد في ولا يمكن جعل ضـابطة كليـة لذلك شروط ا 

موارد منهم من يرى جريان البراءة العقلية ومنهم من يرى جريان قاعدة الاشـ تغال 

 .وحق الطاعة

نما الخلاف في كون المـورد مـا  ،ولكن لا خلاف في مدركات العقل العملي وا 

فقـد يـرى شخـص انـه مـورد ل صـالة الـبراءة  ،قلي عليـههو ليصح تطبيق الحكم الع

فــيما يــرى أ خــرون مــورد ل صــالة الاشــ تغال العقــلي، مــن جهــة مــا قيــل  ،العقليــة

باختلافهم في سعة مولوية المولى الحقيقي وأ نها شـاملة لمـوارد الشـك والـوهم أ و هي 

 .مختصة بموارد العلم بتكاليف المولى

دراكــه وتشخيصــه للمــوردوعليــه فــالخلاف لــيس بالحــكم العمــلي   ،بــل في ا 

 بحسب ما أ سس قبل ذلك من سعة أ و ضيق مولوية المولى.

عدم صلاحية ال صول العقلية لمعارضة ال صـول الشرعـية ل ن أ صـالة  الثانية:

وكـذلك الاحتيـاط الشرعـي  ،والاس تصحاب بيان ؛البراءة معلقة على عدم البيان

نه بيان ومنجز للواقع صـول الشرعـية المثبتـة للتكليـف واردة وعلى هذا فهذه ال   ،فا 

 .ورافعة لموضوعها وجدانًّ  ،على أ صالة البراءة القطعية
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ــابقة  ــة الس ــف بالمرتب ــز التكلي ــلى تنج ــة ع ــلي معلق ــ تغال العق وأ صــالة الاش

والمفروض أ ن اس تصحاب عدم ثبوت التكليـف يثبـت عـدم تنجـزه فيكـون رافعـاً 

نهـا تثبـت عـدم تنجـز التكليـف لموضوع الاش تغال العقلي وكذا البراءة الشرعـي ة فا 

 .الواقعي ولذا تكون رافعة لموضوع قاعدة الاش تغال العقلي جزماً 

ــين  ــارض ب ــا كالتع ــيما بينه عـية ف ــين ال صــول الشرـ ــارض ب ــع التع ــد يق ــم ق نع

 .وس يأ تي تفصيله في حينه ،أ و بين الاس تصحاب وأ صالة البراءة ،الاس تصحابين

لعقليــة والشرـعـية ل ن ال ولى تبــين وأ مــا أ ن التعــارض لا يقــع بــين ال صــول ا

ولـيس له حـالة سـابقة  ،غيرالمقرون بالعلم الا جمالي ،الوظيفة العملية للشك البدوي

التي هي مورد الاس تصحاب أ ي أ نها تشخَص ما يحكم به العقل بقطـع النظـر عـن 

ال دلة الشرعية كتابًا وس نة ويعبر عنها بالوظيفة ال ولية، كما لو واجه المكلف شـك 

ولم تتوفر عنده النصوص الشرعية لتثبـت له حرمتـه أ و  ،حرمة السائل الفلاني في

باحته  ،فلابد من تحديد وظيفته من خلال العقل العملي باتجاه الحرمة المشكوكة ،ا 

 .وانه هل يحكم بالاحتياط أ و بالبراءة

فالوظيفة ال ولية حال الشك تعني تحديد ما يحكم به العقل بغض النظر عـن 

لشرعية، وأ ما تحديد الوظيفة من خلال النصـوص الشرعـية أ ي تحديـد النصوص ا

 ما تحكم به تلك النصوص فتسمى بالوظيفة الثانوية.

مسـلك يقـول  ،أ ما تحديد الوظيفة العملية ال ولى حال الشك فهنـا مسـلكان

وأ خــر يقــول بتطبيــق قاعــدة الاشــ تغال  ،بتطبيــق قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان

 .ه بمسلك حق الطاعةوبعيد عن ،والاحتياط

نما تمحورت في عصر الوحيد البهبهاني )قده( ثم تحولـت ا لى  والقاعدة ال ولى ا 

وسبب ظهور هذه القاعدة هو التفكيك بين  ،قاعدة أ ساس ية في ال بحاث ال صولية

فهل هما  ،ومنجزية القطع ومعذريته )أ ي حق طاعته( ،هما مولوية المولى ،مسأ لتين
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ذا كانت مسأ لتين فا ن ال ولى منهما وهي مسأ لة مولويـة مسأ لة واحدة أ و مسأ لتين  فا 

وأ ما المسأ لة الثانية وهي حجية القطع من مسائل علم  ،المولى من مسائل علم الكلام

ن موضـوع المسـأ لة ال ولى هـو مولويـة المـولى بيـنما موضـوع الثانيـة هـو  .ال صول وا 

ثابت للمولى من حالة ومن هنا اختلفوا في أ ن حق الطاعة هل هو  ،البيان وعدمه

ن العقل يحكم بقبح العقاب ،العلم بتكاليفه فقط  .وأ ما في حالة الشك فا 

فقد ذهب القائل بمسلك حق الطاعة أ ن التفكيك في المسأ لتين غـير صحـيح 

ذا التزم بأ ن  ل ن البحث في المسأ لة الثانية يرجع ا لى البحث في المسأ لة ال ولى فانه ا 

 الشك والوهم فا ن ذلك يعـني تقييـد مولويـة المـولى حق الطاعة غير ثابت في حالة

ذ  ،ومن هنا فا ن هذا التفكيك غير صحـيح ،في حدود ما هو معلوم من التكاليف ا 

وليس هنا مـن ادراكـين للعقـل احـدهما  ،لا يمكن تقييدها بحدود التكاليف المعلومة

يلـتزم  وعندئـذٍ  ،متعلق بحق الطاعة وال خر بمولوية المـولى كي يصـح هـذا التفكيـك

فموضـوع المسـأ لتين واحـد هـو  ،بأ ن حق الطاعة غير شـامل لمـوارد الشـك والـوهم

نها تشمل مطلـق  ،مولوية المولى وحدودها فلابد من البحث عن حدود المولوية وا 

 .الموارد أ و مختصة بموارد العلم بالتكاليف

ذا كان حـق الطاعـة وحـق  وهذا البحث يرتبط بما هو مـلاك حـق الطاعـة ا 

وهنــا مــلاكات لمــا يدركــه العقــل مــن حــق المولويــة للمــولى  ،ة شيء واحــدالمولويــ

 س بحانه.

وهــو المشــهور بــين المتكلمــين واختــاره بعــض  ،ال ول: وجــوب شــكر المــنعم

 ال صوليين.

وقد اختـاره الفلاسـفة عمومـاً وحاصـلة لمـا كان الله  ،الثاني: المالكية والخالقية

لا ذ))هو الخالق كما تشير النصوص القرأ نيـة  لـكم الله ربـكم خـالق كل شيء لا اله ا 
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المؤمن(( هو
62
ذا كان الخالق فهو المالك ملكية حقيقيـة تكوينيـة وجوديـة تختلـف  ،  وا 

التغابن(( له الملك وله الحمد))قال تعالى  ،عن الملكيات الاعتيادية بين المخلوقين
1
. 

ذا كان س بحانه هو المالك ولا سواه مالكاً فكيف لا يـدرك العقـل  وجـوب وا 

طاعته لمولاه الحقيقي، وقد تبنى هذا المعنى للمولوية من ال صوليين الس يد الشـهيد 

المولوية الذاتية الثابتة بـلا جعـل واعتبـار، والذي هـو ))الصدر )قدس سره( قائلًا 

وهذه مخصوصة باله  تعالى بحكم مالكيتـه  ،أ مر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع

 ،وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسأ لة شكر المنعم ،هلنا الثابتة بملاك خالقيت

وثبوتـه بمـلاك شـكر المـنعم شيء  ،فا ن ثبوت الحق مـلاك المالكيـة والخالقيـة شيء

((أ خر
1
. 

 :والحق هو الملاك الثاني وذلك

ــنعم  :أ ولاً  ــر بال ــن يكف ــرى أ ن م ــل ي ــدري في أ ن العق ــره الســ يد الحي ــا ذك م

كر المنعم كثيراً ما يكون مصـداقاً لكفـران يس تحق اللوم كما لا ريب في ان ترك ش

ن كان يرى حسن شـكر المـنعم، لكـن شـدة هـذا الحسـن عنـده  ،النعم والعقل وا 

ذا لم يصرــ الــترك  بحيــث يحــكم باســ تحقاق تاركــه العقــاب مــن المــولى غــير مســلم ا 

هذا مضافاً ا لى أ ن حكم العقل باس تحقاق اللوم لكافر الـنعم  ،مصداقاً لكفران النعم

 .زم لحكمه باس تحقاق اللوم والعقاب لتارك شكر المنعمغير ملا

ن فك الملازمة بين اس تحقاق اللوم واس تحقاق العقـاب أ نهـا  ويلاحظ عليه ا 

وأ مـا في المـنعم المطلـق وهـو الله سـ بحانه فـلا فـك لهـذه  ،تصح في مطلق المـنعم

 ،مفالعقل مثلًا يدرك حق طاعة ال ب من قبل الابن بمـلاك شـكر المـنع ،الملازمة

ولكن هذا الملاك غاية ما يس تحقه الابـن لـو كفـر في  ،ل ن ال ب منعم على الابن

وهـذا بخلافـه في المـنعم الحقيقـي والمـالك  ،حق أ بيه هو اللوم وليس اللوم والعقاب
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المطلق فا ن شكر نعمه بدرجـة يـدرك العقـل اسـ تحقاق اللـوم والعقـاب عـلى تـرك 

قاق العقـاب فـأ ن مجـرد اللـوم مـن والكفر بهـا، ولـو سـلم بعـدم اسـ تح ،شكر نعمه

 المولى هو عقاب بحد ذاته.

ومن هنا فا ن مولوية ال ب مختصة في حدود أ وامره المعلومة والمبينة من قـبله 

ولا تشمل الموارد المشكوكة ل ن ملاك شكر المنعم لل ب ليس شديداً ا لى الدرجة 

 .كما هو في المالك الحقيقي

المـلاك ال ول فـا ن المـلاك الثـاني أ دق وأ عمـق  لو قبلنـا ،ما ذكره أ يضاً  :وثانياً 

بخـلاف  ،ل ن ملاك شكر المـنعم ينسـجم حـتى مـع اسـ تقلال المـنعم عليـه وجـوداً 

ملاك المالكية والخالقية فأ نه ليس كذلك ل نه يثبت ا ن كل شيء سواه فهو قائم بـه 

ليه لا يس تقل بدونه  .تعالى مفتقر ا 

رجاع الملاك ال ول ا لى الثاني ؛ بدعوى ان المراد مـن المـنعم هـو هذا ويمكن ا 

نسان الواهب لنعمة الوجود والخلق للا 
1
. 

وهذا يرجع ا لى ما دلنا من ملاحظـة عـلى الوجـه ال ول والحـق هـو  ،أ قول

ذا لم يكـن  ،الملاك الثاني دون ال ول، أ و كونه منعماً متأ خر عن كونه خالقاً ومـالكاً  فـا 

ك الشـكر متفـرع عـن مـلاك الخالقيـة خالقاً ومالكاً فكيف يكون منعماً، وعليه فمـلا

 .والمالكية

ن المولوية تنقسم ا لى قسمين  ..نعم ا 

وهي الثابتـة للموجـود في نفـس ال مـر والواقـع بـدون جعـل  :المولوية الذاتيـة

فهذه المولوية ثابتـة مطلقـاً سـواءً  ،جاعل في مقابل الجعلية التي تحتاج لجعل جاعل

له  تعــالى بحــكم مالكيتــه لنــا الثابتــة بمــلاك وهــذه المولويــة مختصــة با ،علمــت أ م لا

 .الخالقية

                                                 
 .136ص –للحيدري  –القطع ( مباحث 1



 (344........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

لا فـا ن  وليس المقصود من الذاتية هنـا عـدم قابليتهـا للانسـلاخ والتخلـف وا 

ودور العقـل فيهـا  ،القائل بها س يقرر بأ ن هذا النوع من المولوية تعليقـي لا تنجـيزي

هو الكشف والا دراك
1
. 

الجعوليــة مــن قبــل مــن له حــق المولويــة الجعليــة: هي عــلى أ قســام كالمولويــة 

كالمولويــة المجعــولة للمعصــوم )عليــه الســلام( أ و المجعــولة مــن قبــل العقــل  ،الجعــل

فما كانت  ،وهذه المولويات المجعولة تتبع في سعتها وضيقها مقدار جعلها ،الاجتماعي

ومـا كانـت  ،مجعولة من قبل المـولى الحقيقـي فهـىي تتبـع دليـل جعلهـا سـعة وضـيقا

بل العقلاء أ نفسهم كما في السـلطات الاجتماعيـة والقانونيـة فهـىي تتبـع مجعولة من ق 

 مقدار الجعل والاعتبار أ لعقلائي.

لا فلا  وما ينبغي الالتزام عقلا بوجود المولى الذي ثبتت له المولوية الذاتية وا 

ــويات ــة المول ــات بقي ثب ــويات  ،يمكــن ا  ــولة الى المول ــويات المجع ضرورة رجــوع المول

قل يدرك وجوب التحرك والامتثال لو كان هناك تكليف مـن المـولى الذاتية، والع

لا مع وجود التكليف الفعلي لا فلا يتحقق بعث وتحريك ا   .الحقيقي وا 

 ..م قسموا المولوية ا لى درجات ثلاثثم أ نه

ــل  ــع يكــون منشــأ  لا دراك العق ــف في الواق ن وجــود الحــكم والتكلي ال ولى: ا 

سواء وصلت ا لى المكلف أ م لم تصـل وسـواء  وجوب طاعة المولى وامتثال تكاليفه

ــه مــن الدرجــات بــل حــتى مــع القطــع بعــدم  ،كان وصــولها بدرجــة القطــع أ م بدون

ن العقل يدرك وجوب الابتعاث وفقاً لهذه الدرجة من المولويـة ،التكليف ومـن  ،فا 

الواضح بطلان هذه الدرجة وعدم معقوليتها في نفسها لعدم تصور ابتعـاث العبـد ثم 

ذ لا ابتعــاث بـلا بعــث ،بعــدم التكليــفالقطـع  مضــافاً ا لى اســ تلزامه أ ن يكــون  ،ا 
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التكليف في موارد الجهل المركب منجزاً ومخالفته عصيانًّ، وهو خلق معذرية القطـع 

وبطلانه واضح
1
. 

طاعتـه هـو  الثانية: أ ن يكون التكليف الذي يحـكم العقـل بوجـوب امتثـاله وا 

نكشــاف التــام دون الانكشــاف خصــوص التكليــف الذي انكشــف بالقطــع والا

فـلا حـكم  ،فضـلًا عـن القطـع بعـدم التكليـف ،ظناً كان أ و شكاً أ و وهماً  ،الناقص

وهذا مذهب القـائلين بالقـبح الذي يعـني التبعـيض في المولويـة  ،بوجوب الامتثال

بين موارد القطع وموارد غيره
2
. 

ــه طاعت ــاله وا  ــوب امتث ــل بوج ــكم العق ــف بح ــون التكلي ــة: أ ن يك ــو  الثالث ه

المنكشف بأ ية درجة من الكشف من دون اختصاص بدرجة القطـع والانكشـاف 

ذا قطع بعدم التكليف فلا حق طاعة للمولى ،التام  .نعم ا 

 .على هذا فا ن درجات المولوية يمكن تطبيقها على ال قسام الثلاثة

نها تابعوللا   ،المولوية المجعولة من قبل الله للنبي )صلى الله عليه وأ له( ة مام فا 

فهىي ثابتة ومحققة وأ ما حدودها فهـو تابـع لـل دلة الـتي  ،لدواعي جعلها سعة وضيقاً 

ثبت بها أ صل هذه المولوية مـن الكتـاب والسـ نة وهي بهـذا يمكـن أ ن تكـون مـن 

 .فهىي خارجة عن محل البحث ،الدرجة الثانية أ و الثالثة من درجات المولوية

اتفقـت كلماتهـم بـأ ن حـق الطاعـة فقـد  ،أ ما المولوية المجعولة بالجعل أ لعقـلائي

نمـا هي في خصـوص مـا انكشـف للمكلـف  للمولى العرفي أ و أ لعقلائي أ و القـانوني ا 

وبه قال صاحب مسـلك  ،من التكاليف بالقطع دون غيره من درجات الانكشاف

ن المولويات الفرعية ))قال  –الس يد الشهيد الصدر )قدس سره(  –حق الطاعة  ا 
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عولة وليست ذاتية أ و هي بملاكات ضعيفة فالمقـدار المجعـول والعقلائية باعتبارها مج

((في المولوية عقلائياً ليس بأ كثر من موارد العلم بالتكليف
1
. 

وأ ما القسم ال ول من المولوية الذاتية الثابتة للحـق سـ بحانه وتعـالى في نفـس 

فهــل تتحــدد بحــدود الدرجــة الثانيــة أ و بحــدود الدرجــة ال ولى مــن  ،ال مــر والواقــع

 .وهو محل النزاع بين ال صوليين ،درجات المولوية

فهـل تقتضيـ الوظيفـة العمليـة ال وليـة قاعـدة القـبح والـبراءة  ،وعلى ما تقدم

فــيما لــو شــك بتكليــف فيــه  ،العقليــة أ و تقتضيــ قاعــدة الاشــ تغال وحــق الطاعــة

 قولان.. قد اس تدل لل ول بوجوه 

ن :الوجه ال ول التكليف الشرعي ما لم يصـل  ما ذكره المحقق النائيني )قده( ا 

ــزوم التحــرك  ــل العمــلي بل ــدي لا يســ تقل العق ــلم وجــداني أ و تعب ا لى المكلــف بع

وهـو  ،والانبعاث نحو امتثاله من جهـة انـه يـدرك اسـ تحقاق العقوبـة عـلى مخالفتـه

فمـا لم يصـل ا لى المكلـف فـلا يحـكم العقـل  ،المحرك ال ساسي نحو الطاعة والامتثال

لى عدم امتثاله ل ن البيان عليه ما لم يكـن بالعـلم الوجـداني أ و باس تحقاق العقوبة ع

ومن هنا فا ن موارد الشك والاحتمال لا  ،التعبدي لم يكن بيانًّ والعقاب عليه قبيح

تصلح أ ن تكون بيانًّ وتحركاً نحو التكليف بعد أ ن فحص ا لى حد اليأ س عن الظفـر 

 ببيان.

نما يكون مؤثراً بوصوله بدرجة  ومع  ،العلم دون غيره من الدرجاتفالتكليف ا 

ن العقاب عليه عقاب بلا بيان فيكون قبيحاً  عدم الوصول فا 
2
. 

ن المحــرك تارة  وعلــق عليــه الســ يد الشــهيد الصــدر )قــدس سره( بتقريــب ا 

يكون تكوينياً نّش ئاً من غرض تكويني وأ خـرى يكـون تشريـعياً وهـو حـكم العقـل 

                                                 
 .26ص 5( المصدر السابق ج3

 .186ص 2( اجود التقريرات ج4



 (347)...............................................الثامنالجزء   

 ،كان عنـد الا نسـان غـرض فيهـا أ م لا سـواءً  ،بلزوم التحرك نحو الطاعة والعبودية

 وسواءً أ كان موافقاً لطبعه أ م لا؟ 

نمـا المحـرك  أ ما المحرك التكويني فا ن الشيء بوجوده التكويني لا يكون محـركاً وا 

نـه قـد يكـون  ،هو الوجود الواصل والوصول ذو درجات منها الوصول الاحتمالي فا 

ن  ذا كان الغرض مهماً بحيث لا يرضى الا  سان بتركه حتى في حالات الاشتباه محركاً ا 

ل ن المحركية تختلف باخـتلاف مراتـب الغـرض وتفاوتهـا، وال غـراض  ،والاختلاط

التكوينية ليست على مرتبة واحدة بل هي على مراتب متفاوتة من حيـث مراتـب 

ذا كان ذي أ همية وقد لا  ال همية ومن هنا قد يكون احتمال وجوده في الواقع محركاً ا 

 .فا ذن يختلف المحرك التكويني باختلاف مراتب الغرض ،يكون محركاً 

وأ ما المحرك التشريـعي فهـو يتمثـل في حـق الطاعـة والامتثـال لا دراك العقـل 

اس تحقاق العقاب على تفويت هذا الحق الذي هو المحرك ال ساسي نحـو العمـل في 

نمـا ،الخارج على طبق أ وامر المولى س بحانه أ و نواهيه الـكلام  ولا كلام من ذلك وا 

في سعة وضيق هـذا الحـق وه هـو ثابـت في مـوارد الشـك في التكليـف واحـتمال 

فمـن يـدعي انـه غـير ثابـت في هـذه المـوارد لعـدم وجـود مقتضيـ  ،ثبوته في الواقع

الحركة الذي يعني عدم حكم العقل بلزوم الحركة فهذا معناه رجوع الكلام ا لى أ صل 

وهو عين  ،ذه الموارد من الشك والوهمالقضية أ ن المولى ليس له حق الطاعة في ه

 .الدعوى

ثبات قاعدة القبح في موارد الشك  وعليه فما ذكره النائيني )قده( من الوجه لا 

والوهم توسعه لها عن موارد القطع بعدم البيان مرجعه ا لى المصادرة ل نـه قـد جعـل 

ركاً ولكنـه ل ن المدعى هو أ ن احـتمال التكليـف لا يكـون محـ ،المدعى دليلًا وبرهانًّ 

ن المرجـع في المقـام قاعـدة  )قدس سره( جعل ذلك دلـيلًا في المسـأ لة حيـنما قـال: ا 

وهـو قبـيح وظـلم  ،القبح لا دراك العقـل أ ن العقـاب عـلى المخالفـة عقـاب بـلا بيـان
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فيسقط هـذا  .وهو كما ترى عين المدعى ،معللًا بأ ن احتمال التكليف لا يكون بيانًّ 

 رة.الوجه ل ن مرده ا لى المصاد

ن احــتمال التكليــف محــرك ل نــه مســاوق  وهــذا الوجــه مــن الجــواب يــدعي ا 

وعليه يكون وصـول التكليـف بالعـلم  ،لاحتمال العقاب الذي هو منشأ  حق الطاعة

وأ ما من يدعي انه في حالات الوصول الاحتمالي  ،مطلقاً أ و بالاحتمال منجز ومحرك

. بمعـنى أ ن ال صـل كــون .سـابقةلا يكـون محـركاً فهـو بحاجـة ا لى دليـل في المرتبـة ال 

ومـن  ،التكليف منجز ومحرك سواء حصـل بعـلم وجـداني أ و تعبـدي أ و بالاحـتمال

قامة البرهان ل نه يدعي خلاف القاعدة.  ينفي ال خير عليه ا 

 وقد نّقش فيه ش يخنا الفياض ) حفظه الله( بما حاصله: 

ن ظاهر المحقق النـائيني )قـده( اعـتماده عـلى السـيرة العقلائ  يـة الجاريـة بـين ا 

الموالي وعبيدهم فأ نهم لا يؤاخذون عبيدهم عـلى مخالفـة أ وامـرهم في حـالات الشـك 

ومنشــأ  هــذا بالســيرة الارتكازيــة الراماــة في أ عــماق النفــوس الموافقــة  ،والاحــتمال

للفطرة وهو قبح العقاب بلا بيان وعدم صلاحية احتمال ثبوت التكليف في الواقـع 

 .رجع هذا الوجه ا لى المصادرةفا ذن لا يكون م ،للبيان

ا ن الاس تدلال بالسيرة العقلانية دليل أ خر لمدعي قاعـدة القـبح  -:ويرد عليه

ن السيرة دليل عقلائي قـائم عـلى الا قصـاء  وليس دليلًا على هذا المدعى لوضوح ا 

فكيف يسـ تدل  ،هذا لو سلمنا ما ذكره من السيرة العقلائية والقاعدة قاعدة عقلية

ذا جعـل ذلك فيهـا عـلى صـفة القاعـدة لا دلـيلًا  ،لدليل أ لعقـلائيعلى صفتها با لا ا  ا 

 .عليها

لمم صحة ذلك نما هو لضـعف  ،ولو سا فا ن عدم عقاب الموالي العرفين لعبيدهم ا 

ذ مـلاك مولويتـه كامـلة  ملاكات مولويتهم، وهي ليست كذلك في المولى الحقيقي، ا 

 فلا يصح القياس. ،مطلقة
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ذا كان ملاكهـما وبعبارة أ ن قياس مولويته م على مولوية المولى سـ بحانه يصـح ا 

 واحد وهو ليس كذلك.

دارة  ،فما هو ملاك مولوية الموالي العرفيين نما هو تنظيم الحيـاة الاجتماعيـة وا  ا 

شؤون الناس بشكل لا يس تلزم الهـرج والمـرج المـؤدي ا لى ضـياع الحقـوق وهـدر 

شؤونها في بعض القضـايا  فالشخص الذي يكون رئيس عشيرة لا دارة ،الا مكانيات

دارة شؤونها فـيما يتعلـق بـتلك القضـايا العشـائرية  ،لا يثبت له سوى التصرف في ا 

دارة الدولة وتــدبير شــؤونها  ،وكــذا رئــيس الدولة لا تثبــت له ســوى التصرــف في ا 

فهـو يـدور مـدار الاعتبـار أ لعقـلائي  ،وهذا هو أ صل الملاك في المولويات العرفية

 .أ كثر من ذلك لا ؛وسعته أ و ضيقه

ثم ال غراض الموجودة في المجتمعـات العقلانيـة مرتبطـة بالجانـب الدنيـوي مـن 

ومــع قيــاس  ،حيــاة الا نســان وغــير مرتبطــة بــأ غراض أ خرويــة وعــالم مــا بعــد الدنيــا

ال غراض الدنيوية ا لى ال غراض ال خروية فهىي ليست ذات قيمـة لارتبـاط ال خـيرة 

نسان   .من تحققهبالهدف الصحيح الذي لابد للا 

وأ ما مولوية الحق س بحانه فليس ملاكها هو تنظيم حياة النـاس مـن الناحيـة 

الدنيوية، بل ملاكها الحقيقي هو المالكية الوجودية والتكوينيـة للحـق سـ بحانه عـلى 

والعقل يدرك بأ ن مالكية الحق لنا باعتبار قيامنـا بـه حقيقـة ووجـوداً ولـيس  .العالم

رتباط اعتباري كما في المولويات العرفيةمعناها ا ن الارتباط فيهما ا
1
. 

ذا أ راد المجيـب أ ن لا قيـاس  ،وعليه فهذا الجـواب عـن الجـواب غـير تام لا ا  ا 

لمولوية المولى بمولويات العقلاء بل هـو تعامـل المـولى الحقيقـي مـع عبيـده كتعامـل 

وال الموالي العقلائيين مع عبيدهم، فهو ينهج نفس نهجهم، وتعامل مع عبيده على من

 .تعاملهم مع عبيدهم

                                                 
 الحيدري. 148- 147( مباحث القطع ص1
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مكان القـول بـأ ن العـرف أ لعقـلائي يجـيز العقوبـة عنـد مخالفـة أ وامـر  هذا مع ا 

ذا كانــت في معــرض الوصــول نوعــاً كــما هــو الســائد في تــدوين  ونــواهي ال حــكام ا 

حيــث تكــون منجــزة عــلى المــواطن مــا دامــت في معــرض  ،التشرـيـعات المعــاصرة

 الوصول، ذكره بعض المعاصرين.

ذا لم يكـن كـذلك فـلا  أ قول: ن كان التكليف بدرجة من ال همية وأ مـا ا  هذا ا 

ن  ،يجيز العرف العقوبة على المخالفة فيرجـع هـذا الجـواب ا لى نفـس الوجـه ال ول وا 

ذا لم يكـن  ذا كان الغـرض مهـماً وقـد لا يكـون ا  الوصول الاحتمالي قد يكون محـركاً ا 

 .الغرض مهماً 

ن كانت هذا وقد ذكر الش يخ )حفظه الله( ا     شكالا أ خر وهو أ ن السيرة وا 

ن موردها المولويـة العرفيـة العرضـية دون المولويـة  لا ا  ثابتة ارتكازاً وموافقة للفطرة ا 

 .الذاتية

نمـا هـو  ن اعتماد المحقق النائيني )قده( عـلى السـيرة ا  والجواب عنه كما ذكره: ا 

ءً كانـت ذاتيـة أ م على أ ساس انه لا يرى فرقاً بين حق الطاعة للمولوية مطلقـاً سـوا

وعلى هذا فمن يدعي الفرق بينها  ،عرضية كما هو المعروف والمشهور بين ال صحاب

فعليه أ ن يبـين  ،بأ ن المرجع في حالات الاحتمال في المولوية الذاتية هو حق الطاعة

 .نكات الفرق بين البابين باب المولوية الذاتية وباب المولوية العرضية

 لفرق نكتتان ويظهر من القائل بهذا ا

ن المولويــة العرضــية مجعــولة اعتباريــة تتبــع الجعــل والاعتبــار ســعة  ال ولى: ا 

 .وضيقا كسائر ال حكام الشرعية

ذا كانت كذلك فلا يعلم بجعلها بل بشك فيه في حالات الشـك في الواقـع  وا 

 .وفقدان العـلم الوجـداني والتعبـدي، وعليـه فالشـك في جعلهـا شـك في التكليـف

 ،القـدر المتـيقن مـن جعلهـا هـو حـالات العـلم بالتكليـف دون سـواهوبهذا يكـون 
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فالشك في التكليف لا يكون شكاً في المولوية بخلاف حالات الشك من التكليف 

في المولويــة الذاتيــة فأ نــه شــك في التكليــف المولــوي المســاوق للشــك في العقــاب 

ن الشـك في فـيما لا يكـو ،ولذلك يكون المرجع هو قاعدة الاش تغال وحق الطاعـة

التكليف في المولوية المجعولة شك في التكليف المولوي، ل نـه خـارج القـدر المتـيقن 

هذا هو الفرق بين المولوية الجعلية العرضـية  ،من جعلها الذي حاله العلم بالتكليف

 وبين المولوية الذاتية.

ن اخـذ العـلم بالحـكم في  ونّقش فيـه شـ يخنا الفيـاض )حفظـه الله( بـأ ولًا. ا 

ن كان ممكنـاً ثبـوتًا ولهـذا لا مـانع مرتب ة الجعل في موضوع نفسه في مرتبة المجعول وا 

في مقام الثبوت من اخذ العلم بجعل المولوية للمولى العرضي في موضوع نفسـها في 

ثبـات، بـل  لا أ نه بحاجـة ا لى دليـل ولا دليـل عـلى ذلك في مقـام الا  مرتبة المجعول ا 

نهـا مجعـولة مطلقـاً  ل ن مـا دل مـن الدليـل عـلى مولويـة الرسـول  الدليل قائم عـلى ا 

نهـا  )صلى الله عليه وأ له( وال ئمة ال طهار )عليه السلام( مطلق ومقتضى ا طلاقها ا 

 مجعولة لهم مطلقاً لا مقيدة بالعلم.

وعلى هذا فما صدر من النبي )صلى الله عليـه وأ له( بعنـوان ثانـوي، كـما في 

 ،ولى سواء أ كان المكلف عالماً به أ م لامنطقة الفراغ، فهو حكم مولوي صدر من الم

 .غاية ال مر أ ن المكلف جاهل به ،ل نه حكم مولوي

وعلى هذا فالشك في التكليف المولوي الصادر من المولى العـرضي واحـتمال 

والمفروض أ ن الشـك فيـه مسـاوق  ،التكليف في الواقع شك في التكليف المولوي

غرى قاعـدة حـق الطاعـة دون قاعـدة لاحتمال العقاب، فا ذن يكـون داخـلًا في صـ

القبح، وعليه فلا فرق بين المولوية الذاتية والمولوية الجعلية
1
 

 .وهذا الجواب غير مس تقيم من عدة وجوه  

                                                 
 .57ص 9( المباحث الأصول ج1
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ن كانـت مجعـولة ولكنهـا  ن مولوية المعصـوم )عليـه السـلام( وا  الوجه ال ول: ا 

ذا كان الجاعل لهما واحد وال م لا ا  فا ن  ،ر ليس كذلكليست كالمولويات العرضية، ا 

من له المولويـة الذاتيـة سـ بحانه وتعـالى هـو مـن جعـل المولويـة لنبيـه والمعصـومين 

)عليهم السلام( وقد جعلها لهم للمحافظة على تشريعاته وأ ما أ رسـله بـه )صـلى الله 

 وتشريعاته تتناول كل جوانب حياة البشر لا جانب دون أ خر. ؛عليه وأ له(

خرى فهىي مجعولة ل غراض محدودة غالباً ما تتنـاول وأ ما المولويات الجعلية ال  

جانب أ و جانبين من حياة البشرـ دون غيرهـا وجاعلهـا هـو الاعتبـار أ لعقـلائي أ و 

 تباني العقلاء لتنظيم شؤون حياتهم الدنيوية.

ن المولوية المعصومية مجعولة ل غـراض أ خرويـة ودنيويـة وأ مـا  ،الوجه الثاني: ا 

ذا كان احتمال ثبوت التكليف المولوية العقلانية فهىي مج عولة لا غراض دنيوية فقط فا 

في الواقع في ال ولى مساوق لاحتمال العقاب حـتى يكـون داخـلًا في صـغرى حـق 

 فلا يكون الامتثال في الثانية كذلك بكل تأ كيد. ،الطاعة

ن  الوجه الثالث: انـه جعـل منطقـة الفـراغ بمـنزلة أ و هي الحـكم الثـانوي مـع ا 

 راغ تختلف عن ال حكام الثانوية من:أ حكام منطقة الف

ن ال حكام الثانويـة غالبـاً مـا تكـون في وقـائع شخصـية غـير عامـة بيـنما  :أ ولا ا 

 .ال حكام الولائية تكون عامة

ن ال حكام الثانوية تكون متفرعة عن أ حكام أ وليـة ولذا سميـت ثانويـة  :ثانياً  ا 

ملاءهــا الشــارع للفقيــه بخــلاف ال حــكام الولائيــة لمنطقــة الفــراغ فأ نهــا ممــا جعــل  ا 

 .لظروف وملابسات تهدف ا لى تحكم الا سلام في الحياة الاجتماعية

دارته فمتعلقاتهـا عامـة  ثالثاً: أ حكام منطقة الفراغ تتعلق بتغيير شؤون المجتمع وا 

 .تختص بالتنظيم واس تحداث أ نظمة جديدة تتعلق بجوانب الحياة العامة
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بالتخفيـف عـن المكلفـين في حـالات وأ ما ال حكام الاس تثنائية فهـىي تتعلـق 

ذا تعلق ال مـر بامتثـال تكليـف شرعـي  ،طرد حالات من العسر والحرج والضرر ا 

 .مس تلزم لذلك

ن  ثم أ جاب على النكتة ال ولى بجواب ثان، لو سلم الفـرق بـين المولـويتين وا 

ولكــن دعــوى أ ن احــتمال التكليــف  ؛الذاتيــة مطلقــة والجعليــة مختصــة بحــال العــلم

ن كان هـذا مساوق لا دراك ذلك وا  حتمال العقاب يرجع ا لى دعوى العقـل العمـلي ا 

ولقائـل أ ن  ،الاحتمال بعد الفحص واليأ س عن الظفر بدليل في الشـ بهات الحكميـة

ذا كان احتمال التكليف بعد الفحـص وكلتـا  ،يقول أ ن العقل العملي لا يدرك ذلك ا 

ثبـات لى ا  بحـق الطاعـة لم يقـم  والمفـروض ا ن صـاحب الدعـوى ،الدعويين بحاجة ا 

ن كانــت  ،دلــيلًا بــل مجــرد دعــوى أ ن احــتمال التكليــف مســاوق للعقــاب وهي وا 

لا أ ن الكلام في ا طلاقها وشمولها لاحتمال التكليف بعد الفحـص  صحيحة في الجملة ا 

ولا يبعد أ ن العقل بحسب فطرته وجبلته يدرك أ ن احتمال التكليف في  ،والتحقيق

ن وجـوده  الش بهات الحكمية بعد الفحص واليأ س عن الظفر بدليل مما لا قيمـة له وا 

 كالعدم والعقاب عليه عقاب بلا بيان.

وهذا الوجه أ يضاً غير وجيه؛ ل ن الكلام في القاعدة ال ولية، أ ي حكم العقـل 

 العملي بغض النظر عن دلالته الشرعية وما تقتضيه.

وهـل  ،حـصثم ما معنى ا طلاق الدعوى وشمولها لاحـتمال التكليـف بعـد الف

ثبـات، مــع أ ن صـاحب حــق الطاعـة يــرى محكوميـة القاعــدة  الـكلام في مــرحلة الا 

 .للبراءة الشرعية التي موضوعها عدم البيان، بعد الفحص واليأ س عن الظفر بدليل

وبعبارة أ خرى؛ ا ن حق الطاعة هو للمولى لا عليـه بتحكـيم العقـل فأ نـه غـير 

ذا كان له فهو تعليقي لا تنجيزي هـو معلـق عـلى عـدم ورود الترخـيص ف  ،معقول وا 

الشرعي من صاحب الحق، المولى س بحانه؛ وبعد الفحص بحد اليـأ س عـن الظفـر 
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يتحقق موضوع اللابيان أ و عدم العلم الذي هو موضـوع الـبراءة الشرعـية   ،بدليل

 والترخيص من قبل نفس الشارع.

تلخص وقد ذكر الش يخ الفياض نكتة أ خرى للفرق بين المولويتين وهي ت  هذا

بأ ن مولوية المولى الحقيقـي ذاتيـة مطلقـة كامـلة لا حـدود لهـا عـلى أ سـاس الخالقيـة 

نهـا  ،والرازقية والقادرية فولايته مطلقة للتكوين والتشريـع بخـلاف المـولى العـرفي فا 

يـع فقــط في الجمــلة وهــذا الفــرق بيــنهما يــؤدي ا لى الاخــتلاف في  ،مختصــة بالتشرـ

المــنعم في حــالات الشــك مــن التكليــف  النتيجــة وهي فــوق حــق الطاعــة وشــكر

 المولوي الحقيقي وعدم ثبوته في حالات الشك في التكليف المولوي الجعلي.

ن كانت  ن المولوية المطلقة اللا محدودة في التكوين والتشريع وا  وأ جاب عنه: ا 

لا أ نها لا تحدد حدودها ولا تتعين مواردها لا طاعته ا   .تفرض على العبد ا 

لا ا لى جوابه عن النكتة ال ولىثم أ جاب بما لا  كما أ ن أ صل  ،يرجع في أ صله ا 

غايـة مـا هنـاك انـه جعـل النكتـة  ،هذه النكتة هي تتمة لل ولى وليست في مقابلهـا

ال ولى ا شارة ا لى المولوية الجعلية التي تتبـع سـعة جعلهـا فتتمهـا مطلقـة اعـتماداً عـلى 

نقدها بما لا شـك فيـه، وأ مـا وقد تم  ،دليل جعل المولوية للمعصوم )عليه السلام(

نهـا ثابتـة في مـوارد العـلم دون  ؛في النكتة الثانية ضيق من مولوية المولى الحقيقي وا 

 الشك والاحتمال بدعوى أ نها لا تحدد حدودها ولا تعين مواردها.

ل ن فرض كونها غير محـدودة كـما هي كـذلك واقعـاً فـلا معـنى  وضعفه ظاهر

 تعين مواردها ل ن ذلك للمولوية المجعـولة لا الذاتيـة للقول أ نها لا تحدد حدودها ولا

 المطلقة الكاملة.

نما هي مـن  ،وبعد أ ن نفى أ ن تكون موارد الاحتمال من موارد حق الطاعة وا 

 .هما أ مر واحد ،بين ذلك ل مرين ،موارد قبح العقاب
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ن الشارع بعد أ ن بين أ حكامه بتمام ما لها من القيـود والشروـط  ال ول منهما: ا 

جاعلا طريق الامتثال طريقة العقلاء من ال حكام التي بين  ،لم يبين طريقة امتثالها

الموالي وعبيدهم، وطريقتهم هي قـبح العقـاب في حـالات الشـك، ل نـه عقـاب بـلا 

لا لــكان عليــه البيــان عــلى طريقتــه الخاصــة  بيــان، فكــذلك هي طريقــة الشــارع وا 

 طريقته هي طريقتهم لا غير.وحيث لم يبين فيعلم أ ن  ،للامتثال والتنبيه

 وهي طريقة مرتكزة في أ عماق نفوسهم.

هـو الاسـ تدلال بالسـيرة العقلانيـة غـير العامـة  ،تقدم منا فيما س بق وجوابه

هذا مضافاً ا لى أ ن دعوى ارتكازية هذه السيرة غـير  ،على الدليل وهو بمناط عقلي

 حالات الوصول ولو سلمت فهىي ليست قائمة على عدم العقاب مطلقاً في ؛مسلمة

 النوعي للتكليف، كما هو الجاري في ال عراف الس ياس ية الحالية.

ن المرتكــز في أ ذهــان العــرف والعقــلاء أ ن لاحــتمال التكليــف  :الثــاني مــنهما ا 

المولوي بعد الفحـص والتحقيـق عـن الدليـل واليـأ س عـن الظفـر بـه لا اثـر له ولا 

 على خلافه حتى في المولوية الذاتية.ولا يحكم العقل العملي  ،يكون محركاً و منجزاً 

ولو كان هذا الارتكاز خطأ  لنبه عنـه الشـارع وردع عنـه ومـن عـدم الـردع 

 يكشف الا مضاء.

لا تبـديل السـيرة بالارتـكاز مـع ا ن الارتـكاز هـو  وهو كما ترى عـين ال ولى ا 

 منشأ  السيرة وليس شيئاً أ خر، وما أ وردنّه على ال ول يرد على الثاني، مع انه عين

 .ما ذكره المحقق النائيني )قده(

في الجــواب: هــو قاعــدة القــبح لا حــق الطاعــة ولكــن مــع حفــظ  والصــحيح

طلاقها وكمالها وشدة ملاكها في مقابل مولويـة  الفارق بين مولوية المولى الحقيقي، وا 

 الموالي العرفية المحدودة وضعف ملاكها، واليك البيان.
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ن مالكية الله تعالى لل ش ياء مطلق ة حقيقيـة تكوينيـة، فـله الحـق كل الحـق ا 

على ممولكه ل نه مملوك له س بحانه ملكاً حقيقياً لا اعتباريًا بل هو قائم بـه لا وجـود 

 له غير التعلق به س بحانه.

ليـه بعـض ال دلة النقليـة  ،ولكنه س بحانه قد أ لزم نفسه بـأ مور  ))كـما ترشـد ا 

النساء(( وكتب ربكم على نفسه الرحمة
17
. 

ذ لا يكـون العقـل حكـماً وعندما ن قول واجبة عليه لا أ ن العقل أ وجبها عليه ا 

نما له قوة الا دراك والكشف عن بعض ال مور.  عليه وا 

قل ))وأ ما لماذا أ لزم نفسه ببعض ال مور دون غيرها؟ ل نه يعمل على شاكلته 

وهو متصف بتمام صفات الكمال والجمال وليس بحاجـة ا لى  ((كل يعمل على شاكلته

ذ الظـلم حاجـة ظلم ا حد؛ وذلك يقتضيـ أ ن يكتـب عـلى نفسـه العـدل لا الظـلم، ا 

 الضعيف لا تغني القوي..

ــه ســ بحانه بأ ســمائه  ــذا الا دراك هــو معرفت ــل ذلك ل ن منشــأ  ه دراك العق وا 

 الكمالية والجمالية.

ن معرفة أ سمائه س بحانه هي المفتاح الذي تفتاح به مـا يصـدر عنـه سـ بحانه  ا 

 قل من شأ ن في أ ن ذلك ينبغي أ ن يصدر وذلك لا ينبغي.وما لا يصدر، وليس للع

ولكــن بعــض أ ســمائه ســ بحانه حاكمــة عــلى أ ســماء أ خــرى كــما ثبــت ذلك في 

ن بعض أ سمائه سـ بحانه حاكمـة عـلى الـبعض ال خـر،  مباحث العرفان النظري، وا 

 فأ سم الرحمة حاكم على اسم العدل.

نمـا يـتم  فما ذكره الس يد الشهيد من أ ن اسم المالك هو المقتضي لحـق الطاعـة ا 

ذا لم تكن هناك من أ سمائه س بحانه حاكمة عليـه لتمنـع مـن تـأ ثيره فـيما يتعلـق بحـق  ا 

ذا كان هنـاك مـن  الطاعة في مطلق تكاليف المولى وان كانت احتمالية الوصول، فـا 

أ سماء تمنع التأ ثير المطلق ل سم )المـالك( فـيمكن أ ن تثبـت أ صـالة الـبراءة العقليـة في 
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ل بحق الطاعة، ويمكن أ ن يكون اسم)الرحيم( أ و )الرؤوف( مضيقاً لدائرة قبال القو 

 اسم المالك.

ذا ثبت أ ن الله تعالى مـالك لمـا في السـموات وال رض وان كل شيء قـائم  وا 

لا الطاعـة والخضـوع ولا يمـلك فيهـا أ ي  نسان ا  به فله أ ن يفعل ما يشاء، وليس للا 

 حق له عليه س بحانه.

مع عبيده بطريقة تعامل المـوالى مـع عبيـدهم حـتى  ولكن هل تعامل س بحانه

نقول أ ن ال صـل العقـلي يقتضيـ قاعـدة القـبح أ و تعامـل بطريقـة أ خـرى لنقـول أ ن 

 ال صل العقلي يقتضي الاش تغال؟.

وبعبارة من حيث هو مشرع، هل تعامل بالملكية المطلقة التي لا حق لعبيده 

 ده ولعبده حق عليه.عليه أ و انه نصب نفسه كمولى عرفي له حق على عب

ثبـات  مقتضى ال صل هو ال ول، ولكن هل من قرائن نس تطيع من خلالهـا ا 

 الثاني ليثبت عندنّ البراءة العقلية؟

وانه س بحانه هل رفع حقه في الطاعـة في بعـض المـوارد أ و لم يرفـع حقـه بـل 

 يبقى حقه في الطاعة والعبودية في تمام الموارد ومنها موارد الشك في التكليف؟

 وقد ذكر طريقتان في تعامله مع عبيده

ليه السـ يد الحـائري في تقريـرات السـ يد الشـهيد  -:الطريقة ال ولى ما أ شار ا 

)قده( أ ن المولى المشرعـ نظـر ا لى السـيرة العقلائيـة في تعامـل المـوالي مـع عبيـدهم 

مضاءه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.  وسكت فنس تكشف ا 

ن مرجع هذا الحق  -وأ ورد عيه: ا لى انه دليل شرعي، فتكـون الـبراءة ثابتـة ا 

بدليل شرعي، والكلام أ ن البحـث في مـرحلة ال صـل العقـلي، فهـذا الطريـق غـير 

تام.
1
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ليه ش يخنا الفيـاض )حفظـه  قد بينا خلل هذا الوجه في الرد على ما ذهب ا 

 .الله(

ما ذكره صاحب الميزان )قده( وتبناه الس يد الحيـدري وهـو  -الطريقة الثانية:

 لمختار، وقد أ وضحه بالطريق التاليا

أ ن من لوازم القول بأ صالة الاش تغال والتي منها عدم وجود حق العبـد عـلى 

 المولى س بحانه وتعالى، ومعناه أ ن العبد لو أ طاعه فلا يس تحق عليه شيئاً.

ولكن بالرجوع ا لى ال يات والنصوص الواردة في هذا الصدد، نجد أ ن المـولى 

 ساس أ خر يختلف عن ذلك.س بحانه قد سار على أ  

لبقرةا(( فا ن الله شاكر عليم ))قال تعالى
158
(( ا لاسراءوكان سعيهم مشكورا )) 

9
. 

وشكر الشاكر يتأ تى على أ ساس أ خر غـير ال ول، وانـه جعـل للعبـد فـيما لـو 

أ طاعه حقاً عليه وانه اس تحق عليه شيئاً، ومع أ ن العبـد ومـا يقـوم بـه مـن الطاعـة 

 س بحانه بل كل وجوده وقدرته. والخضوع مملوكاً له 

وعلى هذا فقد تعامل س بحانه من حيث هو شارع مع عبيده ونظـم علاقاتـه 

معهم على أ ساس العلاقات القائمة بين الموالي وعبيدهم
1
. 

وقد يسأ ل لمـاذا تعامـل معهـم بهـذه الطريقـة مـع أ ن مقتضىـ مولويتـه الذاتيـة 

 ليست كذلك؟

د أ ن يشرعـ لهـم أ حكامـه لـيس لهـم ذلك ل ن عبيـده عنـدما أ را :أ جاب عنهـا

القدرة على الفهم أ كثر مما تعامل به معهم، وقد أ مـر نبيـه )صـلى الله عليـه وأ له( أ ن 

 فكذلك هو س بحانه تعامل معهم على قدر ما يفهمون. ،يكلمهم على قدر عقولهم

لا أ ن هذه الطريقة مـن التعامـل غـير مختصـة عـلى حـدود الشريـعة وفـروع  ا 

حانه معهم بهذا النحو حتى على مس توى العقائد وأ صول الدين الدين بل تعامل س ب

                                                 
 .97ص  1( انظر الميزان ج1



 (359)...............................................الثامنالجزء   

ومن هنا نرى القرأ ن عندما يتحدث عنه س بحانه ووجوده وشـؤونه فانـه يخاطـب 

الناس بالطريقـة الـتي تـدركها عقـولهم فيقـرر أ ن له  سـ بحانه وجهـاً ويـدين وانـه في 

نها ليست  بصـفات للحـق السماء اله وله عرش مس توي عليه... الخ، ومن المعلوم ا 

س بحانه، ولكن البشر المخاطبون غير قادرين على تصور الحـق عـلى حقيقتـه العليـا 

 المطلقة التي هي فوق الزمان والمكان وفوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى.

فتحصل أ ن المولى س بحانه وتعالى تعامل مع عبيده سواءً في فروع الدين أ و 

ا العقـلاء، ومـن أ حـكام العقـل العـرفي في أ صوله على أ سـاس القـوانين الـتي يفهمهـ

وأ لعقلائي هو قاعدة القبح، فتكون هذه قرينة لبُية على جريانها عليه عند التعامـل 

مع عبيده في عالم الشرائع
1
. 

وعلى ما تقدم فا ن امتثال تكاليف المولى يكون على أ ساس امتثـال تكاليـف 

ــال ــدم الامتث ــال ع ــدم المؤاخــذة في ح ــن ع ــرفيين م ــوالي الع ــوارد الشــك  الم في م

والاحتمال، وبهذه الطريقة سار الشارع المقدس في تعـامله مـع عبيـده عنـد امتثـال 

 تكاليفه.

   

 هل من ثمرة بين المسلكين؟

ذكر بعض المعاصرين
2
بأ ن الثمـرة تظهـر فـيما لـو كان هنـاك قـانون عقـلائي لا  

القبـول يقبله المولى س بحانه فعليه أ ن يـردع عنـه، ومـن عـدم الـردع فال صـل هـو 

لذلك القانون كـما هـو الحـال في الظـواهر اللفظيـة وال خـذ بأ خبـار الثقـات، وهـذا 

مضاء الشارع في كل مورد مورد نعم لابد من البحـث  يقتضي عدم الاحتياج ا لى ا 

لا  عن ردع الشارع في كل مورد مورد ومع وجوده فيبطل العمل بتلك السـيرة، وا 

 فال صل القبول.

                                                 
 .184( مباحث القطع للحيدري ص2
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مسـلك حـق الطاعـة ضرورة الاحتيـاج حينئـذ ا لى وهذا بخلافه بنـاءً عـلى 

مضاء الشارع في كل سيرة من السير العقلائية ولا يكفي عدم الردع عنها فال صل  ا 

لا مع وجود دليل على الا مضاء.  هنا هو عدم القبول ا 

مضاء الشارع قد يكون بتأ سيس وقـد  ن كان وجيهاً ولكن ا  هذا الذي ذكره وا 

مضاء المنكشـف بعـدم الـر  فعـلى كلا المسـلكين الحاجـة ا لى الا مضـاء  ،دعيكون با 

غاية الفرق بينهما هو الا مضاء أ و التأ سيس وهو غير فارق، كـما تقـدم منـا  ،مطلوبة

 في مباحث سابقة.

مضافاً ا لى ما س يأ تي من أ ن القائل بمسلك حق الطاعة كان نظرة ا لى العلاقة 

تاج ا لى دليل على الا مضاء التي ينبغي أ ن يكون عليها العبد مع ربه، وبالتالي فهو يح 

ل ي سلوك يحتمل كونه يحقق امتثال تكاليف المولى وهذا بخلافـه عـلى قـول القائـل 

بقبح العقاب فا ن نظـرة ا لى العلاقـة الـتي يتعامـل بهـا المـولى سـ بحانه مـع عبيـده، 

ن أ ية ممارسة لا يردع عنها يس تكشف منها انه راضٍ بها فيما لو لم يكن له  وبالتالي فا 

 خاصة للامتثال. طريقة

ومع اختلاف النظر في وجه العلاقة، اختلفت النتيجة في الحاجـة ا لى دليـل 

 في ال ول وعدمه في الثاني.

تباع التصالح بين المسلكين، بـأ ن يقـال أ ن مسـلك حـق الطاعـة  وبالا مكان ا 

كان نّظراً ا لى علاقة العبد مع مولاه وانه يدرك بفطرته وعقله وعمله أ ن حق مولاه 

نما يشـمل جميعهـا بمـا فيهـا التكاليـف للطاع ة لا يتحدد بحدود التكاليف المعلومة، وا 

دراكـه العقـلي لذلك  ن هذا الحق ثابت للمولى عليه وهـو ملـزم بحـكم ا  المشكوكة وا 

 الحق بالطاعة والخضوع لتكاليف مولاه مطلقاً.

 ويؤيد هذا ما تسالموا عليه من حسن الاحتياط على كل حال.
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ن مسلك قبح ال عقـاب بـلا بيـان كان نّظـراً ا لى علاقـة المـولى مـع عبيـده وا 

وطريقة تعامله معهم من الجهة الشرعية فيما يتعلق بامتثـال تكاليفـه وانـه هـل يقبـل 

لا الطاعة المطلقـة، ومـن هنـا  منهم ما يقبل الموالي العرفيين من عبيدهم أ و لا يقبل ا 

عليهـا البيـان فـلا يصـح صاحب هذا المسلك قرر أ ن التكاليف الشرعية ما لم يقم 

العقاب عليها بحكم ما تبانى عليه العقلاء في معاملاتهم، والبيان هو خصـوص العـلم 

 بها لا مطلق الانكشاف ولو كان نّقصاً.

ومن هنا من نظر ا لى العلاقة ال ولى قال بمسـلك حـق الطاعـة لكـون نظـره 

ن كان نّظـراً ا لى ا لى علاقة العبد مع مولاه، ومن قال بمسلك قبح العقـاب بـلا بيـا

 علاقة المولى مع عبيده.

ومن كان نظره ا لى ال مرين معاً فالنتيجـة عنـده هي مسـلك القـبح بـلا بيـان 

ولكــن في روحــه رجــوع ا لى الــبراءة الشرـعـية باعتبــار تعامــل المــولى ســ بحانه مــع 

عبيــده، وبالتــالي ســ تكون النتيجــة هي ثبــوت الــبراءة بــدليل شرعــي والــكلام في 

 العقلي.مرحلة الحكم 

وأ ما تطبيق حق الطاعة الذي هـو للمـولى بالحكومـة الاسـمائية فهـو طريـق 

 عقلي لا شرعي، وبه يتم المطلوب:

 ولكن يبقى على القائل بالقبح تفسير أ مرين.

ذهابهم ا لى الاحتياط في الش بهات البدوية قبل الفحص، ولا معـنى  -ال ول:

لا منجزية الاحتمال مع أ نهم يقولون بعدم  منجزيته لذهابهم ا لى البراءة العقلية لذلك ا 

 دون الاش تغال.

ذهابهم ا لى حسن الاحتياط على كل حال وهو قد يكـون لمنجزيـة  -الثاني: 

 الاحتمال في بعض الموارد.
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، يتضــح بمـا قــدمناه مـن أ ن مــن كان نظـره ا لى ضرورة كــون والجـواب عـنهما

ل، وهنا القائل بالـبراءة علاقة العبد مع ربه بأ رقى صورها فهو يقول بمنجزية الاحتما

ن ينظر ا لى علاقة المولى  نظر ا لى ذلك. فذهب ا لى منجزية الاحتمال، ولكنه بعد ا 

س بحانه مع عبيده، وهو الرؤوف الرحيم يقول بالبراءة، باعتبار أ ن المدعى تكاليف 

 المولى، فالنظر أ ولًا ينبغي أ ن يكون الى علاقته س بحانه مع عبيده.

ــا ذ ــاني: م ــد الوجــه الث ــه في الفرائ ــل عبارت ــده( في ذي ــره الشــ يخ النائيني)ق ك

وحاصل ما ذكره: ا ن سبب عدم وصول البيان ا لى المكلف رغم صدوره واقعاً يرجع 

أ ولهما: ا لى نفس المولى كما لو كان بيانه نّقصاً مثلًا وثانيهما: يرجـع  –ا لى احد أ مرين 

 ا لى الظالمين الذين منعوا وصول البيان.

ذا وعلى كل تقدير  فا ن فوات أ غراض المولى ليس بسبب المكلف وتقصـيره ا 

بحث وفحص عن مظان ال حكام ولم يعثر على بيان عليها، ومع عدم التقصير يكون 

ــد  ــوات أ غــراض المــولى لم يحصــل بســبب العب ذ ف ــاب قبيحــاً بحــكم العقــل، ا  العق

 ليس تحق العقاب بالفوت.

خـرين مـن حيـث : بأ نه خلط بـين أ غـراض المـولى وأ غـراض ال  وأ جيب عنه

ذ فوات أ غراض ال خرين لعدم تقصير المكلف موجب لحكم العقل بالقـبح  الحفظ، ا 

على تقدير العقوبة، وهذا صحيح في دائرة أ غراض ال خرين ولكنه ليس بصحيح في 

زاء هذه ال غراض ليس فقـط ينبغـي أ ن  ذ المكلف ا  دائرة أ غراض المولى الحقيقي، ا 

ققهـا ويحفظهـا. وصوصـية الحفـظ محفوظــة في لا يكـون مفـوتًا لهـا بـل يجــب أ ن يح 

 أ غراض المولى وليست محفوظة في أ غراض ال خرين.

ذ مــن الــواضح أ ن حــق المــولى لــيس هــو فقــط عــدم التفويــت، وهــو حــق  ا 

نما حقه اكبر من ذلك؛ وهو لزوم حفظ أ غراضه.  مشترك مع أ غراض ال خرين، ا 



 (363)...............................................الثامنالجزء   

ن صدق على المكلف في مورد عدم الوصول مع عد م التقصير انـه وحينئذ وا 

غير مقصر ولكنه غير مقصر بهذا المقدار، مقدار صـدق عـدم التفويـت، ويصـدق 

عليه التقصير بأ نه لم يحفظ أ غراض المولى في موارد يمكن حفظهـا في مـوارد الشـك 

والوهم فيس تحق العقاب بهذا اللحاظ
1
. 

وفيـه: انــه مصـادرة واضحــة ل نــه يفـترض كــون أ غـراض المــولى متحققــة وهي 

الحفظ لا التحقيق، وليس ذلك بأ ولى من القول بأ نها غير متحققة ليتطلب  تتطلب

 التحقيق والحفظ.

نمــا تكتشــف مــن البيــان  وثانيــاً: أ ن أ غــراض المــولى الــتي تتطلــب الحفــظ ا 

الشرـعـي، ومــع عــدم البيــان بعــد الفحــص بحــد اليــأ س فــلا يمكــن اكتشــاف هــذه 

وصاحب مسلك قـبح العقـاب  ال غراض ليلام المكلف بحفظها، نعم احتمالها متوفر

بلا بيان يقول أ نها غير منجزة. بالبيان الذي تقدم منا وأ ن المولى تعامـل مـع عبيـده 

على أ ساس الحقوق والواجبات وهي لا تتطلب أ كثر مـن الجـاري بـين العقـلاء في 

 سيرهم. على مبنى الحكومة الاسمائية.

ن هذا الوجه لم يأ ت بشيء جديد يختلف عـن السـ ذ هـو مجـرد وثالثاً: ا  ابق ا 

دعــوى مــن قبــال دعــوى الخصــم؛ غايــة ل مــر انــه يــدعي أ غــراض المــولى تتطلــب 

الحفــظ، ولــيس فقــط عــدم التفويــت، والخصــم يقــول أ نهــا غــير موجــودة لتتطلــب 

 فهو لا يعترض على حفظها بل يعترض على وجودها المقدمة لحفظها. ،الحفظ

ذلك ليس بأ ولى مـن  وبعبارة تقدمت انه ينظر لحق المولى على عبده، ولكن

نظر حق العبد على مولاه الذي جعله على نفسه، وهو يقتضي الامتثـال بقـدر مـا 

 جعله س بحانه، ل نها تكاليفه على عبيده.
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ما ذكره المحقق ال صفهاني)قده( مـن أ ن القاعـدة العقليـة قـبح  -الوجه الثالث:

سـن العـدل، العقاب بلا بيان ترجع ا لى قضية عقلية رئيسـ ية وهي قـبح الظـلم وح 

 وتكون القاعدة ا حدى تطبيقات هذا المدرك العقلي ال ولي.

وعــلى هــذا ففــي كل مــورد قامــت الحجــة عــلى ثبــوت تكليــف شرعــي مــن 

الوجوب أ و الحرمة كانت مخالفته خروجاً عن رسم العبودية وحق الرقيـة، وبالتـالي 

 فهو مصداق للظلم والتعدي على حق المولى يس تحق عليه العقاب.

قيام حجة بل كان مجرد احتمال وجود التكليف في الواقع فلا تكـون  ومع عدم

مخالفته خروجاً عـن رسم العبوديـة وتجـاوزاً عـلى حـق المـولى بالطاعـة وبالتـالي لا 

يكون مصداقاً للظلم الذي حكم العقل بقبحه،ل ن المكلف لم يخالف مولاه في الواقع 

لا بترك التكاليـف الواصـلة للمكلـف وأ مـا  ونفس ال مر، لعدم تحقق عنوان المخالفة ا 

ذا لم تصــل فــلا تكــون مخالفتهــا مخالفــة لحــق المــولى وطاعتــه كي يســ تحق عليهــا  ا 

ذ هـو يـدرك بفطرتـه أ ن  العقاب، بـل العقـاب عليهـا قبـيح بحـكم العقـل الفطـري، ا 

 العقاب بلا بيان قبيح هذا.

عدل عليه الس يد الشهيد )قده( بما حاصله أ ن قبح الظلم وحسن ال وقد علق

ليست من القضايا ال ولية بل هي متفرعة على وجود حق سابق وهو مدرك عقلي 

سابق على حـكم العقـل بقـبح الظـلم وحسـن العـدل، فـلا يمكـن أ ن تكـون قضـية 

 )حسن العدل وقبح الظلم( أ ساس ية.

عطاء كل ذي حق حقـه ))ل نهم عرفوا العدل في كلمات المتكلمين  والظـلم  ((ا 

( ولكي تطبق قاعـدة القـبح للظـلم والحسـن للعـدل ) هو سلب كل ذي حق حقه

لابد من افتراض حـق لل مـر عـلى المـأ مور في المرتبـة السـابقة لـكي تكـون مخالفتـه 

 سلباً لحقه.
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ثبات هذا الحق في المرتبة السـابقة بـأ ي طريـق؟ فـا ن كان  ن ا  وحينئذ يقال ا 

ضـية لا من خلال تطبيق قاعدة الحسن والقبح، فهو غير ممكـن لمـا ثبـت أ ن كل ق 

 تثبت موضوعها.

وعلى هذا فلابد أ ولًا من النظر ا لى أ ن حق الطاعة ثابت في المرتبة السابقة 

لا في التكاليـف الواصـلة  في حالات الشـك واحـتمال التكليـف أ و انـه غـير ثابـت ا 

لا فلا ظلم. ذا ثبت فتركه ظلم وا   بالعلم الوجداني أ و التعبدي، فا 

 علــق عليــه الســ يد الشــهيد بمــا )حفظــه الله( فــيماونّقــش الشــ يخ الفيــاض 

حاصــله أ ن قضــية الحســن والقــبح مــن القضــايا ال وليــة الفطريــة الثابتــة في أ عــماق 

دراك حق للغير في المرتبة السابقة فهـىي موضـوع قضـية القـبح  النفوس وأ ما قضية ا 

 وملاكها، ل ن تمام موضوعها وملاكها هو ثبوت الحق للمظلوم في المرتبة السابقة.

ذن ليست  هنا قضيتان مس تقلتان موضوعاً ومحمولًا، بل القضية الثانية هي  ا 

تمام موضوع القضية ال ولى وهي قبح الظلم وحسن العدل، ومن الواضح أ ن العقـل 

حراز موضوعه وملاكه، ومع الشك وعدم  نما يحكم بقبح الظلم وحسن العدل بعد ا  ا 

حسن العـدل لا يكـون الا حراز لا يحكم. ومن الطبيعي أ ن حكم العقل بقبح الظلم و 

ذا صدق عنوان الظلم وتحقق في الخارج  حراز تمام موضوعه وملاكه، أ ي ا  لا بعد ا  ا 

وانه لا ش بهة في قبحه وانه أ مر فطري أ ولي فلا يحتاج لمئونة زائدة
1
. 

وهو كما ترى لم يأ ت بشيء غير ما ذكره المعلمق، بل لم يحدد الحـق في المرتبـة 

لقـبح والحسـن، لـنرى هـل هـو ثابـت في مـورد السابقة الذي هو موضوع قضية ا

فمــع ثبوتــه يكــون تفويتــه ظلــماً عــلى  ،الشــك والاحــتمال بالتكاليــف أ و غــير ثابــت

 المولى، ومع عدم ثبوته فيكون العقاب عليه ظلماً على العبد ل نه عقاب بلا بيان.
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والصحيح في الجواب عن هذا الوجه الذي لا يختلف كثيراً عن الوجـه ال ول 

هو أ ن نظر المجيب ا لى ثبوت حـق الطاعـة مطلقـاً حـتى  -م للمحقق النائيني:المتقد

في موارد الشك والاحتمال، ونظر صاحب هـذا الوجـه عـلى عـدم ثبوتـه في تـلك 

الموارد لكونه نّظـراً ا لى علاقـة المـولى سـ بحانه مـع عبيـده كـما في المـوالي العـرفيين 

أ ساس عدم ثبوت حق الطاعة في ولكن بالطريق المتقدم، وهذه العلاقة قائمة على 

 موارد الشك والاحتمال.

وكون حق الطاعة ثابتاً فيه غير مانع عن عدم تأ ثير التكاليـف المشـكوكة بعـد 

 أ ن كان الحق للمولى، وطريقته قائمة على عدم تأ ثيره في تلك الموارد.

هذا هو الكلام في المقام ال ول من تحديـد مقتضىـ القاعـدة العقليـة ال وليـة، 

ل هي قاعــدة حــق الطاعــة، أ و هي قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان، وتقــدم أ ن وهــ

 مقتضاها هي قاعدة القبح.

ال صل الشرعي في حال عدم الحجـة عـلى الحـكم،  وأ ما الكلام في ما يقتضيه

 وهل هو البراءة الشرعية أ و الاحتياط الشرعي؟

 ومن هنا فالكلام يقع على موردين.

 في أ صالة الاحتياط الشرعي.في أ صالة البراءة الشرعية، و

 -:البراءة الشرعية

وقد اس تدل بها بوجوه من الكتاب والسـ نة والا جـماع والاس تصـحاب أ مـا  

 الاس تدلال عليها بالكتاب العزيز، فبعده أ يات نذكر منها.

وقـد تقـدم  15الا سراء (( وما كنا معذبين حـتى نبعـث رسـولا ))منها قوله تعالى 

 لتعليق بما لا حاجة ا لى الا عادة والزيادة.الكلام مفصلًا في الشرح وا

لا ما أ تاها))ومنها قوله تعالى   .7الطلاق (( لا يكلف الله نفساً ا 
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وتقريب الاس تدلال بها على المطلوب، أ ن الموصول من ال سماء المبهمـة الـتي 

نمـا  لا بالصلة، وعلى أ ساس أ نها موضوعة للمعـنى المـبهم كلفـظ الشيـء، وا  لا تتعين ا 

ا المعنى بواسطة الصلة أ و بقرينة أ خـرى؛ وهـذا التعـين مـن باب تطبيـق يتعين هذ

لا  المعنى الموضـوع له عـلى بعـض أ فـراده في الخـارج ولـيس مـن باب الاسـ تعمال وا 

ذا اس تعمل فيه فهو في غير المعـنى  زاء هذا الفرد، فا  ذ لم يوضع اللفظ با  لكان مجازاً ا 

، وعليـه يكـون اسـ تعماله في بعـض الموضوع له فيكون مجازاً والحال أ نه ليس كذلك

أ فراده من باب تعـدد الدال والمـدلول، ل ن الموصـول قـد اسـ تعمل في مـا وضـع له 

 وهو المعنى المبهم، وتطبيقه على فرده المتعين هو بدال أ خر.

وفي مــورد ال يــة المباركــة فــا ن اسم الموصــول قــد طبــق عــلى فــرده المعــين   

نفـاق خارجاً وهو المال في ال ية المباركة  ومـن قـدر عليـه  ))بقرينة موردهـا وهـو الا 

لا ما أ تاها  .((رزقه فلينفق مما أ تاه الله لا يكلف الله نفساً ا 

ذا كانت ثمة  ولكن الموصول قابل للتطبيق على التكليف وكذلك على الفعل ا 

 قرينة على ذلك.

 غاية ما هناك انه أ ن أ ريد من الموصول في ال ية المـال أ و الفعـل، فـالمراد مـن

ن أ ريد منه التكليف فالمراد من ال ش ياء هو الا يصال.  ال ش ياء هو القدرة، وا 

وعلى هذا فلا مانع من الاس تدلال بها على البراءة الشرعية لشمول الموصول 

في نفسه للتكليف أ يضاً، ويكون مفاد ال ية لا يكلف الله نفساً كلفـة التكليـف ولا 

يصال التكليف ا   لا بعد ا  ليه في ال ول وقدرته على المال والفعـل في المال ولا الفعل ا 

ذ لا يلـزم  الثاني والثالث، كل ذلك من باب تعدد الدال و المدلول بلا محذور فيه ا 

 منه اس تعمال اللفظ في أ كثر من معنى واحد.

لا انـه مسـ تلزم   ذا لم يلزم اس تعمال الموصول في أ كثر من معـنى ا  فا ن قلت: ا 

 هما الا يصال والقدرة.لاس تعمال لفظ ال ش ياء في معنيين 
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يتـاء في معـنى   ذ لا مـانع مـن اسـ تعمال لفـظ الا  قلت: أ ولًا لا يس تلزم ذلك ا 

رادة كل واحد بحاجة ا لى قرينة معينة  ،واحد جامع بينهما كالموصول، غاية ال مر أ ن ا 

مضافاً ا لى انه لا مانع مـن اسـ تعمال اللفـظ في أ كـثر مـن معـنى واحـد ثبـوتًا ولكنـه 

رادة كل مـن  بحاجة ا لى قرينة ثبـات و القرينـة في المقـام موجـودة وهي ا  في مقام الا 

يتـاء  رادة التكليـف منـه قرنيـة عـلى أ ن لفـظ الا  التكليف والمال مـن الوصـول ل ن ا 

رادة المال قرنية على انه مس تعمل في ال قدار. مس تعمل في الا يصال وا 
1
 

 هكذا ذكره الش يخ القاضي )حفظه الله(

ن كان هـو المـال، ولكنـه لا ويمكن تقريـب الاسـ تدلال: بـ أ ن مـورد ال يـة وا 

يخصص الوارد، وال ية س يقت بنحو القاعدة الكلية الصالحة للتعليل في موارد المال 

طلاقها ا طلاق )ما( وشمولها  وسائر الموارد من التكليف والفعل، وحينئذ يتمسك با 

كلـف فيكـون معـنى نفـي التكليـف عـن شيء لم يؤتيـه الم ،التكليف والذي لم يبين

بالنســ بة للفعــل ســلب القــدرة عليــه، وبالنســ بة للــمال عــدم الا عطــاء، وبالنســ بة 

يتاء فلا تكليف.  للتكليف عدم الوصول، وفي جميعها يصدق عدم الا 

لا لزم التصويب وهو باطـل،  وقد ثبت أ ن المرفوع ليس هو الحكم الواقعي وا 

 الــبراءة فــالمرفوع هــو ثقــل التكليــف وفعليتــه في مــورد عــدم الوصــول وهــو معــنى

 الشرعية عن الحكم غير الواصل.

ويؤيد الاس تدلال المذكور رواية عن عبـد ال عـلى حيـث سـأ ل أ با عبـد الله 

أ صلحك الله هل جعل في الناس أ داة ينـالون بهـا المعرفـة؟  )))عليه السلام(: قال

قلت: فهل كلفوا بالمعرفة؟ قال: فقال لا، قلت: فهل كلفوا المعرفة؟  ،قال، فقال: لا

لا وسعهاق لا ما  ،ال:لا على الله البيان ولا يكلف الله نفساً ا  ولا يكلف الله نفساً ا 

 .((أ تاها
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 وقد نوقش بعده مناقشات.

رادة  ،ما عن الش يخ ال نصاري )قده( -المناقشة ال ولى: بدعوى انه لا يمكن ا 

ن التكليف والمال من الموصول ل نه عـلى ال ول كان مفعـولًا مطلقـاً وعـلى الثـاني كا

مفعولًا به، وحيث أ ن نس بة الفعل ا لى المفعول به مباينة لنس بة الفعل ا لى المفعـول 

المطلق فلا يمكن الجمع بينهما في جملة واحدة؛ وال ية  مش تملة على نس بة واحـدة هي 

نسـ بة الفعــل ا لى المفعــول ولا تقبــل أ ن تكــون مشـ تملة عــلى نســ بة أ خــرى مباينــة 

رادة ال م مكان ا  رين فيدور ال مر بين أ ن يكون المـراد التكليـف لل ولى، ومع عدم ا 

فقط أ و المال فقط ولا يمكن الجمع بينهما لاس تلزامه الجمـع بـين نسـ بتين مختلفتـين في 

ن مورد ال ية هو المال وبذلك يكون قرينة على أ ن المراد منـه  اس تعمال واحد، مع ا 

 المال.

 :ا ن الاحتمالات المتصورة ثلاثة

نفاقـه بقرينة م ،المال -ال ول: ن س ياقها نّظـر ا لى المـال وا  ورد ال ية المباركة وا 

لا  نفــاق مــال ا  عـلى الزوجــة عنـد الطــلاق، ويكــون المعـنى: لا يكلــف الله نفسـاً با 

 وهذا الاحتمال لا ينفع للاس تدلال بها على المطلوب. ،بالمقدار الذي أ تاها وأ عطاها

لا بالفعل وعليـه  الثاني: الفعل، بقرينة كلمة )يكلف( فا ن التكليف لا يتعلق ا 

لا مع القدرة عليه؛ وهـذا أ يضـاً لا ينفـع في  فيكون المعنى لا يكلف الله نفساً بفعل ا 

 الاس تدلال بها على المطلوب.

ويكون معناها لا يكلـف الله نفسـاً  ،بقرينة لفظ )يكلف( ،الثالث: التكليف

يتاء هو الا يصال والا علام،  ذا أ تاها التكليف؛ وهنا الا  لا ا  وبناء على هـذا بتكليف ا 

ذ يكون المفاد انه لا تكليف مـع  الاحتمال يتم الاس تدلال بها على البراءة الشرعية ا 

 عدم الا يصال والا علام.
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وحيث تكون النس بة، أ ي نس بة الفعل )يكلف( ا لى الموصول نسـ بة الفعـل 

ا لى المفعول به، فا ن الاحتمالين ال ولين المال والفعل، هما متعلق التكليـف ومتعلـق 

 فعل عبارة أ خرى عن المفعول به.ال

وتكون بس ند الفعـل ا لى الموصـول عـلى الاحـتمال الثالـث نسـ بة الفعـل ا لى 

المفعول المطلق، ونسبته تغاير نس بة الفعل ا لى المفعول المطلق ونسبته تغاير نسـ بة 

ن النسـ بة هنـا هي نسـ بة المغـاير الى المغـاير بيـنما نسـبته الى  الفعل الى المفعول، فا 

المطلق هي نس بة الحدث ا لى طور مـن أ طـواره أ و شـأ ن مـن شـؤونه مـن  المفعول

تأ كيد الفعل أ و بيان نوعه أ و تحديد عدده وال ول تعبير عن الاش تداد وهو لا يغاير 

نما يكشف عن طور من أ طواره وهو الشديد.  الحدث وا 

والثـاني هـو بيـان لواقـع الحـدث، وهـو صـادق عـلى أ نواعـه بمسـ توى واحــد 

 أ نواعه، والحدث بمثابة الجنس والنـوع لا يكـون مباينـاً لجنسـه كصدق الجنس على

ن لكل نوع ما يميزه عـن سـائر ال نـواع الـتي  ،بل هو مسانخ له تمام المسانخة غايته ا 

–تشترك معه في حقيقة الجنس وهنا المفعول المطلق يضفي على الحدث توضـيحاً 

لا بأ حـد أ نواعـه، وهنـا دو  -هو بيان نوعه ر المفعـول المطلـق هـو ولا يوجد حدث ا 

طاره.  دور الكاشف عن ذلك النوع الذي وقع الحدث في ا 

نما هـو  ومن هنا فا ن المفعول المطلق المبين لنوعه ليس شيئاً مغايراً للحدث وا 

طار احد أ نواعه.  حالة من حالاته، وهو وقوعه في ا 

فعـل وكذا لو كان المفعول المطلق لتحديد العدد فهو لا يقتضي المغايرة بـين ال

لا ترامي الحدث واس تمراره بمقدار العـدد، وهـذا  ذ لا يقتضي هنا ا  والمفعول المطلق ا 

يعني اس تمرار الحدث بمقدار العدد فالمفعول المطلق هنا يعبر عن حالة مـن حـالات 

 الحدث.
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ذا كانــت العلاقــة بــين الفعــل والمفعــول بــه تختلــف عــن علاقتــه بالمفعــول  وا 

 المختلفين غير ممكن.المطلق، فالجامع بين النس بتين 

ــة  ــة المباين ــد النســ بة الثاني ــت أ ري ــين الوق ــد النســ بة ال ولى، وفي ع ذا أ ري وا 

لــل ولى، فهــو مــن اســ تعمال اللفــظ في أ كــثر مــن معــنى مــن عــرض واحــد، وهــو 

ــو  ــلى ملحــوظ واحــد وه ــاينين ع ــؤول ا لى وجــود لحــاظين متب ــه ي مســ تحيل ل ن

 مس تحيل.

حــدى النســ بتين لا في كلــيهما  وعليــه فلابــد أ ن تكــون الهيئــة مســ تعملة في ا 

وحيث انه لا معنى لا رادة النس بة الثانية، نس بة الفعل ا لى المفعول المطلق وعليه لا 

 يمكن الاس تدلال بال ية المباركة على المطلوب.

 عن هذا الاعتراض وأ جيب

من قبل المحقق العـراقي )قـده(: مـن أ ن هيئـة الجمـلة في ال يـة المباركـة  -أ ولًا:

لة في النس بتين المتباينتين حتى يلزم الاس تعمال في أ كثر من معنى، ليست مس تعم

نما هي مس تعملة في الجامع بين النس بتين وهو معـنى واحـد فيلـزم الاسـ تعمال في  وا 

المعنى الواحد لا في المعنيـين الذي هـو مسـ تحيل، نظـير لفـظ الا نسـان المطلـوب 

نه يشمل جميع أ نواع البشر مـن ال سـود وال ب ـ كرامه، فا  يض، والشـمالي والجنـوبي، ا 

لا من جهة اش تمال الناس على جهة مشـتركة وجـامع  والمسلم والمس يحي؛ وما ذلك ا 

 هو حقيقة الا نسان المجردة عن الخصوصيات. ،ماهوي

وفيه ما لا يخفى: فا ن كل نس بة فهىي مغايرة مع النس بة ال خرى فا ن النسب 

لا بو  جـود طرفيهـا، وبـدونها فـلا هي معاني حرفية متقومـة بغيرهـا، ولا وجـود لهـا ا 

فـلا توجـد جهـة مشـتركة بـين  ،وجود لها بدونها، وعليه فهىي تتغير بتغيـير طرفيهـا

النس بة وأ خرى ليمكن فرض الجامع الحقيقي بينهما، فالجامع الحقيقي بين النسب غـير 

 موجود.
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نعم لو أ ريد من الجامع، مفهوم النس بة بالحمل ال ولي فهو موجود ولكنه لـيس 

 لحمل الشايع، أ ي ليس معنى حرفياً ليمكن اس تعماله في المقام..نس بة با

ن أ راد بالجامع نس بة مغايرة لكل واحد من النس بتين ولكنهـا تنطبـق علـيهما  وا 

معاً فهذه النس بة غير متصورة، مع عدم وجود دلالة عليها فيها لو أ مكـن تصـورها، 

 فهذا الاحتمال مجرد ادعاء محض.

ننــا لــو فسرــنّ اسم الموصــول بالتكليــف بال وأ جــاب بعــض المعــاصرين قــول: ا 

فالنس بة بين الفعـل يكلـف اسم الموصـول هي نسـ بة الفعـل ا لى المفعـول بـه لا ا لى 

المفعول المطلق، وعليه تكون النس بة واحـدة عـلى جميـع الاحـتمالات الثلاثـة، ولا 

مال تكون هناك بنس بة المغاير ا لى المغـاير ونسـ بة المسـانخ ا لى المسـانخ ليلـزم اسـ تع

ذا فسرـنّ اسم الموصـول بالتكليـف، فهـو مفعـول بـه لا  اللفظ في أ كثر من معنى فـا 

ن التكليــف يســ تعمل تارة ويــراد بــه معــنى المصــدر أ ي مصــدر  مفعــول مطلــق فــا 

 تكليف. وبناءً عليه يصير المعنى لا يكلف الله نفساً تكليفا.

فسـاً ولا وأ خرى يس تعمل بمعنى الحكم الشرعي ويصير المعنى لا يكلـف الله ن 

ذا أ تاها، وبنـاء عليـه يصـير اسم الموصـول الذي هـو بمعـنى  لا ا  يحملها حكماً شرعياً ا 

الحكم الشرعي مفعولًا به ل ن المتعلق التحميـل، وكثـيراً مـا يسـ تعمل العـرف كلمـة 

)الحكم الشرعي( مفعولًا به، حيث يقال هـل يكلـف بحـكم شرعـي، فيجعـل الحـكم 

 يل.الشرعي متعلقاً للتكليف والتحم 

والا شكال نشأ  من تفسير الموصول بالتكليف وتفسير التكليف بـنفس معـنى 

ف  ـل  -يكلف، فا ن معنى يكلـــــا وعـلى هـذا فيصـير اسم الموصـول مفعـولًا  –يحما

لا تحميلًا أ تاها، وهـذا المعـنى لا داعـي  ذ يصبح المعنى لا يحمل الله نفساً ا  مطلقاً، ا 

 .له
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وصول هو الحكم الشرعي فيصير المعنى بل المراد من يكلف هو يحمل ومن ال

لا حكماً شرعياً أ تاهـا، وعليـه فـلا يصـير اسم الموصـول مفعـولًا  لا يحمل الله نفساً ا 

مطلقـاً لتغــاير معنــاه معـنى الفعــل الذي هــو التحميــل ومعـنى الموصــول هــو الحــكم 

الشرعي.
1
 

وهذا الجواب صحيح من جهة كون النس بة هي نس بة الفعل ا لى المفعـول بـه، 

 والشاهد نفس ال ية حيث أ ن اسم الموصول يقع مفعول به ثان للفعل يكلف.

ثبـات  رادة الحكم الشرعي من الموصول في مقام الا  ولكن لا قرينة معينة على ا 

رادة المال كقدر متـيقن مسـ تفاده مـن مـورد ال يـة الذي هـو  بل القرينة قائمة على ا 

نفاق على الزوجة المطلقة.  الا 

ن المصدر يلحظ بلحاظين، فتارة : ما عن المحوثانياً  قق النائيني )قده( قائلًا: ا 

يلحظ بما هو حدث تلـبس بـه الا نسـان أ ي بمـا هـو حـدث صـادر عنـه، وأ خـرى 

يلحظ بشكل مس تقل عن فاعله أ ي يلحظ بما له من وجود مس تقل بعد حدوثـه، 

نــه يمكــن أ خــذه  ذا كان لا يمكــن أ خــذه بنحــو المفعــول بــه عــلى اللحــاظ ال ول، فا  وا 

 للحاظ الثاني بنحو المفعول به، ل نها حالة متحققة لوحظت كذلك.با

وعلى هذا س تكون النس بة في جميع الاحتمالات الثلاثة هي نس بة الفعل ا لى 

المفعول به فيكون )تكليفاً( مشمولًا لا طـلاق الوصـول لوحـدة النسـ بة بـين الفعـل 

)يكلف( ومصاديق الموصول وهي المال والفعل والتكليف.
2
 

 عنه بوجوه وأ جيب

رادة اسم المصدر من المصدر لا يعني   ن ا  الوجه ال ول: ما ذكره في البحوث ا 

لا  ذ لا يوجـد في الخـارج ا  أ ن اسم المصدر صـار مصـداقاً مـن مصـاديق المصـدر، ا 

زائــه شيء، وحينئــذ لا يكــن اسم المصــدر مشــمولًا لا طــلاق  الحــدث ولا يوجــد با 

                                                 
 .72( الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني.. ص1

 .333ص 3( فوائد الأصول ج2
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ذ ا طلاقــه له فــرع وجــوده، ولهــذا  رادة اسم الموصــول، ا  ــا ن اســ تعمال المصــدر وا  ف

 المصدر بحاجة ا لى عناية وهي مفقودة في المقام.

نعم لو جيء بكلمة )بتكليف( يمكن أ ن يكون قرينة على أ ن المراد هو الاسم 

ثبـات وجـود مثـل  طلاقـه لا ينفـع لا  ن الموجود هو اسم الموصول وهو )مـا( وا  لا ا  ا 

القيد والغاية ولا يثبت الغايـة واخـذ هذه الغاية، بناء على أ ن الا طلاق ينبغي اخذ 

 جميع القيود.

ن الفرق بـين المصـدر  :ما ذكره ش يخنا الفياض )حفظه الله( -الوجه الثاني: ا 

ن لوحظ التكليف بالذهن  نما هو في اللحاظ والاعتبار، وذلك انه ا  واسم المصدر ا 

اظ بما هو يقطع النظر عن اشـ تماله عـلى نسـ بة مـا، فهـو اسم مصـدر، وبهـذا اللحـ

ن لوحظ بما هو مش تمل على نس بة فهـو حـدث  ،يكون ذاتًا لا حدثًا ولا مصدراً  وا 

نما هو من عـالم اللحـاظ لا في عـالم الواقـع، ضرورة أ ن  ومصدر، ولكن هذا الفرق ا 

المصدر بوجوده الـواقعي حـدث مشـ تمل عـلى نسـ بة مـا، وهـو واقـع اسم المصـدر 

نما هو ب  وجوده اللحاظي لا بوجوده الواقعي.وليس له واقع أ خر، ل ن الفرق بينهما ا 

نما هو بالنسـ بة ا لى واقـع التكليـف، وهـو  ومن الواضح أ ن ا طلاق الموصول ا 

حدث مش تمل على نس بة ما، وأ ما اسم المصدر فلا واقع موضوعي له غـير وجـوده 

في عالم اللحاظ والذهن، وعليه فلا يمكن أ ن يراد مـن الموصـول في ال يـة ال عم مـن 

لا لزم محذور الاشـ تمال عـلى نسـ بتين متبـاينتين ولا يمكـن الجمـع  المال والتكليف وا 

 بينهما في كلام واحد.

الوجه الثالـث: انـه لا يمكـن أ ن يكـون المـراد مـن المصـدر )التكليـف( عـلى 

رادتـه هـو أ ي المصـدر وأ مـا اسم المصـدر فـلا يمكـن أ ن يقـع متعلقـاً للفعـل  تقدير ا 

رادة المصدر واسم المصد .يكلاف ر من )التكليف( لا يناسـب هيئـة الجمـلة وعليه فا 

نما المناسب لها هو المصدر الذي تلحظ النس بة بينه وبين فاعل ما.  وا 
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رادة  مـكان ا  وأ ما ما ذكره صاحب الجواب ال ول وكذا الثاني فهو مبـني عـلى ا 

كلا ال مرين من المصدر واسمه، ولكن الثاني هـو مـدلول ال ول فيكـون بحاجـة ا لى 

رادة كلا المعنيين وقد عرفت منعه.عناية وهي مفقودة مكان ا   ، وك نه تسليم با 

هذا مضافاً ا لى ما يـرد عـلى جـواب الشـ يخ )حفظـه الله( بـأ ن الفـرق فـيهما 

نما هو فرق واقعي، ويشـهد أ ن اسم المصـدر له واقعيـة قـوله )عليـه  ليس لحاظياً وا 

لا مع واقعية السلام( الوضوء نور.. ومن الواضح أ ن التوصيف بالنورية لا يس تقيم ا  

 الوضوء الذي هو اسم مصدر على ال صح.

ــو أ ن  ــر ه ن ظــاهر ال م ــاض )حفظــه الله( ا  ــره الشــ يخ الفي ــا ذك ــاً: م وثالث

لا كلفة أ تاها  .الموصول فيها مفعول مطلق أ ي لا يكلف الله نفساً ا 

ليها بدون الباء، فلا يقـال كلفـهُ بمعـنى   بتقريب أ ن مادة التكليف لا تتعدى ا 

انه لم يرد حرف الجر في ال ية، فالمراد من الموصـول هـو المفعـول  كلف به، وحيث

المطلق، والكلفة تشمل المال والفعـل والتكليـف جميعـاً، فـالمراد مـن الموصـول هـو 

المفعول المطلق، وعلى هذا فـا طلاق الموصـول وشمـوله للتكليـف أ يضـاً لا يسـ تلزم 

لا نس بة واحـدة محذور الجمع بين النس بتين في ال ية، ل ن ال ية على هذ ا لا تشمل ا 

 هي نس بة الفعل ا لى المفعول المطلق.

ثبــات، فــالا طلاق للموصــول بالنســ بة ا لى التكليــف  هــذا، أ مــا في مقــام الا 

جراؤها لا يخلو مـن ا شـكال ل ن مـورد  جراء مقدمات الحكمة فيه، وا  يتوقف على ا 

سـ ياق ال ية المال، وهي مسوقة لبيانه بقرينـة وحـدة السـ ياق وحيـث أ ن وحـدة ال 

تصلح قرينة عـلى تعيـين المـراد مـن الموصـول وتطبيقـه عـلى المـال، فهـىي تمنـع مـن 

ثبات الا طلاق.  جريان مقدمات الحكمة لا 
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رادة المفعـول بـه مـن الموصـول لا المطلـق، وفيه ن الظاهر من ال ية ا  : أ ولا: ا 

نما الذي يتعدى بالبـاء هـو  والمادة تتعدى ا لى مفعولين بلا حاجة ا لى حرف الجر وا 

 الكلفة بمعنى المشقة التي يتكلفها الا نسان.

وأ ما التكليف بمعنى ال مر بما يشـق عليـه، فـلا يتعـدى بالحـرف بـل بنفسـه 

 فيقال كلفته ال مر.

 وأ ما كلف به، فهو صحيح بمعنى تكلفهُ بمشقة أ وجبها على نفسه.

ن المصدر لـ يكلاف هو التكليف نما الكلفة مـن كلـفَ  ،ثانياً: ا  وليس الكلفة وا 

 لا من تكلاف.

وثالثاً: انه بعد أ ن بين النس بة هي نس بة الفعل ا لى المفعـول المطلـق، لم يبـين 

ن نسـبتهما ا لى  أ ن النس بة هي كذلك فيما لو أ ريد من الموصول المال أ و الفعـل، مـع ا 

( هي نس بة المغاير ا لى المغاير وهي نس بة الفعل ا لى المفعول به لا ا لى  الفعل )يكلفا

 ولم يتضح وجهاً للتعميم ا لى نس بة المفعول المطلق. المفعول المطلق؛

ن  ورابعاً انه جعـل قرينـة المـورد معينـة ومانعـة عـن مقـدمات الحكمـة، مـع ا 

 المورد لا يخصص الوارد، كما هو واضح.

المورد يكون متعيناً في دائـرة الطلـب، ولكـن الـكلام في مـا خـرج عنـه  نعم

 ر.وهل هو مطلوب أ و ليس بمطلوب، وهذا شيء أ خ

–ومما ذكرنّه يتضح ما في كلام بعـض المعـاصرين وهـو صـاحب التقريـرات 

ن اسم الموصول هو )الكلفـة( ويكـون معـنى  -بحوث في علم ال صول من انه قرب ا 

لا الكلفة التي أ تاها، مقـربًا بـأ ن الكلفـة مبـدأ  الفعـل  ال ية لا يكلف الله نفساً كلفة ا 

ذ المذكور في صدر ال ية )يكلف( وهذا بخـلاف مـ ا لـو كان مفعـول بـه )الشيـء( ا 

معناه أ ن الشيء صار مفعول به ثان للفعل يكلف ومـن الـواضح انـه لا يتعـدى ا لى 

 مفعولين.
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ن قيل انه يتعدى بحرف الجر فلازمه تكـرار حـرف الجـر ل ن الاسـ تثناء  وا 

لا ما أ تاها( فلابد من التعـدي  حينئذ يكون مفرغ أ ي )لا يكلف الله نفساً بشيء ا 

لا زيـد( كـذلك لا يصـح الاسـ تثناء في  بحرف الجر ذ كما لا يصح قولك )لم أ مـر ا  ا 

لا بشيء أ تاه. نما يصح القول ا  لا شيئاً أ تاها( ا  ال ية )ا 
1
 

 ووجه الاتضاح

ن المناسب للفعل هو التكليف لا الكلفة للفرق بينهما وقد تقدم  .ا 

ى والفعل يتعدى لمفعولين كما هو واضح ومعه لا حاجة ا لى حرف الجر ليتعد

؛ والفرق بينهما واضح.  به، نعم الفعل كلفَ يتعدى بالباء وليس الفعل كلفح

ن ال ية المباركة في بيان س نة جارية وطريقـة عقلانيـة قائمـة عـلى أ ن  ورابعاً: ا 

لا كان تكليفـاً بمـا لا  التكليف لا يمكن أ ن يتجاوز ما وسعه الا نسان وقدر عليـه، وا 

 يطاق، وهو قبيح.

قدرت عليه النفـوس وتناولتـه بالفهـم، بحسـب درجـات ومعنى الوسع هو ما 

يمانها ووقوعها في طريق الطاعة والخضوع.  ا 

لا كان حرجياً وهـو منفـي  لا بقدر الوسع والطاعة وا  فهىي تبين انه لا تكليف ا 

 بقرينة أ يات أ خر.

والقرينة على ذلك ال يـة مـن سـورة البقـرة وهي قـوله تعـالى )لا يكلـف الله 

لا وسعها.. ( وعلى هذا فال ية أ جنبية عن مقـام الاسـ تدلال بهـا عـلى الـبراءة نفساً ا 

 الشرعية.

طـلاق الموصـول، فهـو صحـيح ولكـن لا مـن الجهـة الـتي  وأ ما ما ذكروه من ا 

ذكروها ليشمل المال والفعل والتكليف، بل هـو مطلـق مـن جهـة سـعته، وتفاوتـه 

 بحسب تفاوت النفوس والفهوم.

                                                 
 تقريرات لنوري حاتم ص  –محصول في علم الأصول ( ال1
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الممكـن تسـاويها في درجـات الا يمـان  وهي متفاوتة سـعة وضـيقة، ومـن غـير

 والاستيعاب.

ن واجه ا شكالا فمـن الجهـة الـتي ذكروهـا ولكنـه لا يواجـه  وعليه. فالا طلاق ا 

ذ هو أ يضاً يختلف  ن كانت ال ية واردة في س ياق المال، ا  ا شكالا من هذه الجهة، وا 

 عند الناس بقدر ما يعطي الله كل نفس منه.

النس بة، بين الفعل والمفعول به، وبـين الفعـل  وعليه يندفع ما قالوه من تعدد

والمفعول المطلق، بل هي نس بة واحدة، هي نس بة الفعل ا لى المفعول بـه، وهـو مـا 

ن الموصول يعرب مفعول ثان للفعـل  تساعد عليه هيئة الجملة، وصياغتها وأ عرابها وا 

.)  )يكلفح

ذ نظرها ا لى القدرة لا الى وصـول الحـكم  فال ية أ جنبية عن البراءة الشرعية، ا 

 الشرعي.

 

 وأ ما الاس تدلال بالس نة على البراءة الشرعية

 ((حديث الرفع    ))

–رواها الش يخ الصدوق في الخصال. عن محمد بـن احمـد بـن يحـيى العطـار 

وهذا خطأ  في النسخ والصحيح هو احمد بن محمد بن يحيى العطـار بقرينـة مـا رواه 

 يدرك محمد بن احمد بن يحـيى العطـار الصدوق نفسه في التوحيد ول ن الصدوق لم

عن سـعد  -للفاصل أ لزماني بينهما ،بن عمران ال شعري صاحب كتاب نوادر الحكمة

بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بـن عبـد الله  أ ن 

أ بي عبد الله )عليه السلام( عن النبي ) صلى الله عليه وأ له( قال: رفع عـن أ مـتي 
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ليه ومـا اسـ تكرهوا عليـه.. الختسعة و  ومـثله  ؛عد منها ما لا يعلمون وما اضطروا ا 

في التوحيد
1
. 

 :والكلام فيه يقع في مقامات

 المقام ال ول: في س ند الحديث

 المقام الثاني: في حقيقة الرفع

 المقام الثالث: في سعة الرفع

 المقام الرابع: في فقه الحديث

 أ ما الكلام في المقام ال ول:

لحــديث في أ ســانيد ومتــون مختلفــة بعضــها يحتــوي عــلى فقــرة )مــا لا ورد ا

يعلمون( وبعضها خالية من هذه الفقرة، والمفيـد هـو بعـض ال سـانيد بمتونهـا وهـذه 

 ال سانيد هي

 الس ند ال ول: ما تقدم مما رواه الصدوق )قده( في الخصال والتوحيد.

 )صـلى الله عليـه الس ند الثاني: ما رواه مرسلًا في كتـاب الفقيـه عـن النـبي

لا انه ورد بتعبير )وضع عن أ متي( بدلًا من )رفع عن أ متي( وأ له( ا 
2
. 

الس ند الثالث: ما نقله صاحب الوسائل عن نوادر احمد بن محمد بـن عيسىـ 

قـال: سمعتـه يقـول: وضـع  .عن ا سماعيل الجعفي عن أ بي عبد الله )عليـه السـلام(

يعلمون( عن هذه ال مة ست خصال ) ثم ذكر فقرة ما لا
3
. 

وطريق صاحب الوسائل ا لى الشـ يخ الطـوسي صحـيح وطريـق الشـ يخ ا لى 

النــوادر صحــيح أ يضــاً، فــلا ا شــكال ســ ندي في سلســلتي الســ ند مــن صــاحب 

 الوسائل ا لى صاحب النوادر.

                                                 
 .1من ابواب جهاد النفس ج 56( وسائل الشيعة ص1

 .4, ح36ص 1( من لا يحضره الفقيه ج2

 .3ج 16( الوسائل / كتاب الايمان ص3
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 ،أ ما الس ند ال ول فأ شكل عليه بعدم وثاقة أ حمد بـن محمـد بـن يحـيى العطـار

لا انـه وهو من مشايخ الا جازة، وأ بوه من الروا  -أ ي الـولد–ة المعروفين ال جـلاء، ا 

 لم يوثق صريحاً.

 وهناك عدة طرق لا ثبات وثاقة الرجل

: تجمـع مجموعـة مـن القـرائن، واسـ تقرار حـال الرجـل وتجميـع الطريق ال ول 

 الحالات المؤدية ا لى وثاقته، وفق هذه القرائن

محمد بن يحيى اعتماد أ بي العباس السيرفي على الطريق الذي فيه احمد بن  -1

فقد كتب ا لى النجاشي في تعريف طرقه ا لى الحسـين بـن سـعيد الاهـوازي، وقـد 

ذكر طريقين احدهما فيه احمد بن محمـد بـن يحـيى العطـار، وهـذا المقـدار يكفـي في 

 الاعتماد عليه.

ورد بأ ن اعتماد أ بي العباس أ بن نوح ليس من باب الشهادة على الوثاقـة بـل 

 عم من التوثيق.من باب الاعتماد وهو ا

ذ قد يكون وجد قرائن تثبت صحة النقل وأ مانته، فحصل اطمئنـان بصـدق  ا 

لينــا ل ننــا بحاجــة ا لى شــهادة صريحــة عــلى  نقــله، وهــذا المقــدار لا يكفــي بالنســ بة ا 

 التوثيق.

وأ ما نقل الصدوق عنه فانـه ربمـا نقـل عنـه ل صـالة العـدالة بالنسـ بة للـراوي 

 ونحن لا نلتزم بها.

 شكل الس يد الخوئي )قده( على اعتماد ال صحاب على نقله بأ مرينوقد أ   هذا

 ال ول: انه لم يعلم أ ن ذلك توثيق لبنائهم على أ صالة العدالة التي لا نبني عليها.

الثاني: عدم انحصار الطريـق بأ حمـد بـن محمـد بـن يحـيى، فلعـل تعـويلهم عـلى 

نما هذا الطريق تأ ييداً  لا.الطريق ال خر بأ نه طريق صحيح، وا   ليس ا 
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أ ما ال ول فلم يعلم أ ن ال صحاب قد اعتمدوا على أ صالة العدالة، نعم قد  وفيهما:

 يذهبون ا لى القول باشتراطها.

كما يمكن أ ن يكون ذكـرهم للطريـق الذي بـه احمـد بـن محمـد بـن  ،وأ ما الثاني

يحيى تأ ييدا للطريق ال خر، يمكن أ ن يكون اعتماداً عليه كـما اعـتمادهم عـلى الطريـق 

ال خر، وظاهر عباراتهم تدل على الثاني لا على الاحتمال الذي ذكره المحقق الخـوئي 

 .)قده(

ترحم الش يخ الصدوق عنه، وكثرة نقـله عنـه قرينـة عـلى صـلاح الرجـل  -2

 ووثاقته.

لا ما يـدين بـه بينـه وبـين  -3 شهادة الصدوق نفسه بأ نه لا يروي في الفقيه ا 

لا انـه لا ا شـكال في أ ن نظـره الله، وحيث انه نقل رواية الرفع و  ن كانت مرسـلة ا  ا 

 ا لى س ندها في التوحيد والخصال وفيهما احمد بن محمد.

عليها بأ ن رؤية ال جلاء عن شخص لا تكون بنفسها دلـيلًا عـلى  وقد يعترض

لا عن ثقة، والش يخ الصدوق لم يحرز منه كذلك.  وثاقته ما لم يحرز أ نهم لا يرون ا 

، بل انه ش يخ أ صحاب المجاميع الرجالية المهمة وانـه انه من مشايخ الا جازة -4

محور الروايات التي ينقلها الش يخ الصدوق والكليني فهو شـ يخهما ومـثله لا يحتـاج 

 ا لى التوثيق ل ن مقامه اجل من ذلك.

وقد نص الشهيد الثاني على وثاقته في الدراية
1
. 

ة على تفصـيل فيهـا، وقد التزمنا بأ ن الا جازة دالة على التوثيق في موارد عديد

ن شاء الله تعالى.  في محله ا 

: تطبيق نظرية التعويض بلحاظ نقل الش يخ الطـوسي للروايـة الطريق الثاني

في الخصال: بتقريب أ ن للش يخ ا لى سعد بن عبد الله طرقـاً ذكرهـا في الفهرسـت، 

                                                 
 , الطبعة الأولى المحققة.192( الدراية ص1
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وحينئذ نستبدل القطعة من الس ند التي فيها احمد بن محمد بن يحيى بقطعة الش يخ 

لطــوسي ا لى ســعد بــن عبــد الله وحيــث أ ن هــذه القطعــة صحيحــة فيــتم الســ ند ا

بالتلفيق بين طريق الصدوق ا لى حريز وبين طريق الش يخ ا لى سعد بـن عبـد الله 

 فيرتفع الا شكال بارتفاع موضوعه وهو وقوع احمد بن محمد بن يحيى في الطريق.

وما ذكرتـه في ))ولكن هذا الطريق موقوف على أ ن الش يخ )قده( يريد بقوله 

هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد اخبرني به الشـ يخ أ بـو عبـد الله عـن أ بي 

القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أ بيه عن سعد بن عبد الله واخـبرني بـه أ يضـاً 

الش يخ رحمه الله عن أ بي جعفر محمد بن علي بن الحسين عـن أ بيـه عـن سـعد بـن 

عبد الله.
1
 

سي )قده( بهـذا الـكلام، أ ن جميـع روايات سـعد بـن فهل مراد الش يخ الطو

عبد الله وكل رواية يقع سعد في س ندها يرويها الش يخ بهـذا الطريـق الذي ذكـره، 

وهذا يشكل كبرى مفادها. كل رواية في س ندها سعد بن عبد الله يرويها الش يخ 

 بهذا الطريق المذكور ا لى سعد.

ن حديث الرفع روايـة يقـع سـعد  في سـ ندها وحينئـذ يمكـن والصغرى هنا. ا 

تعويض قطعة الصدوق التي فيها احمـد بـن محمـد بـن يحـيى العطـار بقطعـة الشـ يخ 

 الطوسي النقية، وبهذا يكون الحديث معتبراً س نداً بعد التعويض المذكور.

ولكن هذه المحاولة من التعويض غير صحيحة، ل ن قول الش يخ في المشـ يخة 

بد الله ليس مفاده أ ن جميع الروايات التي للتهذيب، في ذكر طريقه ا لى سعد بن ع 

في س ندها سعد يرويهـا الشـ يخ بالطريـق المـذكور كي يصـح التعـويض بطريقـه ا لى 

 سعد عن طريق الصدوق ا لى سعد بواسطة العطار.

                                                 
 .74. المشيخة ص1( تهذيب الأحكام ج2
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ليـه أ و كتابـه أ و أ صـله الذي  نعم القدر المتـيقن هـو روايات سـعد المنسـوبة ا 

 سعد.صنفه وليس جميع الروايات التي في س ندها 

وفي هــذه الحــال يمكــن أ ن تكــون روايــة الرفــع مــن الــروايات الــتي ليســت 

موجودة في كتاب أ و أ صل لسعد، فلا يمكن التعـويض ل نـه خـارج القـدر المتـيقن 

من صحة التعويض، وهو فيما كانت تلك الرواية موجودة في كتـاب الواسـطة الـتي 

 يراد وضعها بدل الواسطة الضعيفة.

مكان تو  ذا كان الشـ يخ قـد وقد يقال: با  س يع دائرة القدر المتيقن المذكور بمـا ا 

سم   في الس ند. -سعد بن عبد الله–بدأ  با 

ولكن هذه التوسعة نوقش فيها من قبل الس يد الشهيد )قده( عـلى مـا ذكـره 

 بعض مقرري بحثه، ولم يذكر وجه المناقشة.

سم سعد؛ ما لم تكن الروايـة وا ردة مـن ولعل الوجه أ ن مجرد البدء بالس ند با 

 كتاب له أ و أ صل لا تكون مشمولة بعبارة الش يخ المتقدمة.

الطريق الثالث: ما ذكره بعض المعاصرين
1
 

أ ن الصدوق )قـده( قـد الـتزم في أ ول كتـاب )مـن لا يحضرهـ الفقيـه( انـه لا 

يروي ا لى من ال صول والكتب المعتبرة والمعول عليها، وهذه كبرى ورواية الرفع قد 

أ بي الخصال والتوحيد ورواها مرسلة في كتـاب الفقيـه، فلابـد رواها مس ندة في كت

 انه قد أ خذها من كتب ال صحاب بحسب ما التزم به في أ ول كتاب الفقيه.

وحيث أ ن احمد بن محمد بن يحيى العطار ليس له أ صل أ و كتـاب فلابـد أ ن 

يكون الش يخ الصدوق قـد نقلهـا مـن كتـاب سـعد أ و مـن كتـاب الذي يليـه مـن 

 ين لهم كتاب.الرواة الذ

                                                 
 المحصول. -172لذي قرره بعض الطلبة ص( السيد الهاشمي في بحثه ا1
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وبالتعويض عن احمد بن محمد بن يحيى بس ند الصدوق ا لى كتـاب سـعد بـن 

 عبد الله نتخلص من ضعف الس ند بأ حمد بن محمد.

 ولكن هذا الطريق أ ورد عليه

انه من المحتمل أ ن يكون ل حمد بن محمد أ صلًا ورسالة اخذ الصـدوق الروايـة 

لا هذا الطريـق الذي يقـع عنه، وحينئذ لا يوجد طريق للصدوق ا لى هذه ال رواية ا 

 فيه احمد.

وهذا الاحـتمال يتحـول ا لى احتمالـين، أ ولهـما انـه لـيس للصـدوق طريـق ا لى 

 الرواية ليأ خذ الرواية منه

وثانيهما: أ ن الطريق الوحيد له هو أ ن يكون ل حمد أ صل وقد اخـذ الصـدوق 

 منه الرواية.

ذا قبلنا الاحتمال ال ول  لوضـوح أ ن لا كتـاب ولا فلا يمكن قبـول الثـاني ،وا 

ذا ثبت انه لا أ صل ل حمـد ليأ خـذ الروايـة منـه،  ،أ صل ل حمد بن محمد بن يحيى، وا 

نما هو بطريق معتبر عنده، وبذلك يندفع الاحـتمال بـكلا  فيكون نقل الصدوق لها ا 

 شقيه.

: التي رواها في الوسائل عن احمد بن محمد بن عيسى في نوادره رواية النوادر

بن جـابر الجعفـي عـن أ بي عبـد الله )عليـه السـلام( قـال: ) سمعتـه  عن ا سماعيل

 يقول: وضع عن أ متي س تة خصال منها ما لا يعلمون(.

وهنا مشكلتان، ال ولى: في تحقيق هوية ا سماعيل الجعفي المذكور في الس ند، 

ن شاء به  لورود عدة أ سماء مشتركة تحت هذا العنوان على ما س نذكره بعد قليل ا 

 تعالى.

ثانية: ا ن صاحب النوادر هل يمكن أ ن يروي عـن ا سـماعيل الجعفـي الذي ال 

هو من أ صحاب الصادق )عليه السلام(، لا يمكن أ ن يـروي عنـه بـل لا يمكـن أ ن 
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يروي عن ا سماعيل بن عبد الرحمن لو كان المـراد مـن ا سـماعيل في السـ ند تحـت 

لرجل مـات في عنوان )ا سماعيل الجعفي( هو ا سماعيل بن عبد الرحمن؛ ل ن هذا ا

 .زمان الصادق )عليه السلام(

المشكلة ال ولى: في تحقيق هوية ا سـماعيل المـذكور في النـوادر تحـت عنـوان 

 )الجعفي(.

ا سماعيل بـن جـابر الجعفـي، وقـد ذكـره النجـاشي في كتابـه حيـث قـال:  -1

)ا سماعيل بن جابر الجعفـي: روى عـن أ بي جعفـر وأ بي عبـد الله )علـيهما السـلام( 

روى حديث ال ذان له كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسـ ته وهو من 

اخبرنّ أ بو الحسين علي ابن احمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن عيسىـ 

عن صفوان بن يحيى عنه(.
1
 

 ومن الواضح أ ن النجاشي لم يوثق ا سماعيل بن جابر.

كتـاب اخـبرنّ بـه  ذكره الش يخ في فهرسـ ته وقـال: له ،ا سماعيل بن جابر -2

ابن أ بي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد عن صفوان 

عن ا سـماعيل بـن جـابر ورواه حميـد بـن زياد عـن القـاسم بـن ا سـماعيل القريشيـ 

عنه
2
. 

 .والش يخ لم يوثق ا سماعيل بن جابر المذكور

مام الباقر ا سماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي: ذكره الش يخ في أ صحاب الا   -3

)عليه السلام( وقال: انه )ثقة ممدوح له أ صول رواها عنه صفوان عن يحيى(
3
. 

 .ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي -4

                                                 
 .23( رجال النجاشي ص2

 .15( الفهرست ص1

 .105( رجال الشيخ ص2
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روى عنه الصدوق وذكره في مش يخته بالقول: )ومـا كان فيـه عـن ا سـماعيل 

بن عبد الرحمن الجعفي فقد رويته عن محمد بن عـلي ماجلويـه رضي الله عنـه عـن 

بن أ بي القاسم عن احمد بن محمد عن خالد عن أ بيه عـن محمـد بـن سـ نان عمه محمد 

وصفوان بن يحيى عن ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي(
1
. 

وذكره النجاشي في عرض ترجمة بسطام بن الحصين بن عبـد الـرحمن الجعفـي 

 قائلًا: وكان أ وجههم ا سماعيل وهم بيت بالكوفة من جعفي يقـال لهـم بنـو أ بي سـيرة

منهم خيثمة بن عبد الرحمن
2
. 

 والش يخ لم يذكر ا سماعيل بن عبد الرحمن في رجاله من دون توثيق.

ا سماعيل بن عبد الخالق الجعفي: وقد ترجم له النجاشي بـدون ذكـر لقبـه  -5

بقوله )ا سماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربـه بـن أ بي ميمونـة بـن اليسـار مـولى بـني 

ه مـن فقهائنـا وهـو مـن بيـت الشـ يعة وعمومتـه أ سد وجه من وجوه أ صحابنـا وفقيـ

شهاب وعبد الرحيم ووهب وأ بوه عبد الخالق كلهم ثقة روى عـن أ بي جعفـر وأ بي 

سماعيل نفسـه روى عـن أ بي عبـد الله وأ بي الحسـن علـيهما السـلام له  عبد الله وا 

كتاب.
3
 

 .وذكره الش يخ في رجاله في أ صحاب الباقر )عليه السلام(

ــره الشــ يخ أ يضــاً  ــب وذك ــه الســلام( ولكــن بلق في أ صحــاب الصــادق )علي

ال سدي
4
وذكره في أ صحاب السجاد وبدون لقب الجعفي في الفهرست ،

5
. 

                                                 
 63المشيخة ص – 4( الفقيه ج3

 .80( رجال النجاشي ص4

 .30( رجال النجاشي ص5

 105( رجال الشيخ ص6

 .147( رجال الشيخ ص7
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وقال عنه الكشي )حدثني أ بو الحسن حمدويه بن نصير قـال: سمعـت بعـض 

سماعيل بن  ،المشايخ يقول: وسأ لته عن وهب وشهاب وعبد الرحمن بن عبد ربه وا 

 .ال كلهم خيار فاضلون كوفيون(عبد الخالق بن عبد ربه؛ ق

 وبهذا تثبت وثاقة ا سماعيل بن عبد الخالق بتصريح النجاشي بوثاقته.

هذه هي ال سماء التي جاءت بصيغة )الجعفي( وورد في س ند الحديث واحد 

منها، ومن الواضح انه لو كان الوارد في الس ند هـو ا سـماعيل بـن عبـد الخـالق فهـو 

نها مرددة بين الثقة كا سماعيل وأ ما غير  ،ثقة بتصريح النجاشي ه من ال سماء ال ربعة فا 

 وبين من لتثبت وثاقته صريحاً كا سماعيل بن عبد الرحمن. ،بن جابر الخثعمي

وعلى هذا فالحاجة ا لى توثيق ا سماعيل الجعفي لتصحيح الس ند، وههنا عـدة 

 طرق.

الطريــق ال ول منهــا: أ ن تثبــت وحــدة ال شــخاص ال ربعــة ســوى ابــن عبــد  

الق الذي وثقه النجاشي، ومع وحدة ال شخاص ال ربعة وبملاحظة توثيق الش يخ الخ

 لا سماعيل بن جابر الخثعمي يتم المطلوب.

فا ن كان واقـع )ا سـماعيل الجعفـي( هـو الشـخص الذي ورد بـتلك العنـاوين 

ن كان ابن عبد الخالق فهو ثقة أ يضاً. ،ال ربعة المشتركة بحسب الحقيقة فهو ثقة  وا 

على وحدة ال شخاص هي أ ن الجعفي اسم لقبيلة في اليمن، والخثعمي والقرينة 

 ،اسم لمكان في الـيمن، وحينئـذ يمكـن أ ن يلقـب ا سـماعيل بـن جـابر بالخثعمـي تارة

 وبالجعفي أ خرى، باعتبار القبيلة وباعتبار المكان.

ن احـتمال وحـدة العنـاوين ال ربعـة باسـ تثناء ا سـماعيل بـن عبـد  ويرد عليه: ا 

 يد لعدة قرائن.الخالق، بع 

ن النجاشي ذكر ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قـائلًا عنـه  القرينة ال ولى: ا 

خوته وابن أ خيه بسطام( وذكر ا سماعيل بن جابر الجعفـي وذكـر أ ن  )انه أ وجه من ا 
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ليه، وهذا ظاهر في تعدد العنوان فيكون ا سماعيل بن عبد  له كتاب وذكر طريقه ا 

 بن جابر الجعفي وغير ال خر المذكور بدون لقب. الرحمن شخص أ خر غير ا سماعيل

والمؤيد لكون أ ب ا سماعيل الرابع هو )عبـد الـرحمن( فـيما اسم أ ب ا سـماعيل 

 بن جابر )هو جابر( مما يبعد احتمال الاتحاد.

يراد غير مقبول، مع التسليم على عدم الاتحاد بين ا سماعيل بن عبد  وهذا الا 

سماعيل بـن جـابر الجعفـي ،الرحمن ل ن ذلك غـير ضـائر بعـد أ ن وثـق الشـ يخ  ،وا 

ســماعيل بــن جــابر الخثعمــي، ولم يــذكر ابــن عبــد الــرحمن بتوثيــق، ولم يــترجم له  ا 

 النجاشي مس تقلًا بل ذكره بالعرض  ن ترجمة ابن أ خيه )بسطام بن الحصين(.

وعليه يمكن القول بأ ننا لا نحتاج ا لى زج ابن عبد الرحمن مع الثلاثة ال خرين، 

 وحدة الشخص المسمى بال سماء الثلاثة الباقية، كما يأ تي في الطريق الثاني. ويكفينا

ســماعيل بــن عبــد الــرحمن( وعنــوان  القرينــة الثانيــة: ورد كل مــن عنــوان )ا 

ذ مـن  )ا سماعيل بن جابر( في روايات عديدة مس تقلة مما يعني تعدد الشخصـين، ا 

هـما بهـذين العنـوانين أ ن يكـون مـع التعـدد ورود -الاحـتمالات-المستبعد بحسـاب 

 شخصاً واحداً.

: مع عدم الضير مـن التعـدد كـما تقـدم، فـا ن كـونهما شخصـين لـورودهما وفيه 

نما يصح لو كانّ واردين عن شخص واحد وأ ما لو كانـت الـروايات  بهذين العنوانين ا 

ذ قـد يكـون  التي ورد الاسمان فيها من أ شخاص متعددين فلم يستبعد الاتحـاد، ا 

ن خالفـت عنوانـه عنـد  كل نّقل ينقل بالعنوان الذي يعتقد صحته للراوي عنـده وا 

 ال خر.

ن الصدوق)ره( ذكر في مش يخته عنوان )ا سماعيل بن جابر(  القرينة الثالثة: ا 

ضافة وقال: وما كان عن ا سماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن  بلا ا 
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عـن صـفوان  ،بـن عيسىـالمتوكل )رض( عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد 

بن يحيى عن ا سماعيل بن جابر
1
. 

وقال أ يضاً: وما كان فيه عن ا سماعيل الجعفي فقد رويته عـن محمـد بـن عـلي 

ماجلويه )رض( عن عمه بن أ بي القاسم عن احمد بن محمد بـن خـالد عـن أ بيـه عـن 

محمد بن س نان وصفوان بن يحيى عن ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي
2
. 

 الكلام للصدوق يفيد مطلبين وهذا

نـه ذا أ ورد ا سـماعيل الجعفـي فا  ن الصدوق )قده( ا  يريـد بـه  المطلب ال ول: ا 

 ا سماعيل بن عبد الرحمن.

ن ا سماعيل بن جـابر غـير ا سـماعيل الجعفـي ل ن الثـاني اسم  المطلب الثاني: ا 

 أ بيه عبد الرحمن، وال ول اسم أ بيه جابر.

ن تعـدد العنـاوين ال ربـع عـلى اقـل وهذان المطلبان يكشفان بكل وضوح عـ

سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي.  تقدير في شخصين هما ا سماعيل بن جابر وا 

 ؛وفيه: ما تقدم من عدم الضير في كون ابن عبد الـرحمن هـو غـير ابـن جـابر

بقاء على العناوين الثلاثة الباقية.  فبالا مكان ا خراج ابن عبد الرحمن والا 

وبعد ا خراج ابـن عبـد الـرحمن يمكـن القـول بوحـدة  وبهذا الاندفاع للقرائن،

ل ن لقب الجعفي بلحاظ القبـيلة ولقـب الخثعمـي بلحـاظ المـكان،  ،العناوين الثلاثة

وهذا واقع كثيراً عند السابقين والحـاضرين والاسم الثالـث المجـرد عـن اللقـب هـو 

لا لـو أ ريـد غـيره مـع اتحـاد الاسم لذكـر اسم الجـد دو  ن اللقـب نفس المقترن بـه، وا 

ذ قد يسقط اللقب أ ثناء النسـخ، أ و أ ن الناقـل يلـتزم بـذكر ال سـماء  للتفريق بينهما ا 

 دون ال لقاب أ و غيرهما من ال س باب.

                                                 
 .11( الفقيه ص1

 .63( الفقيه ص2



 (390........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ــي،  ســماعيل الجعف ــة ا  ــاوين الثلاث ــال بوحــدة العن ــاني: هــو أ ن يق ــق الث الطري

سماعيل بن جابر الخثعمي. ل ن الخثعمي تحريف من النساخ  سماعيل بن جابر، وا  وا 

ذ الصحيح هو الجعفي ولكن أ بدل الجعفي بالخثعمـي خصوصـاً مـع تقـارب ا شـكال  ا 

الحـروف، والذي يؤيـد هـذا هـو انـه مـن البعيـد أ ن يكـونّ رجلـين مسـ تقلين وأ ن 

يكون صفوان نقل عنهما كتأ بيهما
1
 ؟

ــه ينفــع في توحيــد  ن هــذا الطريــق لا يعــان المشــكلة ل ن ويــرد عليــه: أ ولًا: ا 

نـه العناوين الثلاثة، وأ م ا الاسم ال خـر وهـو ا سـماعيل بـن عبـد الـرحمن الجعفـي فا 

يظل على حاله، وحينئذ يحتمل أ ن يراد بـ)ا سماعيل الجعفي( الوارد في الحديث هو 

ويحتمـل أ ن يـراد بـه  ،ا سماعيل بن جابر الجعفي الذي وقع فيه التصحيف بالخثعمـي

حـراز وثاقـة ا سـما عيل الجعفـي ابن عبد الـرحمن الجعفـي وهـو لم يوثـق فـلا يمكـن ا 

 المذكور في س ند الحديث على أ ي تقدير.

خوته..( لا ا شـكال وفيه : أ ن قول النجاشي عن ابن عبد الرحمن ) انه أ وجه ا 

ثبات وحدة العناوين الثلاثة الباقيـة وقـد وثـق منهـا  ذا كان ثقة وبعد ا  في وثاقته، وا 

 الخثعمي بواسطة الش يخ الطوسي، فلا ا شكال في البين.

ن ا حتمال التحريف في النسخ في نفسه بعيد، وذلك ل ن الش يخ ذكر وثانياً: ا 

عنوان )ا سماعيل بن جابر الخثعمي( في موردين في رجاله
2
احـدهما  ـن أ صحـاب  

الباقر )عليه السلام( وأ خرى  ن أ صحاب الصـادق
3
)عليـه السـلام( مضـافاً ا لى  

وروده في س ند رواية نقلها الكافي
4

ذ  ، ومعه كيف يقال بوقوع التحريف في النسخ ا 

التحريف يمكن أ ن يقع في مكان واحد وليس في عدة أ ماكن
5
. 

                                                 
 .18ص 3( في المعجم ج( ذكره المحقق الخوئي )قده1

 .105( رجال الشيخ ص2
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ن الكشيـ نقـل الروايـة في الجـزء ) وجـاء اسم  545( ص/4وأ جيب عنه: ا 

ومـن الـواضح  ،ا سماعيل بعنوان )ا سماعيل الخثعمي( مـرة واحـدة في كتـاب الـكافي

مـكان وقـوع الاشـتباه هنـا، أ مـا المـرتان اللتـان ذكـرهما الشـ يخ فهـما  في قـوة المــرة ا 

الواحدة ل ن ذكر الرجل مرتين في وقت واحد ل ن الشـ يخ كان يضـع الاسم  ـن 

مكان وقوع الاشتباه بحساب الاحتمالات.  أ صحاب ال ئمة دفعة واحدة وهذا يقرب ا 

مكان التلقيـب بلقبـين مـرة للقبـيلة  والصحيح في الجواب ما ذكرنّ سابقاً من ا 

 وأ خرى للمكان وهو واقع كثيراً.

ن يقال بأ ن )ا سماعيل الجعفـي( ينصرـف ا لى ا سـماعيل بـن ا لطريق الثالث: ا 

 جابر الجعفي لقرينتين.

ــون  ــة فيك ــن ال ئم ــة ع ــير الرواي ــي كث ــابر الجعف ــن ج ســماعيل ب ن ا  ال ولى: ا 

ليه من باب كثرة الرواية عنهم )عليه السلام(  .الانصراف ا 

جـابر الجعفـي  الثانية: ما ذكـره النجـاشي في كتابـه حيـث قـال: ا سـماعيل بـن

ــو الذي روى حــديث  ــيهما الســلام( وه ــد الله )عل ــر وأ بي عب ــن أ بي جعف روى ع

ال ذان.
1
 

بـراهيم عـن محمـد  مع ملاحظة أ ن رواية ال ذان نقلها الكافي هكذا )علي ابـن ا 

بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أ بان بن عثمان عن ا سماعيل الجعفي(
2
. 

الجعفي هو ا سـماعيل الجعفـي  يتضح أ ن مراد النجاشي من ا سماعيل بن جابر

 وهذا معناه الانصراف المذكور في هذا الطريق.

ن دعوى الانصراف المذكورة لا وجه لها بعد ورو عنوان وأ رود عليه : أ ولًا: ا 

)ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي( في الروايات، نعم خصـوص عنـوان )ا سـماعيل 

ضافة )الجعفي( ينطبق على خصوص عنوان )ا سـماعيل الجعفـي(  بن جابر( بدون ا 
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نه قد يراد به ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، كما  أ ما عنوان )ا سماعيل الجعفي( فا 

نقلنا قرينته عن الصدوق وقد يراد به ا سماعيل بن جابر الجعفي ولا وجه لانصراـفه 

ا لى خصوص الثاني وقول النجاشي في ترجمة )ا سماعيل بن جابر الجعفي( بأ نه نّقل 

 تي وردت بعنوان )ا سماعيل الجعفي( قد يكون من باب الاشتباه.خبر ال ذان ال

ولكنه مردود بأ صالة عدم الاشتباه، وهل يعقل من مثل النجاشي الاشـتباه 

 في عنوان )ا سماعيل الجعفي(.

لا أ ن ا سماعيل بن جـابر الجعفـي لم  وثانياً: لو فرض صحة دعوى الانصراف ا 

عمـي فلابـد مـن ضم دعـوى الاتحـاد يوثق، والذي وثق هو ا سماعيل بن جابر الخث

بين الخثعمي والجعفي لاس تفادة التوثيق لعنوان ا سماعيل بن جابر )الجعفي( بدعوى 

وجود التحريف في النسخ، كما ادعاه الس يد الخوئي )قـده( صريحـاً في المعجـم، أ و 

لاستبعاد ذكر احدهما من قبل الش يخ وعدم ذكر ال خر، وكذا ذكر ال خر من قبل 

لا أ نهـا لا النجاشي  وعدم ذكر ال ول وهذه قرينـة الاتحـاد، وهـذه القرينـة صحيحـة ا 

تثبت أ كثر من وجود خطأ  في كلام الش يخ أ و النجاشي في ترجمة الرجل ومع ذلك 

فا ن دعوى الانصراف من عنوان ا سماعيل الجعفي ا لى ا سماعيل بـن جـابر الجعفـي 

 وليس ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي تبقى بلا دليل.

ــهوف  ــأ  ي ــدم الخط ــالة ع ــردود بأ ص ــاشي م ــ يخ والنج ــأ  في كلام الش ن الخط : ا 

هذا  ،والاشتباه، ولو صحت فبالا مكان وقوعه من الش يخ لا من النجاشي )قدهما(

 أ ولاً 

وثانياً: ما مر من أ ن الخثعمي والجعفي لقبان لشخص واحد، وهو أ مر ممكـن 

وبالتالي لا يضر انصراف فباعتبار قبيلة يلقب بلقب وباعتبار المنطقة يلقب بأ خر، 

 الاسم ا لى أ ي منهما.

 وثالثاً: عدم الاستبعاد في احتمال التحريف على ما مر بيانه.
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رابعاً: ما ذكره ش يخنا الفياض )حفظه الله( من كونهما عنوانين لشخص واحد 

 لوجوه.

ال ول: لو كانّ شخصين ذكـرهما الشـ يخ في رجـاله والفهرسـت ولاسـ يما ال خـر 

نه معد لذكر أ رباب الكتب وال صول مع انه اقتصر في رجاله عـلى ذكـر ا سـماعيل  فا 

بن جابر الخثعمي، وقال انه كوفي ثقة ممدوح له أ صول رواها عنه صفوان بن يحيى، 

فلو كان الخثعمي غير مـا ذكـره الشـ يخ )قـده( في الفهرسـت بعنـوان ا سـماعيل بـن 

الكتب، وكيف يمكن جابر، كيف يمكن غفلته فيه عن الخثعمي مع انه معد ل رباب 

سكوت الش يخ عن ا سماعيل بن جابر الجعفي مـع أ ن النجـاشي ذكـره وأ ن له كتـابًا 

ســماعيل بـن جــابر  رواه عنـه صـفوان وأ يضــاً كيـف يمكــن سـكوت النجــاشي عـن ا 

 الخثعمي، فهذا كله يدل أ نهما شخص واحد، وهذا الوجه هو ما تقدم ذكره.

ــال  ــب والرج ــن أ رباب الكت ــة م ــاني: أ ن جماع ــال الشــ يخ الث ــن رج ــوا م نقل

ا سماعيل بن جابر الجعفي لا الخثعمـي، وهـذا يـدل عـلى انـه شخـص واحـد ملقـب 

    .بلقبين

 أ قول: وقد مر بيانه منا.

الثالث: الموجود في روايات كتأ بي التهـذيب والاستبصـار هـو ا سـماعيل بـن 

سماعيل الجعفي، فتارة يروي الش يخ )قده( عن ال ول وأ خرى عن الثـاني  جابر، وا 

وأ ما ا سماعيل بن جابر الخثعمي فلا يوجد فيهما، وهذا يـدل عـلى أ ن الخثعمـي هـو 

لا فــلا يحتمــل أ ن الشــ يخ )قــده( ذكــر الخثعمــي في كتأ بيــه الرجــال  الجعفــي، وا 

والفهرست بدون أ ن يروي عنه مرة واحدة لا في الاستبصار ولا في التهذيب
1
. 
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وقد ثبت وثاقة ا سماعيل بن  ،الطريق الرابع: أ ن يثبت وثاقة العناوين ال ربعة

عبد الخالق فتكون جميع العناوين ثقة، وعليه فلا يضر تردد ا سماعيل الجعفـي بـين 

ذ جميعهم من الثقاة، بالبيان التالي.  احدهم ا 

ن لم يصرح بوثاقته ولكن نقـل النجـاشي  أ ما ا سماعيل بن جابر الجعفي فهو وا 

بقاعدة توثيق مـن يـروي عنـه  نقَلَ كتابه بواسطة صفوان بن يحيى فيكون مشمولاً 

احد المشايخ الثلاثة، صفوان واحمد بن محمد بن عمرو أ بي نصر البيزنطي ومحمـد بـن 

 أ بي عمير.

 .وأ ما ا سماعيل بن جابر الخثعمي فقد وثقه الش يخ صريحاً 

نه يمكن توثيقه بطريقين.  وأ ما ا سماعيل بن عبد الرحمن فا 

خوته، وهذا المقـدار احدهما: كلام الش يخ المتقدم في حق الرجل ب أ نه أ وجه ا 

 يوضح جلالة الرجل ووثاقته.

ثانيهما: أ ن يقال بأ ن صفوان روى عنه حسـب مـا ذكـره الصـدوق في طريقـه 

ا لى ا سماعيل بن عبد الرحمن في المش يخة في أ خر الفقيه فيكون ثقة.
1
 

 وقد نوقش كبرى وصغرى.

لا عـن ثقـة أ ما الكبرى: بأ نها غير تامة، وهي أ ن صـفوان والبـاقين لا يـ روي ا 

والا جماع المدعى على ذلك غير ثابت كما ذكره الش يخ الفياض عن أ سـ تاذه الخـوئي 

 )قده( في المعجم موسعاً.

ذا ثبت التخلف في مورد واحد فلا يمكن  مع ثبوت روايته عن غير الثقة، فا 

حصول الاطمئنان في بقية الموارد
2
. 
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ذكـره مـن التخلـف  ولكن الكبرى مسلمة على تفصيل لـيس هنـا محـله، ومـا

لا فلو سلمت لكان المروي عنه من قبل صـفوان  مبني على عدم تسليم الكبرى، وا 

 ثقة لا محالة، ففرض كونه غير ثقة أ ش به بالمصادرة.

أ ما الصـغرى: فقـد نّقـش فيهـا السـ يد الشـهيد الصـدر )قـده(، بـأ ن طريـق 

)محمـد بـن  الصدوق ا لى ا سماعيل بن عبد الرحمن الذي ينتهىي ا لى صفوان يقـع فيـه

س نان( وهو في غاية الضعف وهو الذي يروي عن صفوان عن ا سـماعيل وحيـث 

 ثبت أ ن محمد بن س نان ضعيف فيسقط الس ند عن الاعتبار.

وال مر قد حصل فيه اشتباه بمراجعة خاتمة الوسائل حيث ذكـر الحـر طـرق 

الش يخ الصدوق ا لى أ رباب الكتب )أ ي مش يخته في أ خر الفقيه( وقـد نقـل الحـر 

 لعاملي طريق الصدوق ا لى ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي هكذا:أ  

) وما كان فيه ا سماعيل الجعفي فقد رويته عن محمد بـن عـلي ماجيلويـه عـن 

عمه محمد بن أ بي القاسم عن احمد بن محمد بن طاهر عن أ بيه عـن محمـد بـن سـ نان 

عن صفوان بن يحيى عن ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي(.
1
 

 كن الصحيح المذكور في نفس المش يخة هو:ول

ســماعيل الجعفــي فقــد رويتــه  عــن محمــد بــن   - - - - -) ومـا كان فيــه عــن ا 

ن  س نان وصفوان بن يحيى عن ا سماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي( ويتضـح ا 

نما يروي كل من محمد بن سـ نان وصـفوان،  محمد بن س نان لا يروي عن صفوان، ا 

ماعيل بن عبد الرحمن، فلا يضر وقوع سـ نان في السـ ند وفي عرض واحد عن ا س

 ل نه في عرض صفوان لا ان صفوان في طوله.

نعم ذكر بعض المعاصرين، بأ ن هناك مشكلة أ خرى في طريق الصـدوق مـن 

أ ول الس ند المتمثلة بـ)محمد بن علي ماجيلويه( وهو من مشايخ الصـدوق، ولم يوثـق 
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دوق في التوثيق فيتم الطريق وتثبت الروايـة صريحاً، فا ن قلنا بكفاية مش يخته للص

لا فـالطريق غـير تام لضـعف ابـن  لصفوان عن ا سماعيل بن عبد الـرحمن الجعفـي وا 

 .ماجيلويه لا بضعف محمد بن س نان

 ولكن ش يخوخة الا جازة تدل على التوثيق عندنّ.

أ خر على طريق الصدوق ا لى ا سماعيل الجعفـي حيـث ذكـر في  يبقى ا شكال

ق صفوان بن يحـيى عـن ا سـماعيل بـن عبـد الـرحمن وهـذا ممـا لا يمكـن نهاية الطري

سـماعيل بـن عبـد  الالتزام بـه ل ن صـفوان مـن أ صحـاب الرضـا )عليـه السـلام( وا 

الرحمن مات في زمان الصادق )عليه السـلام( وتـرحم عليـه نفـس الا مـام
1
فكيـف  

دق يعقل رواية صفوان عنه أ و عن ا سماعيل الجعفـي الذي هـو مـن أ صحـاب الصـا

 .)عليه السلام(

وأ جيب عنه: بأ ن صـفوان بـن يحـيى لم يـرو عـن ا سـماعيل بـن عبـد الـرحمن 

نما هو يروي عـن كتـاب ا سـماعيل  رواية كي يقال باستبعاد ذلك للفاصل أ لزماني وا 

ليـه  ليـه مبـاشرة فلابـد أ ن يكـون الكتـاب قـد وصـل ا  بن عبد الـرحمن، ويسـتند ا 

حجـة ل نـه يسـتند ا لى أ صـالة الحـس. بطريق موثق عنده فيكون نقله عن ا سماعيل 

بلا فرق بين ثبوت الحجية بالنقل مشافهة وبين النقل الذي ينطوي على تعهد مـن 

ن لم يعاصره  ليه وا  قبل الراوي بأ ن ما يرويه صادر من ذلك الشخص الذي اس ند ا 

 فكلاهما حجة من باب أ صالة الحس.

ن روايــة النــوادر عــن احمــد بــن محمــد بــن عيسىــ عــن  المشــكلة ال خــرى: ا 

ذ احمد بن محمـد بـن عيسىـ مـن  ا سماعيل الجعفي، غير ممكنة للفاصلة الزمنية بينهما ا 

ن ا سـماعيل الجعفـي تـوفي  أ صحاب الجواد والعسكري )عليهما السلام(، من حيث ا 

 في زمان الصادق )عليه السلام( ومن هنا تكون الرواية مقطوعة الس ند.
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 وأ جيب عنه بعدة أ جوبة.

مـكان نقـل صـفوان عـن  الجواب ال ول: ما ذكـر أ نفـاً في الجـواب عـن عـدم ا 

ن احمد بن محمد  ا سماعيل بن عبد الرحمن لو كان هو ا سماعيل الجعفي كما قربناه، وا 

بن عيسى تعهد بأ ن ما ينقله عن ا سماعيل الجعفـي صـادر مـن كتابـه وهـذا المقـدار 

ذ لا يقـل هـذا التعهـد عـن توثيقـات النجاشـ ية ثبات الحجيـة، ا  والشـ يخ  كافي في ا 

)قدهما( ل صحاب ال ئمة الذين يفصل بينهم أ كثر من ثلاثمائة س نة فكـما أ ن توثيقـاتهم 

ليهم، ولو بضميمة  حجة ل نها قائمة على أ ساس كتب وأ صول وطرق حس ية بالنس بة ا 

 أ صالة الحس.

وحيث نقبل شهادة النجاشي بوثاقة الحلبي وابن الصياح وغيرهما من أ صحاب 

 د بأ نه ينقل عن كتاب ا سماعيل الجعفي.النقل نقبل شهادة احم

 ويرد عليه:

ن يقال بالفرق بـين توثيقـات الرجـال وبـين النقـل مـن كتـاب فـال ول  أ ولًا: ا 

يجــري فيــه أ صــالة الحــس للعــلم بوجــود ســيرة ثابتــة عــن أ حــوال الرجــال ووثاقــتهم 

وضعفهم ويؤيد هذا المعنى الرجوع ا لى كتاب الكشي وملاحظـة الـروايات في هـذا 

نـه لم تجـر مثـل هـذه السـيرة والنتيجـة ان البا ب، بخلاف الحال بالنس بة للكتب فا 

ثبـات حجيـة نقـله  رواية الراوي عن كتـاب غـير معـاصر صـاحبه للـراوي لا يمكـن ا 

بأ صالة الحس بخلاف الحال بالنس بة للتوثيقات الرجالية للعلم بوجود سـيرة تحقيقيـة 

 ووجدان فيكون حجة. بحالهم نقطع بأ ن قول النجاشي )ثقة( صادر عن حس

الس يد الهاشمي عنه: بأ نه كما توجد سيرة على الشهادة بالحس كذلك  وأ جاب

 توجد سيرة على الخبرة وأ عمال الرأ ي فأ ي معنى لهذه السيرة غير أ صالة الحس.
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وهذا الجواب غير تام للفرق بين السيرتين فا ن ما يقال بحجيتها هي ما كانـت 

لا لكان أ عمال الـرأ ي لـكل عن حس أ ما ما كانت عن خبرة ورأ   ي فليست بحجة وا 

 احد من السابقتين حجة، ولم يقل به احد.

نما تتحقق من جهة أ خذها جيلًا بعد جيل  ويمكن أ ن يجاب عنه: بأ ن السيرة ا 

ذا وجدت في زمان النجاشي والش يخ وقبلت توثيقاتهم من باب الحـس، فقبولهـا  فا 

 أ ولى، لقدمـه زمـانًّ مـن صـاحب من جهة السابقين ومنهم احمد بن محمد بن عيسىـ

الكتاب فتكون معرفته حسـ ية اكسرـ مـن معرفـة الرجـاليين، ولا يمكـن أ ن تكـون 

لا لم تكـن حجـة؛ كـما هـو  ليهم مـن أ صحـاب ال ئمـة وا  هذه السيرة متقطعة ولم تصل ا 

 واضح.

ذ لعـل  ثانياً: لو سلمنا انه ينقل عن كتاب الجعفي فا ن هذا وحـده لا يكفـي ا 

الكتاب من هو غير ثقة والضعيف، فلا يمكن الاعـتماد عليـه ولـيس في طريقه ا لى 

نما لاحتمال ضـعف الطريـق ووثاقـة احمـد بـن  من باب عدم جريان أ صالة الحس وا 

ذ لعله اعتمد عـلى  ليه عن طريق معتبر غير نّفع ا  محمد بن عيسى وتعهده بأ نه وصل ا 

 قرائن شخصية أ و جهات خاصة لا نراها سليمة من النقد.

ن أ ريـد بـه  ،عنه وأ جيب أ ولًا: بما ذكره الس يد الهاشمي، بـأ ن هـذا الضـعف ا 

نّ أ جرينــا أ صــالة الحــس وأ ثبتنــا  الضــعف والخطــأ  في الاجتهــاد والخــبرة فــالمفروض ا 

ذا أ ريد به الخطأ  في الحس فهو جـار في كل أ خبـار عـن حـس، وينفـى  الحس ية، وا 

 بنفس حجية الا خبار الحسي.

 المعقول أ ن يكون من ينقل عنه احمد بـن أ ن يجاب عنه: بأ نه من غير ويمكن

محمد بن عيسى ضعيف عندنّ وليس كذلك عنده مـع قربـه منـه مبـاشرة ومعاشرتـه 

ذ لـيس  له، ولعل تضعيفنا له لفقدان الكثير من ال مـارات الدالة عـلى توثيقـه منـا؛ ا 

 نا.فقدان قرائن اعتمد عليها في التوثيق بأ ولى من فقدان أ مارات دالة على التوثيق م 
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نّ لا نجد رواية ل حمد بن محمد بن عيسى ينقلها عـن كتـاب ا سـماعيل  وثالثاً: ا 

الجعفي غير هذه الرواية، وهذا دليل على أ ن روايته لحديث الرفع عن ا سماعيل لا 

ليه كتاب ا سماعيل الجعفي، نعم لو ثبت انه ينقل  ينطوي على تعهد بأ نه قد وصل ا 

هذه شهادة من عنده بأ نه ينقل عن كتاب  عن ا سماعيل الجعفي في عدة موارد فا ن

لا  لا انـك عرفـت انـه لم ينقـل ا  ليه عن طريـق معتـبر عنـده ا  ا سماعيل وانه وصل ا 

 هذه الرواية عن كتاب ا سماعيل.

ســماعيل ومــن كتابــه تعهــد واضح بأ نــه قــد  ورده واضح ل ن نقــله روايــة عــن ا 

ليه كتاب ا سماعيل ولكـن نقـل هـذه الروايـة لمناسـ بة لم تتـ وفر لغيرهـا مـن وصل ا 

 الروايات لينقلها من الكتاب.

فالتعهد موجود ولا معنى لثبوته فيما لو نقل عنه في عدة موارد فا ن الاحتمال 

 فيما يجوز وفي ما لا يجوز واحد.

ســماعيل لا يضرــ ل ن ديــدن وقــد يجــاب عنــه : بــأ ن عــدم نقــله عــن كتــاب ا 

ذا أ حـرزنّ شـهادة احمـد بـن محمـ د بـن عيسىـ بأ نـه ال صحاب هو حذف ال سانيد فا 

ينقل عن طريق قطعي حسي عنـده عـن كتـاب ا سـماعيل فهـذا المقـدار يكفـي في 

ثبات حجية الرواية بأ صالة الحس.  ا 

وأ جيب عن الوجـه الثالـث أ يضـاً: بـأ ن حـذف ال سـانيد مـن قبـل الـرواة لم 

ينحصر في طرقهم القطعية لتلك الكتب، بـل كانـوا يحـذفون طـرقهم غـير القطعيـة 

هيلًا على القارئ، ويؤيده مـا فعـله الصـدوق في كتابـه مـن لا يحضرهـ اختصاراً وتس 

 الفقيه، وكذا الطوسي في التهذيب، والعياشي في التفسير.

خبـار احمـد بـن محمــد بـن عيسىـ عـن ا سـماعيل  ن ا  لا   -مــثلًا  -وحينئـذ فـا 

ليـه سـواءً بطريـق قطعـي أ و غـير  ينطوي عـلى أ كـثر مـن أ ن هـذه الروايـة تنقـل ا 
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خباره تعهـداً بـأ ن مـا يرويـه عـن ا سـماعيل صـادر عنـه بالقطـع قطعي، فلا يك ون ا 

 والحس لتجري أ صالة الحس لا ثبات صحة النقل.

ن النجـاشي في  وهذا بخلاف من شهادة النجاشي بوثاقة ابن س نان مثلًا، فا 

مقــام بيــان حــال الرجــل الــواقعي مــن الوثاقــة وعــدمها والغلــو والفســاد في عقيدتــه 

 ة لا اصطلاح خاص فيها.وعدمها وهي أ مور واقعي

وحيث أ ن هذه ال مور ممكنة في حق النجاشي لوجود ش ياع وشـهرة وتـواتر 

ــة حــتى وصــلت ا لى النجــاشي  ــدت مــن ال ئم ــة في حــال الرجــال امت ســيرة تحقيقي

نهـم ثقـات أ ولًا مـن  والطوسي، يمكن في ضوء تلك السـيرة معرفـة حـال الرجـال وا 

خبارهما حجة   من باب شهادة العدل.باب الحس والوجدان، فيكون ا 

وهذا بخلافه في مسأ لة النقل عن كتاب فانه لـيس فيـه تعهـد بـأ ن الكتـاب  

خبـاره حجـة مـن باب أ صـالة  ليـه بطريـق حسيـ ليكـون ا  الذي يروي عنه وصـل ا 

 الحس.

ذ وصـول السـيرة التحقيقيـة للرجـاليين لابـد مـن  أ قول: وقد عرفت مـا فيـه ا 

عيسى قبلهما بكثير فلابد من جريانهـا في  مرورها بمن هو قبلهم، واحمد بن محمد بن

ـد  ن قربـه مـن صـاحب الكتـاب يبعام زمانه، واحتمال اعتماده عليه ليس ببعيـد، مـع ا 

ليه من عدة طرق لا اقل واحد منها معتبر فهذا  ليه لاحتمال وصوله ا  ضعف طريقه ا 

يراد غير وارد.  الا 

د وليس وديدن صاحب كتاب النوادر النقل من الكتب من دون ذكر الس ن

مـرين المتقـدمين مـن قربـه مـن صـاحبه، ولجـريان  لا اعتباره قطعاً عنـده لل  ذلك ا 

لا لم تكن حجة لعدم معاصرتها للمعصوم.  السيرة في زمانه وا 

ثبـات عـدم الا رسـال وعـدم  وقد يقال نما تجري لا  كما قيل: بأ ن أ صالة الحس ا 

الطريـق  وجود سقط ولا تجري لا ثبات صحة الطريـق، ل ن الصـحة شيء ووجـود
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ن نقله تم بطريق متصل الحلقات  -أ ي الراوي–شيء أ خر، وتعهده  نما في ال ول وا  ا 

 ا لى صاحب الكتاب، ل ن قرينة حذف ال سانيد ليس لها مدلول أ كثر من هذا.

ذا لم يكن ولكن يقال ن حذف ال سانيد ا  ن هذا ليس بأ ولى من العكس وا  : ا 

لا  لها مدلول أ كثر من اتصال الس ند والتعهد بصحته فيكـون حـذفها بـلا موجـب ا 

ذ لا فائـدة  من باب الاختصار والتسـهيل كـما يقـال ويبقـى حذفـه وذكـره سـواء، ا 

ذا لم يكن فيه مدلول ا ضافي من صحته.  ترجى من حذفه ا 

والذي يؤيــد ذلك بــأ ن ال ســانيد المحذوفــة غالبــاً مــا تكــون مــن المــوثقين مــن 

الش يخ الصدوق )رحمهـم الله(.. أ صحابنا القدماء أ مثال الش يخ الطوسي والعياشي و 

ومثل هؤلاء مع حـذفهم للسـ ند بـدون الفائـدة الا ضـافية غـير معقـول، مـع تصرـيح 

الش يخ في العدة في حق الثلاثة البيزنطي وصفوان وابن أ بي عمير، بأ نهم لا يـروون 

لا عن ثقة، ومن هنا كانت مراس يلهم حجة عند بعض العلماء كما هو المختار عندنّ.  ا 

ثاني: الاعتماد على رواية الرفع المنقولة في البحـار عـن نـوادر احمـد الجواب ال 

حيث ذكر )قده( س نداً متصلًا ل حمد بـن محمـد بـن عيسىـ عـن ا سـماعيل الجعفـي 

هكذا )احمد بن محمد بن عيسى عـن فضـالة عـن سـ يف بـن عمـيرة عـن ا سـماعيل 

 الجعفي(.

وكل من فضالة بن أ يوب وس يف بن عميرة ثقة كما عن النجاشي
1

، وبهذا يتم 

مــام أ بي جعفــر )عليــه  ســماعيل الجعفــي عــن الا  الســ ند ويكــون الطريــق تامــا ا لى ا 

 .السلام(

ذ نسـخة النـوادر المتـوفرة وأ ورد عليه : انه اجتهاد من قبل صاحب البحار، ا 

بين أ يدينا فيها عن ا سـماعيل الجعفـي مبـاشرة ولم يـذكر سـ نده وفـق الصـورة الـتي 

ن احمد بن محمـد بـن ذكرها صاحب البحار، والذي يظ  هر أ ن صاحب البحار ظن ا 

                                                 
 .330.135( النجاشي ص1
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عيسى علق رواية الرفع على الروايـة الـتي قبلهـا، حيـث ذكـر صـاحب النـوادر في 

( س نده هكذا )عن فضـالة عـن سـ يف بـن عمـيرة عـن أ بي بكـر 151الرواية رقم)

 الحضرمي عن أ بي عبد الله )عليه السلام(..( ثم ذكر الرواية.

هكـذا )عـن ا سـماعيل الجعفـي( فظـن صـاحب أ ما روايـة الرفـع فقـد ذكرهـا 

لا خـبره قـد  البحار أ ن هذه الرواية معلقة على س ند الرواية التي تس بقها بروايـة وا 

علقها صاحب النوادر على التي قبلها أ ي قـال: وعنـه )أ ي عـن ا سـماعيل عـن أ بي 

عبد الله )عليه السلام(..( فظن صاحب البحار أ ن صاحب النـوادر علـق روايـة 

لا أ ن هذا غـير صحـيح وذلك الرفع وال تي فيها على تلك الرواية السابقة في الس ند ا 

ســماعيل  ل ن صـاحب النــوادر لـو كان يريــد التعليــق لذكـر الروايــة هكـذا )وعــن ا 

ضافة واو العطف ا لى )عن( مع أ ن ال مر ليس كذلك ل ن نقـله للروايـة  الجعفي( با 

ذا بخـلاف الحـال في هكذا )عن ا سماعيل الجعفي( فليس فيهـا ظهـور التعليـق وهـ

الرواية السابقة لرواية الرفع فانه لم يعطفها على الرواية التي قبلها فيكون فيها ظهور 

رادة التعليق.  على ا 

ذا كانت النسخة  لا ا  ذ يقال بأ ن الواو قد حذفت أ ثناء النسخ ا  وال مر سهل ا 

لا يب قى احتمال المتوفرة بين أ يدينا هي النسخة ال صلية ليصح ما ذكره المستشكل وا 

 الحذف أ ثناء النسخ وارداً.

هذا مضافاً ا لى: أ ن يقال بأ ن صاحب البحار قد نقلها عن الخصال للصدوق، 

ومعناه انـه لم يعلـق الروايـة عـلى  ،وس نده صحيح ا لى أ بي عبد الله )عليه السلام(

الرواية السابقة ليحتاج ا لى الـواو، بـل أ خـذها عـن الشـ يخ الصـدوق مـن كتـاب 

 ه.الخصال أ و غير 

يراد على تضعيف الرواية غير تام.  فبهذا الا 
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ا لى هنا قد تبين أ ن كلتا المشـكلتين الـتي تواجـه روايـة الرفـع قـد تم دفعهـما، 

ن كانـت اس تفاضـتها عنـد الفـريقين مغنيـة  وعليه فصحة الرواية مما لاعتبار عليهـا وا 

ُُ ا لى ما يمكن ان يقال وهو الصحيح، من أ ن مـ   عن البحث في س ندها مضافاً

 الرواية شاهد على اس تقامة س ندها.

 .هذا هو الكلام في المقام ال ول

 المقام الثاني: في حقيقة الرفع.

مما لا شك فيه أ ن الرفع الحقيقي في العنـاوين المـذكورة في الحـديث الشريـف 

ذ من الواضح وقوع فعل  غير مراد باس تثناء فقرة )ما لا يعلمون(، لا بلحاظ الفعل ا 

ذ  المضطر والمكره في الخارج، ولا بلحاظ نفس هذه العناوين من الخطأ  والنسـ يان ا 

 هي واقعة في الخارج.

س ناد الرفع ا لى ال مور المذكورة  وعلى هذا فلا بد من عناية خاصة لتصحيح ا 

 في الحديث.

لا الفقـرة ال ولى فقـرة )مـا لا  وبتعبير أ خر أ ن الرفع في جميع فقرات الحديث ا 

ر التكويني، وحيث أ ن الرفع أ مر تشريـعي بيـد الشـارع يعلمون( قد اس ند ا لى ال م

لا لكان تكوينيـاً مـع  المقدس كما أ ن الوضع بيده فلا يعقل تعلقه بال مر التكويني، وا 

 فرض كونه تشريعياً وهذا خلف.

الخ وهي واقعـة كثـيراً في   ----فا ن رفع الخطأ  والنس يان ومـا أ كرهـوا عليـه و 

 شارع نفي ذلك؟الخارج، ومن هنا يقال كيف صح لل 

 فا ذن لابد من عناية وهي تتصور على أ نحاء

النحــو ال ول: وهــو مختــار الشــ يخ ال نصــاري )قــده( حيــث ذهــب ا لى أ ن 

المرفوع هو المقدر وهو المؤاخـذة، وعليـه فـالرفع تعلـق بالمؤاخـذة القـابلة للرفـع برفـع 

 منشأ ها، فالرفع تعلق بها في جميع فقرات الحديث ولكن بلحاظ منشأ ها.
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لنحو الثاني: أ ن يكون المقدر هو ال ثر القابل للرفع ولكن بالشكل المناسـب ا

لكل فقرة، فمثلًا ال ثـر المناسـب لفقـرة الخطـأ  والنسـ يان هـو المؤاخـذة باعتبـار أ ن 

ن كانّ عـن تقصـير، ولا  الفعل أ لخطـأ ي والمنسيـ غـير قابـل لتعلـق التكليـف بـه وا 

ذ لا معـنى لذلك ل ن الحـكم لـيس مـن  معنى لتقدير الحـكم مـن الوجـوب والحرمـة ا 

كــراه والاضــطرار هــو الحــكم  ،شــؤون المكلــف بيــنما ال ثــر المناســب في فقــرتي الا 

 الشرعي كالحرمة مثلًا.

النحو الثالث: أ ن يكون المقدر في الكل هـو جميـع ال ثار الشرعـية ال عم مـن 

من المكلـف  التكلفية والوضعية، فا ن هذه ال ثار بتمامها مرفوعة عن ال فعال التي تقع

كراه أ و غير ذلك حالة النس يان والخطأ  والا 
1
. 

والجامع لهذه ال نحاء الثلاثة هو التقدير، ولكن الخلاف وقـع فـيما هـو المقـدر 

ليـه ال نصـاري )قـده( أ و  المناسب لفقرات الحديث، هل هو المؤاخذة كـما ذهـب ا 

 ال ثر المناسب لكل فقرة، أ و تمام ال ثار.

س ناداً حقيقياً ا لى نفس ال مـور التسـعة ولكـن النحو الرابع: أ ن يس ند  الرفع ا 

ذ كل  المرفوع هو وجوداتها التشريعية بعد عـدم معقوليـة رفـع وجوداتهـا التكوينيـة. ا 

شيء مأ خوذ في موضوع حكم شرعي له نحوان من الوجود، وجود حقيقـي تكـويني 

ــق للحــكم أ و ــو المتعل ــا ه يـع بم ــالم التشرـ ــأ خوذ في ع يـعي م  خــارجي، ووجــود تشرـ

الموضوع، وهذا النحو يقول بأ ن المرفوع هو الوجود التشريعي لهذه ال مور التسعة، 

وليس هو الوجود التكـويني الـواقعي؛ فالرهبانيـة لهـا عنـوان مـن الوجـود خـارجي 

واقعي لا يمكن أ ن يتعلق بها الرفع، ووجـود تشريـعي وهـو المرفـوع بمعـنى أ نهـا غـير 

ن وقعت في الخارج ، وعلى هـذا فالا سـ ناد ا لى هـذه ال مـور مشرعة في الا سلام وا 
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حقيقي، والرفع كذلك ولكـن المرفـوع لهـذه ال مـور التسـعة هـو الوجـود التشريـعي 

 وليس الواقعي.

فالخطأ  والنس يان المرفوعان في عالم التشريع بمعنى أ ن الخطـأ  والنسـ يان لم يقـع 

لم يقع الشرب  احدهما في عالم التشريع موضوعاً أ و متعلقاً لحكم فمن شرب الخمر خطأ  

 أ لخطأ ي موضوعاً للحرمة.

ومرجع هذا الوجه ا لى رفع الحكم، فا ن شرب الخمر ما دام قد صدر خطـأ  أ و 

نس يانًّ فهو ليس بمحرم، ولكن لم ينف الحرمـة بشـكل صريح ومبـاشر بـل بطريـق 

غير مباشر، وهذا احد ال ساليب المتداولة لنفي الحكم ولكن بلسان نفي موضوعه، 

هبانية، لم تقع موضوعاً للاس تحباب الشرعي في الا سلام، وانه لا حكم ففي مثال الر 

اس تحبابي للرهبانية في الا سلام ولكنه وقع بأ سـلوب نفـي وقـوع الرهبانيـة موضـوعاً 

 للحكم في عالم التشريع ولازمه نفي أ لاس تحباب.

نما كان الرفع لهذه العناوين بوجوداتها التشريعية ل ن أ مرهـا بيـد الشـارع في  وا 

هذا العالم رفعاً ووضعاً لا بوجوداتها التكوينية في عالم الواقع والخارج ل نها غير قـابلة 

 للرفع تشريعاً.

والنتيجة أ ن النفي هنا على هـذا الاحـتمال متجـه ا لى الموضـوع ولكـن النفـي 

 حقيقة ا لى الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع تشريعاً.

الوجـه اختصـاص ال حـكام  )حفظه الله(: ونتيجـة هـذا قال الش يخ الفياض

الواقعية بغير المنصف بهذه العناوين من الخطأ  والنس يان ونحوهما ل ن مقتضىـ هـذا 

الوجــه هــو ان عــدم الخطــأ  وعــدم النســ يان وهكــذا مــأ خوذ في موضــوع ال حــكام 

 الشرعية في مرحلة الجعل.

 .تقييد ال حكام الشرعية الواقعة بغير هذه العناوين -أ ي
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كــون المقصــود نفــي هــذه ال مــور لا بلحــاظ وجوداتهــا النحــو الخــامس: أ ن ي

التشريعية كالنحو السابق، بل نفيها بلحاظ وجوداتها التكوينية الخارجية وللفرار من 

الكذب يقال أ ن نفي وجوداتها الخارجية نفياً تنزيليـاً، فالحـديث يريـد أ ن يقـول بـأ ن 

ذا تحقق في حال الخطأ  فوجوده الخارجي الم  تحقق بمـنزلة العـدم، شرب الخمر مثلًا ا 

 وك نه لم يوجد ويترتب عليه نفي الحرمة وغيرها من ال حكام.

لا  ))والعناية هنا تكون في الا س ناد، كما هو الحال في قوله )عليـه السـلام(: 

ذ هـو متحقـق  ((ربا بين الوالد وولده فانه لا يريد نفي وجود الربا الحقيقـي خارجـاً ا 

نما يريد تنزي ن تحقـق مع اخذ الزيادة وا  له منزلة العدم، فهو عنـد الشـارع كًلا ربا وا 

 خارجاً.

ففي فقرات الخطأ  والنسـ يان وغـيرهما يـنزل الشـارع عـلى هـذا النحـو الفعـل 

ذ لا معـنى  أ لخطأ ي منزلة العدم، وك نه لم يقـع، وهـذا يرجـع أ يضـاً ا لى نفـي الحـكم، ا 

لا نفي حكمه.  لنفي الموضوع تنزيلًا ا 

الله( هـذا الوجـه يرجـع ا لى الوجـه السـابق لبـاً )حفظه  قال ش يخنا الفياض

ثبــات، فـالرفع عــلى الوجـه الســابق منحــه ا لى  ن كانّ مختلفـين صــورة في مقـام الا  وا 

وجودات ال ش ياء التشريعية بلحاظ عالم الجعل والتشريع وعـلى هـذا الوجـه فـالرفع 

لا سـ ناد عـلى متجه ا لى وجوداتها في عالم العين والخارج تنزيلًا وتعبداً، وعلى هذا فا

هذا النحو يكون حقيقياً وعلى الوجه السابق يكـون مجـازيًا، وعـلى كلا التقـديرين 

بل الظـاهر أ ن  --يكون في الحقيقة ومقام اللب نفي تشريع الحكم وجعله في الواقع، 

 مرد الرفع التنزيلي لباً ا لى الرفع بلحاظ عالم التشريع حقيقة..

لوجهين يكشف عن غير ما ذكره الشـ يخ ولكن اختلاف النتائج المترتبة على ا

ن شاء الله تعالى.  )حفظه الله(؛ كما يتضح لاحقاً ا 



 (407)...............................................الثامنالجزء   

هــذه هي الاحــتمالات المتصــورة ولكــن الترجــيح ل ي واحــد منهــا هــل هــو 

 الخامس؟ ------الاحتمال ال ول أ و الثاني أ و

 أ ما الاحتمال ال ول وهو التقدير وكذا الثاني والثالث

فهىي بحاجة ا لى تقدير وهو خـلاف الظـاهر لا يصـار  فالوجوه الثلاثة ال ولى

لا بقرينة ولا قرينة في المقام، ومعه يكون الترجـيح ل حـد الـوجهين ال خـيرين،  ليه ا  ا 

 ل ن عناية التقدير على هذا الوجه لا قرينة عليها.

ذ كـما أ ن الوجـوه الثلاثـة  وقد يقال انه لا ترجيح لها عـلى احـتمال التقـدير، ا 

كـذلك الاخـرين، فـأ نهما بحاجـة الى   -هي عناية التقـدير  -لى عنايةال ولى بحاجة ا  

ذ العناية هنـا وهي كـون الحـديث نّظـر ا لى عـالم  عناية ولكنها غير عناية التقدير، ا 

ــالم  ــه ظــاهر في النظــر ا لى ع ــة، ل ن ــالم التكــوين بحاجــة ا لى عناي يـع لا ا لى ع التشرـ

 يكون عناية أ يضاً.التكوين، وحمله على خلافه حمل على خلاف ظاهره؛ ف 

ن  نه يحتاج ا لى عناية أ يضاً، فـا ن هـذا الاحـتمال وا  وكذا الاحتمال الخامس فا 

كان يحــافظ عــلى ظهــور الحــديث في النظــر ا لى عــالم الخــارج ولكــن حمــل النفــي 

 الخارجي على النفي التنزيلي حمل له على خلاف الظاهر فيكون عناية.

الاحتمالين ال خيرين، من عالم  فا ن حمل نظر الحديث ا لى احد وجوابه واضح:

ن كان حملًا على خلاف ظاهر الحـديث  التشريع أ و من الرفع التنزيلي التعبدي، وا 

ولكن هذه العناية مما توجد قرينـة عليهـا تصـححها، وهـذا بخـلاف الاحـتمال ال ول 

 فا ن عناية التقدير لا توجد قرينة تساعد عليها.

 أ ما القرينة على احد ال خيرين ما هي؟

انــه لم يحمــل نظــر الحــديث ا لى عــالم التشرـيـع والجعــل وبقــي نّظــراً ا لى عــالم 

الخارج، فلازمه أ ن النبي )صلى الله عليه وأ له( يحكي لنا ما هو ثابت خارجاً وك نـه 

لا يقول انه لا يوجد في الخارج خطأ  أ و نسـ يان وهـذا باطـل ل ن ظـاهر الحـديث 
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وأ له( يريد الـتكلم بمـا هـو شـارع ولا  ( انه )صلى الله عليه --يقول )رفع عن أ متي 

نسـان عـادي يخـبر عـما هـو واقـع خارجـاً، فظهـور الحـديث في  يريد التكلم بما هو ا 

التكلم بصفة الشارعية لا نشاء ال حكام دون الا خبار عما وقـع خارجـاً قرينـة تسـاعد 

 على الاحتمال الرابع.

بقــاء عــ لى ظهــور ونفــس الشيــء يقــال بالنســ بة للاحــتمال ال خــير، فــا ن الا 

الحديث ا لى رفع الخطأ  والنس يان رفعاً خارجيـاً وبـلا تنزيلهـا مـنزلة العـدم لازمـه أ ن 

المعصوم )عليه السلام( يخبر عن ذلك خارجاً مع انه يـتكلم بمـا هـو مشرعـ ومنشـأ  

لل حكام لا بما هو مخبر لما هو حادث في الخارج
1
. 

ن العنايــة الــ تي يســ تدعيها لا هــذا بخلافــه عــلى الاحــتمال ال ول وأ خويــه فــا 

ن تقـدير كلمـة محذوفـة عنايـة مخالفـة للظـاهر حـتى في كلام  تساعد عليها قرينه فـا 

 النبي )صلى الله عليه وأ له( الصادر عنه بما هو شارع ومنشأ .

ويبقى الترجيح للاحتمال الرابع على الخامس، ل ن الاحتمال ال خـير لا يـتم في 

لا يصح تطبيق الحـديث عـلى هـذا  جميع فقرات الحديث، ففي فقرة ما لا يطيقون

الاحتمال فمثلًا لو فرض أ ن المكلف لا يطيق الصوم فتركـه بسـبب عـدم الا طاقـة، 

ففي مثل هذه الحالة لا يمكن تطبيق الحديث بناءً على الاحتمال ال خير الذي ينزل 

الوجود الخارجي منزلة العدم، ومن الـواضح أ ن تـرك المكلـف للصـوم بسـبب عـدم 

سـ ناد الرفـع في تمـام الا طاقة له غ ير موجود لينزل مـنزلة العـدم، وظـاهر الحـديث ا 

 فقراته على نسق واحد.

وأ ما تطبيقه في هذه الفقـرة عـلى الاحـتمال ال ول والرابـع فـأ مر ممكـن، فعـلى 

الاحتمال ال ول ترفع المؤاخذة على ترك الصوم، وعـلى الاحـتمال الرابـع ينفـي وقـوع 
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لم التشريع، وحيـث ال ول خـلاف الظـاهر وبـلا ترك الصوم موضوعاً للحرمة في عا

 قرينة فيتعين الاحتمال الرابع.

ن المقـدر  وقد تقدم أ ن الش يخ ال نصـاري ذهـب ا لى تـرجيح الوجـه ال ول وا 

نه اظهر من الوجهين ال خيرين.  في جميع الفقرات هي المؤاخذة، وا 

 ((فبتقريب ))أ ما كون الترجيح معه 

س ناد الرفع ا لى  العناوين مـن حيـث وجوداتهـا التكوينيـة أ ن ظاهر الحديث ا 

وهو غير ممكن، وعليه أ ما أ ن يلتزم بالتقدير أ و بأ ن مصب الرفـع وجوداتهـا في عـالم 

التشريع، وكلاهما خلاف الظاهر، ومع ذلك فالترجيح للتقدير، ل ن المتفاهم العرفي 

هـو  ---من قوله )صلى الله عليه وأ له( رفع عن أ متي التسعة من الخطأ  والنسـ يان 

سـ ناده الى  مكان رفع العناوين التسعة تكويناً وأ مـا توجيـه الرفـع وا  ذلك، بعد عدم ا 

 العناوين بلحاظ وجوداتها التشريعية فهو بحاجة ا لى عناية زائدة.

: أ ن الوجه ال ول المبني على التقدير كما تقدم خـلاف الظـاهر لا يصـار وفيه

لا مع القرينة وهي مفقودة في المقام، وأ   ليه ا  ما الوجه الرابع فقد عرفت القرينة عليـه ا 

 المصححة للعناية المذكورة.

ــور  ــورين، ال ول الظه ــديرين ظه ــلى التق ــديث ع ــان ذلك (: أ ن في الح ) بي

س ناد الرفع ا لى العناوين المذكورة مـن  الس ياقي في عدم التقدير، والثاني ظهوره في ا 

ل ن الظهـور ال ول ينفـي الخطأ  والنس يان وغيرهما مباشرة، وبـين الظهـورين تنـافي، 

التقــدير والمطابقــة ويثبــت الظهــور ال خــر بالالــتزام، عــلى أ ســاس أ ن الظهــور مــن 

ســ ناد الرفــع ا لى  ن الظهــور الثــاني ينفــي ا  ال مــارات الــتي تكــون مثبتاتهــا حجــة، وا 

العناوين بلحاظ وجوداتها التشريعية في عالم الجعل والتشريع ويثبت الظهور ال خـر 

 بالالتزام.
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نما هـو ولا يم كن التمسك بشيء من الظهورين، ل ن التمسك بأ صالة الظهور ا 

فيما لو كان المراد الجـدي مـن اللفـظ غـير معلـوم والشـك في أ ن المـراد أ لاسـ تعمالي 

الذي هو معلوم من اللفظ مطابق للمراد الجدي أ ولًا، وفي مثل هـذه الحـالة يمكـن 

ذا كان التمسك بأ صالة الظهور ويحكم بمطابقة المراد أ لاس ت عمالي للمراد الجدي، وأ مـا ا 

المراد الجدي معلوماً والشك في المراد أ لاس تعمالي وانه مردد بين أ مرين، فـلا يمكـن 

التمسك بأ صـالة الظهـور، والمقـام مـن هـذا النحـو الثـاني، فـا ن المـراد الجـدي فيـه 

ــاوين،  معلــوم، وهــو أ ن المرفــوع في الحــديث هــو الحــكم الشرـعـي دون نفــس العن

 كيفيـة اسـ تعمال كلمـة )الرفـع( في الحـديث فهـل هي مسـ تعملة في رفـع والشك في

نمـا هـو  العناوين المذكورة بلحاظ وجوداتها التشريعية أ و في رفع المؤاخذة، فالشـك ا 

في المس تعمل فيه اللفظ، وأ ما المراد الجدي منه فهو معلوم على جميع التقادير، وفي 

م الظهور لها، باعتبار انه لا يعـلم أ ن مثل ذلك لا يمكن التمسك بأ صالة الظهور لعد

ــاوين  ــع العن ــرات أ و في رف ــع الفق ــدرة في جمي ــذة المق ــن المؤاخ ــ تعملة م ــة مس اللفظ

 بوجوداتها التشريعية فلا ظهور لها في شيء من هذه المعاني حتى يتمسك بها.

سـ ناد الرفـع ا لى نفـس العنـاوين وجوابه : انه لا ش بهة في ظهور الحديث في ا 

ــد ــذكورة وع ــاوين الم ــع ا لى العن ــ ناد الرف س ــن ا  ــث لا يمك ــه، وحي ــدير شيء في م تق

ليهـا بوجوداتهـا التشريـعية، فـلا  س ناده ا  بوجوداتها التكوينية، فا ن ذلك قرينة على ا 

نما التصرف في الا سـ ناد  س ناد الرفع ا لى نفس العناوين، وا  يكون هناك تصرف في ا 

 نه خلاف الظهور.بلحاظ وجوداتها التشريعية وهذا بخلافه على التقدير، فا  

أ ن نفس تعلق الرفع بها من قبـل الشـارع  قرينـة عـلى انـه بلحـاظ وجوداتهـا 

 التشريعية في حالة الجعل والتشريع، فهىي بيد الشارع وضعاً ورفعاً.
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نـه يناسـب الفقـرة ال ولى  وأ ما كون المقـدر في جميـع الفقـرات هي المؤاخـذة فا 

قـدير المؤاخـذة في الروايـة ممـا لا على ا شكال ذكر فيهـا سـ بق بالتعليقـة، وهـو أ ن ت

 يلائم عموم الموصول نظراً ا لى انه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحكم.

: مما تقدم من قبل العناية، أ ن هذا الا شكال مما لا وجـه له فـا ن وجوابه أ يضاً 

ليـه بعـد أ ن كان نفـس الحـكم قـابلًا للرفـع  التقدير بالنس بة ا لى الحـكم ممـا لا يحتـاج ا 

ا لى التقــدير ولــو بمعــنى رفــع تنجــزه وهــو المرتبــة ال خــيرة منــه فترتفــع  بــدون حاجــة

المؤاخذة بتبعه بـل بالنسـ بة ا لى مـا سـواه أ يضـاً غـير محتـاج ا لى التقـدير غايتـه أ ن 

س ناد السؤال ا لى القرينـة  ليه فيكون مجازاً بلحاظ المؤاخذة من قبيل ا  س ناد الرفع ا  ا 

مجازاً بلحاظ ال هل.
1
 

ذ لا ينبغـي أ ن يكـون المرفـوع في جمـع  وأ ما غيرها فلا، مع انه لا موجـب له ا 

ذا كان  الفقـرات شـيئاً واحـداً بـل الرفـع كل بحسـ به عـلى مـا ذكـرنّه في التعليقـة، ا 

 تقدير المؤاخذة جائزاً بالنس بة للجميع حتى الحكم.

 بقيت نقطتان

النقطــة ال ولى: في حاكميــة دليــل الرفــع عــلى أ دلة ال حــكام ال وليــة المجعــولة 

ليهـا ويـدل عـلى أ ن تـلك ال شـ ياء لـو ل ل شـ ياء بعناوينهـا ال وليـة، باعتبـاره نّظـراً ا 

صدرت مـن المكلـف معنونـة بأ حـد العنـاوين المـذكورة في الحـديث، فهـىي مرفوعـة 

فيكــون لســان الحــديث لســان الرفــع للحــكم، ولكــن كيفيــة هــذه الحكومــة تختلــف 

 باختلاف الوجوه المتقدمة.

حاكمية الدليل لها نوعان، فتـارة يكـون نظـره ا لى وقبل ذلك نقدم مقدمة بأ ن 

نـه نّظـر ا لى دليـل  موضوع الدليل المحكوم، مثـل دليـل لا ربا بـين الـوالد وولده فا 
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الربا حرام ويريد القول أ ن موضوع هذا الدليل وهـو الـربا لا يتحقـق مـا دام اخـذ 

 الزيادة حاصلة بين الوالد وولده.

وحكم الدليل المحكوم مثل دليل لا ضرر  وتارة أ خرى يكون نّظراً ا لى محمول

ذا كان  فــا ن هــذا الدليــل ينفــي الحــكم الذي ينشــأ  منــه الضرـرـ لوجــوب الوضــوء ا 

ضرريًا، فهو ينفي الوجوب للوضـوء وهـو حـكم ومحمـول للقضـية الوضـوء واجـب، 

ويسمى الدليل الحاكم نّظراً ا لى عقـد الحمـل فيـه وفي ال ول يسـمى نّظـراً ا لى عقـد 

 الوضع.

هذا فالحكومة على الاحتمالين ال وليين اقصد التقدير والرفع للوجودات  وعلى

التشريعية، حكومة بلحاظ عقد الحمل بخلافه على الاحتمال الثالث، فا ن الحكومـة 

 حكومة عقد الوضع.

أ ما كونه عـلى الاحـتمال ال ول نّظـراً ا لى عقـد الحمـل ل ن نظـر الحـديث ا لى 

ذ يصـبح الحـديث انـه لا حـكم في حـالات الحكم، فـيما لـو كان المقـدر هـو الحـ كم، ا 

صدور الفعل خطأ  أ و نسـ يانًّ أ و غـيرهما، ويـدل عـلى نفيهـا وعـدم جعلهـا في تـلك 

 الحالات.

فالحديث يكـون نّظـراً ا لى ال حـكام الشرعـية الـتي تـدل أ دلتهـا عـلى ثبوتهـا 

يع وجعلها للموضوعات المقدرة وجودها خارجاً ورافـع لهـا في مـرحلة الجعـل والتشر ـ

بعنوان ثانوي طارئ على موضوعاتها كالعناوين المذكورة في الرواية، ويوجب تقييـد 

ذا لم يطرأ  عليها شيء مـن تـلك العنـاوين، وأ مـا مـع طـرو احـد تـلك  ا طلاقاتها بما ا 

العنــاوين عليهــا فيكشــف الحــديث عــن عــدم جعــل تــلك ال حــكام نظــير حكومــة 

 ة.حديث لا ضرر ولا حرج على أ دلة ال حكام ال ولي

وأ ما على الاحتمال الثاني: فالحديث يكون نّظراً ا لى عقـد الحمـل أ يضـاً، ل ن 

ــي  ــه ينف الحــديث عــلى هــذا الاحــتمال ينفــي الحــكم بلســان نفــي الموضــوع، أ ي ان
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موضوعية الموضوع للحكم، ونفي ثبوت الموضوع في عالم التشريـع هـو عبـارة أ خـرى 

 سلام(.من نفي الحكم؛ كما مثل له بـ)لا رهبانية في الا  

والحديث بنظره ا لى الحكم ويريد رفعـه في صـورة النسـ يان والخطـأ  وغـيرهما، 

غاية ال مر انه لا يكون نّفياً للحكم كالاحتمال ال ول بصورة مباشرة بل بشـكل غـير 

ذ هو ينفي الحكم ولكن بغير لسان بلسان نفـي الموضـوع، فهـو ينفـي وقـوع  مباشر ا 

كـراه موضـوعاً في عـالم التشريـع للحـكم شرب الخمر الصادر من المكلف بالخطأ   أ و الا 

 وهو الحرمة.

نمـا هـو مـن جهـة نظـره ا لى  ودعوى: أ ن تقديم حديث الرفع على هذا الوجه ا 

عقـد الوضــع لا ا لى عقـد الحمــل بلحـاظ أ ن المرفــوع هـو ال فعــال المعنونـة بالعنــاوين 

ا ذن مفاد الحـديث المذكورة بوجوداتها التشريعية في عالم الجعل وبرفعها يرتفع الحكم ف

 رفع الحكم برفع موضوعه كما هو حال لا ربا بين الوالد وولده.

)مدفوعه(: بأ ن الحديث على هذا الاحتمال متجه ا لى نفي موضوعية ال فعـال 

ونفي موضوعيتها عبارة أ خرى من نفي الحكم، للفرق بـين نفـي موضـوعها وبـين نفـي 

اً للحـكم ولكـن بلسـان نفـي موضوعية موضوعها، فعلى ال ول يكـون الحـديث نّفيـ

الموضوع، ولكن ال مر ليس كذلك، ل ن الموضوع بمـا انـه أ مـر تكـويني، فـلا يمكـن 

تعلق الرفع الشرعي به على أ ن الرفع فيه متجه ا لى نفي موضوعية موضـوعه في عـالم 

 التشريع ونفي الموضوعية عبارة أ خرى عن نفي الحكم.

اً ا لى نفـس العنـاوين التكوينيـة : هـو كـون الرفـع متجهـوأ ما الاحتمال الثالـث

بلحاظ تنزيلها منزلة العدم تعبداً لا حقيقة، فتكون حكومة الحديث لنظره ا لى عقد 

الوضع نظير حكومة لا ربا بين الوالد وولده، فـا ن الدليـل الحـاكم يرفـع حـكم الدليـل 

 المحكوم ولكن بلسان رفع موضوعه.
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مـا دام صـدر خطـأ  أ و  والحديث على هذا الاحتمال يقـول بـأ ن شرب الخمـر

كراهاً فهو بمنزلة العدم، ومن الواضح أ ن شرب الخمر هو موضـوع مـن دليـل شرب  ا 

 ---الخمر حرام

بخلافه عن الوجه السابق انه يرفع الموضـوع ليرفـع الحـكم بخلافـه عـلى الوجـه 

السابق فهو ينفي موضوعية الموضوع ونفي موضوعية الموضوع مساوق لنفي الحكم، 

 الحكم برفع موضوعه.وال ول يرفع 

فقـد ذكـر ال صـوليون  ،النقطة الثانية: في الثمرة المترتبة على هذه الاحـتمالات

 بعض الثمرات

ــه عــلى الاحــتمال ال ول يكــون المرفــوع هــو خصــوص المقــدر وهــو منهــا : ان

نه القدر المتيقن من الرفع فيما لو أ ريد من المؤاخـذة العقوبـة، وأ مـا سـائر  المؤاخذة فا 

ترتبة على الشيء الواقع خارجاً معنـونًّ بأ حـد تـلك العنـاوين المـذكورة فهـىي ال ثار الم

غير مرفوعة، فمثلًا لا يرتفع وجوب الكفارة على الحاج الذي يرتكب ما يوجبها خطأ  

 أ و نس يانًّ لو كان محرماً.

ذ لـو وجبـت  وقد يقال كما قيل: بأ ن مفهوم المؤاخذة شـاملًا لمثـل الكفـارة، ا 

لتُزم الش يخ بـأ ن المرفـوع المقـدر هـو الكفارة لصدق مفه وم المؤاخذة عليه، حتى لو ا 

خصوص العقاب فا ن وجوب الكفارة هو نوع عقـاب يرفـع بحـديث الرفـع، نعـم لـو 

نه لا يشـمل مثـل دفـع الكفـارة ل ن وجـوب الكفـارة  قدر أ ن المرفوع هو العذاب فا 

 ليس عذابًا بحسب الوضع اللغوي.

نه يقال قد تجعل مع عدم العلم والعمد وليست عقوبة كما : أ ولًا: أ ن الكفارة فا 

 أ ن ال ثار التحميلية لا تختص بذلك فتضم مثلًا لزوم الوفاء بالعقد المكره عليه.
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ولكن العقوبة لا يلازم رفع المؤاخذة ل ن المؤاخذة اعم من العقوبة فيما لو أ ريـد 

ربنـا  ))له تعـالى من الكفارة العقوبة، والمؤاخذة تصدق حتى مع الخطأ  والنس يان لقو

 . .ال ية ((لا تؤاخذنّ أ ن نسينا أ و أ خطأ نّ

يجـاب بعـض  ثانياً: انه لو كانت المؤاخذة شـاملة للكفـارة، فمـا هـو الوجـه في ا 

الكفارات في حال الخطأ  والنس يان دون البعض ال خر من نفس الموارد؛ فا ن ذلك 

لا لما وجبت الكفارة في بعض ا ن المؤاخذة لا تشملها وا  لمـوارد؛ بـل الكفـارة يؤشر ا 

 زيادة في العقوبة أ و هي عقوبة مس توفاة في الدنيا دون ال خرة.

ثبـات وقد يقال : انه حتى على مسلك الش يخ وهـو مسـلك التقـدير يمكـن ا 

عمــوم الرفــع لمطلــق ال ثار لا لخصــوص المؤاخــذة بــدعوى أ ن حــذف المتعلــق يفيــد 

 أ ن المرفوع مطلق ال ثار محذوف، فهذا يعني -هنا-العموم، وحيث أ ن متعلق الرفع 

 لا خصوص المؤاخذة.

: ا ن حذف المتعلق لا يفيد العموم مطلقاً ل نه عبارة عن أ ن ما لم يقله وجوابه

لا يريــده، وأ مــا مــا يريــده واقعــاً وجــداً فهــذا لا يمكــن تشخيصــه بالا طــلاق، ل ن 

ثبات عدم اخذ قيد زائد في مفهوم قد شخص في مرتبة سابقة.  الا طلاق يجري لا 

وفي المقام انـه يوجـد مفهومـان مغـايران مقـدران احـدهما أ وسـع مـن ال خـر، 

 وعليه فالا طلاق لا يبين أ ن المراد هو المفهوم ال وسع.

نعم لو كان في الحذف قرينة تدل على أ ن المرفوع المقدر هـو المفهـوم ال وسـع 

 تعـالى فلا باس بالالتزام بالقاعدة، وهي ا ن حذف المتعلق يفيد العموم كما في قـوله

كان ال م بما هي ذات لا يعقل أ ن تتعلق بهـا الحرمـة، فلابـد مـن  ((حرمت أ مهاتكم))

أ ن يراد بالتحريم الاس تمتاعات بين الرجل والمرأ ة، فيكون الحذف هنـا قرينـة عـلى 

 أ ن مراد الشارع هو المفهوم ال وسع أ ي مطلق الاس تمتاعات لا خصوص النكاح.
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ذ كلا المفهــومين مطلــق ال ثار،  ومثـل هــذه القرينـة غــير موجــودة في المقـام ا 

ليـه بخـلاف الحـال في ال يـة فـا ن حرمـة ال م بمـا هي  س ناد الرفـع ا  والمؤاخذة يمكن ا 

ذن لابد أ ن يريد المفهوم ال خر وهو مطلق الاس تمتاعات ذات غير معقولة، ا 
1
. 

ولكن الفرق واضح ما بين ال ية ومحل الكلام، ل ن ال ية التي أ س ندت الحرمة 

ن التقدير هنا ا لى  المرأ ة )ال م( غير معقول فلابد من تقدير مفهوم ليصح الكلام، فا 

 مما لابد منه، حيث تقتضي صحة الكلام ذلك تجنب دلالة الاقتضاء.

نما هو احد الاحتمالات في التقدير  ن التقدير غير متعين وا  وأ ما في الحديث فا 

 المرفوع.

حــد المفهــومين مــن الــنكاح أ و هــذا مضــافاً ا لى أ ن الثابــت في ال يــة تقــدير ا

ــدير بخــلاف  ــذا التق لا له ــة ا  ــدم صــلاحية ال ي ــير لع ــ تمتاعات، لا غ ــق الاس مطل

الحديث، فقد تقدر المؤاخذة، وقد تقدر جميع ال ثار؛ مع الالتفات ا لى أ ن المؤاخذة 

 قد تتسع لجميع ال ثار كما تقدم قبل قليل في القيل ال ول.

ق فرع ثبوت لفظ قابل للمفهومين فيقـال هذا مضافاً ا لى أ ن التمسك بالا طلا

بشموله للمفهوم ال وسع مع عدم القرينة، وللاضيق مع القرينة كمفهوم الرقبة الشامل 

طلاقه للمؤمنة والكافرة، ومع قيد المؤمنة فهو شامل لها فقط.  با 

لا ذلك  ن حـذف المتعلـق لا معـنى له ا  وما نحن فيه ليس من هـذا القبيـل وا 

 لا غير.وهو أ فاده العموم 

ن مع دوران ال مر بـين المؤاخـذة ومطلـق  والصحيح في الجواب عن القيل: ا 

هو خصوص المؤاخذة ل نها المتيقن،  -بناء على أ وسعية مفهوم مطلق ال ثار–ال ثار 

ن الش بهة هنا مفهومية  وأ ما ما خرج عنه مشكوك لا يشمله حديث الرفع، وبعبارة ا 

 ر، والمشمول هو المفهوم ال ضيق.مرددة بين أ مرين احدهما أ وسع من ال خ
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وأ ما الثمرة على الاحتمالين ال خرين، فا ن المرفوع فيهما معا هو مطلق ال ثار لا 

خصوص المؤاخذة، فانه عـلى الاحـتمال الثـاني فالحـديث ينفـي شرب الخمـر الواقـع 

خطأ  موضوعاً في عالم التشريع، ومن الواضح أ ن مقتضى الا طلاق عدم وقـوع شرب 

 طأ ي موضوعاً ل ي حكم من ال حكام لا خصوص المؤاخذة.الخمر أ لخ

وكذا على الاحتمال الثالث، فا ن الحـديث يـنزل شرب الخمـر أ لخطـأ ي بمـنزلة 

 العدم بلحاظ جميع ال ثار لا لخصوص المؤاخذة.

 ومع ذلك يمكن تصوير ثمرتين على الاحتمالين ال خيرين، وهما.

ل الثالــث دون الثــاني، وذلك الثمــرة ال ولى: وهي الــتي ترتبــت عــلى الاحــتما

طــلاق  لنكتــة ذكرهــا المحقــق النــائيني )قــده( وهي أ ن حــديث الرفــع لــيس له ا 

للاضطرار ا لى الترك، لان نفي الترك والرفع يقابله عرفاً الوضع والفعل، ومن الواضح 

ثباته بل يريد نفيـه ورفعـه، فلسـانه لسـان الرفـع  أ ن الحديث لا يريد وضع الفعل وا 

ن الثمرة تترتب عـلى الاحـتمال والنفي لا الا   ثبات والا يجاب، وهذه النكتة لو تمت فا 

الثالث ل ن نظر الحديث ا لى الخارج، وهو يريد رفع هذا الخارج ونفيـه، فلـو شمـل 

الحديث الاضطرار ا لى الترك فا ن نفي الترك هو الوضع فيكون مفـاد الحـديث هـو 

ثبات وهـو غـير مقصـود بالحـديث، فيقـال بعـدم طـلاق للحـديث ا لى  الوضع والا  ا 

 الاضطرار ا لى الترك ل نه يلزم منه ما تقدم من المحذور.

وهذه النكتة لا تجري عـلى الاحـتمال الثـاني ل ن المـأ خوذ فيـه الـترك في عـالم 

التشريع ونفي موضوعية الترك، لا يعني وضع موضوعية الفعل، ل ن كل من الفعـل 

لنفـي موضـوعيته لل حـكام  والترك في لوح التشريع، عنـوان وجـودي يمكـن أ خـذه

ذ كلاهما لسان النفي محفوظ فيهما، فلا يلزم من تسليط الرفع والـترك أ ن  الشرعية ا 

ثبات.  يكون لسان الترك ا 
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وبعبارة أ ن الرفع سلط على العنوان في عالم التشريع ولم يسـلط عـلى الوجـود 

ليه وما أ كرهوا عل  يه صـالح الخارجي، وحينئذ فا ن الموصول في فقرات ما اضطروا ا 

ذ كلاهـما مصـداق لذلك العنـوان المـأ خوذ في لسـان  للانطباق على الفعل والـترك ا 

 الحديث.

نعم لو كان المأ خوذ عنـوان عـدم الفعـل التفصـيلي  لنفـي ال ثار المترتبـة عـلى 

الترك لزم ذلك الا شكال الذي ذكره الميرزا على الاحتمال الثالث، ولكن المأ خوذ هو 

ليه و  ما أ كرهوا عليه، وهو عنوان عام يطبق على الترك بوصـفه عنوان ما اضطروا ا 

 عنوانًّ وجوديًا في عالم التشريع.

ذن س ياق النفي في الحديث لا يمنع من انطباقه على الترك كما ينطبـق عـلى  ا 

 الفعل بلا فرق.

مكان تطبيق الحديث على  كما ويمكن أ ن يجاب على ما ذكره النائيني )قده( با 

يث وهو الامتنان والتخفيف على المكلف، ومـن الـواضح الترك بلحاظ غرض الحد

ذ لولا الحديث يكلـف المكلـف بمـا  أ ن ذلك يطبق على رفع ال ثار التحميلية للترك ا 

تركه نس يانًّ أ و اضطراراً وهـو خـلاف غـرض الحـديث ولسـانه الامتنـاني فيكـون 

 شاملًا للاضطرار ا لى الترك.

تقابل العرفي بين الرفع والوضع عـن هذا والمقدار كاف لرفع اليد عن مانعية ال 

 شمول الحديث للاضطرار ا لى الترك.

يجاب على أ صل ما ذكره النائيني)قده( من النكتة، بأ ن لا مقتضيـ  ويمكن أ ن

للا طلاق ا لى الترك، حتى تترتب ما ذكره من الثمرة عـلى الـوجهين الثالـث والرابـع، 

عة التي يقع الفعل خارجاً عـلى وذلك ل ن المأ خوذ في عنوان الرفع هي العناوين التس

نما يصح في رفع ما وقع فيه المكلف من  صفة احدها فا ن غرض الحديث الامتناني ا 

ليه من الترك.  الفعل فلا يشمل ما اضطر ا 
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والوجـــه الذي ذكـــره المحقـــق النـــائيني )قـــده( مبـــني عـــلى ثبـــوت المقتضيـــ 

 )بالكسر(، ثم يقع المانع في تأ ثيره، وال مر ليس كذلك.

تمت النكتة التي ذكرها المحقق المذكور، فا ن ما ذكره اخـص مـن المـدعى، ولو 

 ل ن الترك يلحظ بلحاظين.

بلحــاظ تــرك مــا يــراد فعــله شرعــاً كالصــلاة والصــوم وغــيرهما مــن التكاليــف 

 المطلوب امتثالها.

ــزنّ وشرب الخمــر   عـية، كال ــات الشرـ ــن المحرم ــه، م ــراد ترك ــا ي وبلحــاظ  م

 ونحوهما.

ن صـ ن المكلـف لا يكلـف بمـا تركـه وهنا يقـال ا  دق الامتنـان عـلى ال ول وا 

نس يانًّ أ و اضطراراً وهذا واضح، ولكنه على الثاني لا يصـدق بـل لا معـنى له، ل ن 

ن لم يكن بالاختيار بل بأ حد العناوين المـذكورة  الترك هو ما حصل من المكلف، وا 

 طبق الحديث عليه.بعد أ ن كان أ صل الترك مطلوبًا فلا امتنان في ذلك ليمكن أ ن ن 

ن المكلـف مـا دام لم يـترك  نعم لو قيل بـدخالة الاختيـار حـتى في الـترك، وا 

المحرم الكذائي اختياراً فـلا امتثـال له في هـذا المـورد مـا لم يصـدر منـه الـترك عـن 

اختيار، ولكن الشـارع امـ  عليـه بقبـول تركـه ومـع أ حـد هـذه العنـاوين، تفضـلًا 

 وامتنانًّ عليه.

لا مـع ولكن هذا ا لمعـنى بعيـد عـن مـذاق الشـارع المقـدس الذي لا يؤاخـذ ا 

حصول الذنب والارتكاب خارجاً، وأ ما مع عدم الحصول فلا وبأ ي طريـق حصـل 

 الترك.

ن ما ذكره من النكتـة يسـ تقم عـلى  وعلى هذا فالدليل اخص من المدعى، وا 

 ال ول دون الثاني.
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فعـال : انه بناء على الاحتمال الثاني، و الثمرة الثانية ن المرفوع هو العناوين لل  ا 

بوجوداتها التشريعية، فا ن الحديث صالح لرفع ال ثار التحميلية المترتبة على الفعـل، 

وأ ما ال ثار غير التحميلية فأ نه لا يمكن رفعها بالحديث لعدم تحقق الفعل في الخـارج 

 في حالة الاضطرار.

لا حرامه كصـيد الـبر  فلو تقدر أ ن يتصدق على المحرم الذي لم يرتكب مخالفة

أ و النظر في المرأ ة أ و ا خراج الدم من البـدن، فلـو ارتكـب الحـاج ذلك نسـ يانًّ أ و 

ن المـأ خوذ في  اضطراراً فانـه يصـدق عليـه انـه جـاء بالفعـل المـذكور ولـو نسـ يانًّ وا 

 موضوعية الصدق عدم ارتكاب الفعل المحرم فلا يجوز التصدق عليه.

ذ بناء عليه يكون الفعل الذي جـاء بـه وهذا بخلافه على الاحتمال الثا لث، ا 

الحاج خارجاً ك نما لم يـأ ت بـه عنـد الشـارع فيكـون مشـمولًا لجـواز التصـدق عـلى 

ن عدم الارتكاب س يكون بتركه الرفع  الحاج الذي لم يرتكب شيئاً من المحرمات، وا 

أ لتنزيلي
1
. 

جـواز  : انه لا فرق بين هذا الوجه وسابقه من عدم ترتـب ال ثـر، وهـووفيه

التصدق على ال ول دون الثاني من جهة أ ن الفعـل قـد وقـع مـن الحـاج في الخـارج 

نس يانًّ أ و اضطراراً ومجرد تنزيل الشارع له منزلة العدم على الاحتمال الثالث، ليس 

بأ ولى من رفع وجوده التشريعي في عالم الجعل والتشريع، ل ن التنزيـل مـنزلة العـدم 

نم ا ينفي وقوعه عند الشارع موضوعاً للحـكم تـنزيلًا، ومعـنى لا ينفي وقوعه خارجاً وا 

 تنزيله عنده هو رفع جعله موضوعاً للارتكاب.

 وعلى هذا فهذه الثمرة غير واضحة هنا.

مكان القول بأ ن هذه الثمرة على تقـدير صحتهـا ممـا لا تكـون   هذا مضافاً ا لى ا 

ر التحميليـة الـتي مشمولة للحديث فا ن الظاهر من سـ ياقه أ ن الرفـع متعلـق بال ثا
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يرتبها الشارع على الفعل لا ال ثار التحميلية التي يضعها المكلف عـلى نفسـه بالنـذر 

 ونحوه.

ليهـا بلحـاظ  س ناده ا  ليها تنزيلًا وتعبداً فهو يرجع في الحقيقة ا لى ا  س ناده ا  وأ ما ا 

لا ذلك وجوداتها التشريعية، ولا معنى له ا 
1
. 

ثبات صحة الفعثم قد يقال ل المتأ تي به خارجاً بعد رفعـه بحـديث : هل يمكن ا 

ليه اضطراراً عرفياً لا عقليـاً، والذي يصـحح الفعـل في  الرفع كما لو اضطر المكلف ا 

 المقام هو الملاك فيما لو كان ثابتاً.

أ و لا يمكن تصحيح الفعل لا بدليل ال مر لارتفاعه بحديث الرفـع ولا بالمـلاك 

 ل على ثبوت الملاك؟الدال عليه لسقوط ذلك الدليل، فلا دلي

ثبات الملاك نذكر بعضاً منها.  فقد وجه ال صوليون بعض التوجيهات لا 

ــع.  ــنفس حــديث الرف ــلاك والمقتضيــ ب ــوت الم ــال بثب ــه ال ول: أ ن يق التوجي

 )بالتقريب التالي(

ن مفاد الحديث رفع الحكم مـع الدلالة عـلى وجـود المقتضيـ والمـلاك، وهـذا  ا 

حـدى يحتاج ا لى عناية. فا ن مجرد ا بـراز ا  لرفع للحكم لا يقتضيه، وعليه فلابـد مـن ا 

ثبات وجود مثل هذه العناية في حديث الرفع...  نكتتين لا 

: ظهور س ياق الحديث في الا متنان على المكلف في الرفع ومن المعلوم ال ولى

لا لو لم يكن الملاك موجوداً  أ ن تحقق الامتنان متوقف على وجود ملاك الفعل، وا 

ذ الملاك في الفعل ليم  برفعـه، بـل لـو حصـل الامتنـان مـن فلا يصح الامت  نان ا 

 هذا القبيل لكان مس تهجناً عرفاً.

ذن لابد من وجود ملاك في الفعل ليصدق الامتنان.  ا 

 :ويرد على هذه النكتة 
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ا ن ذلك يصـدق في المـوالي العــرفيين، حيـث يقـال بــأ ن المـولى امـ  عــلى   

ذا رفع التكليف عنه مع وجود  وهـذا غـير  ،مصـلحة للمـولى في ذلك الفعـلعبده ا 

متصور في المولى الحقيقي لرجوع مصالح ال حكام ا لى العباد أ نفسهم، ولا ترجـع ا لى 

 المولى الحقيقي.

وعلى هذا فلابد من تفسير الامتنان بحقيقـة أ خـرى غـير مـا ذكـر، وهي أ ن 

له وفقـاً الشريعة تلحظ المكلف في حالات الشدة والا كراه والعسر واليسرـ وتشرعـ 

لتلك الحالة، ومن الواضح أ ن هذا المعنى من الامتنان يقتضي ارتفاع الملاك بارتفاع 

كراه فانـه مـلاك منكسرـ  الحكم، بل حتى لو لم يرتفع الملاك في حالة الاضطرار والا 

مزاحم بما هو أ هم وهو مصلحة التسهيل والتيسـير عـلى المكلفـين، ومـن الـواضح أ ن 

توقف على وجود الملاك غير المنكسر، وعلى هـذا لا يمكـن صحة الفعل المتأ تي به ي 

 تصحيح الوضوء غير المطاق بوجود ذلك الملاك المغلوب.

ن رفـع الشـارع للتكليـف في هـذه والصحيح  في الجواب عـن هـذه النكتـة: ا 

الموارد يكون على نحو العزيمة لا الرخصة؛ وعليه فلا مجال للقول بوجـود المـلاك أ و 

لا مـع بعـض  بعدم وجوده، نظير رفع وجـوب الـتمام مـع السـفر فأ نـه ممـا لابـد منـه ا 

 القواطع.

 أ و يقال انه صدقة الرب وهي لا ترد كما ورد في الخبر.

ن نفـس التعبـير ) رفـع عـن أ مـتي...( يثبـت وجـود مقتضيـ النكتة الثانيـة : ا 

ذ الرفع للشيء بعد ثبوته، ولا يطلق الرفع لنفي شيء لم يوجد في المرتب ة )بالكسر( ا 

السابقة، وعلى هذا فالرفع غير الدفع ل ن ال خـير يـراد بـه نفـي الشيـء قبـل وقوعـه 

 بخلاف الرفع فانه نفي له بعد ثبوته.

و ما يراه المحقق النائيني )قده( من عدم الفرق بين الرفع والدفع عـلى أ سـاس 

 واحد.أ ن الرفع يرفع العلة البقائية للشيء، والدفع رفع العلة الحدوثية له فهما شيء 
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ويرد على هذا الكلام: بأ نه مبـني عـلى الدقـة العقليـة الفلسـفية حيـث يتحـد 

 المفهومان في نفي الشيء.

ولكن هذا الكلام أ يضاً غير صحيح على الدقة، ل ن رفـع الشيـء قبـل وقوعـه 

ذ قبل الوقوع هو ليس بشيء ليرفع أ و ليعـدم ولـو قيـل بالحيلـولة لمنـع  غير صحيح ا 

يجاده  لكان وجهاً. وأ ما الرفع فمـن الـواضح أ ن يرفـع مـا هـو موجـود، وجود ما يمكن ا 

 فهو شيء متحقق خارجاً، وعليه فالرفع غير الدفع.

ولو تنزلنا وقلنا بأ نهما شيء واحد فهما مختلفان عرفاً، فا ن احـدهما مفهومـاً غـير 

رادة المعاني من ال لفاظ هـو الفهـم العـرفي عـلى  ال خر، ومن الواضح أ ن الميزان في ا 

 اس النكات اللغوية، بلا دخل للدقة الفلسفية في تشخيص المعاني.أ س

عدة أ جوبة على هذه النكتة منها وقد أ ورد الس يد الشهيد
1
: 

منها: أ ن المرفـوع عـلى ال مـة بلحـاظ ثبوتـه في الشراـئع السـابقة عـلى شريعـة 

 الا سلام بخلافه في شريعة الا سلام، فهو مرفوع عن المسلمين وعليه يرتفع المقتضيـ

ثبـات المقتضيـ بعـد ارتفـاع  للحكم كما يرتفع الحكم نفسه، ولا تنفع العناية المذكورة لا 

 الحكم.

: انــه مــن البعيــد أ ن تكــون تــلك ال حــكام موجــودة في الشرـاـئع وأ ورد عليــه

السابقة في حالات النس يان والاضطرار بل انه يقطع بعـدم وجـود الحـكم في حـالة 

 عدم الطاقة.

يراد غير وارد ، بل أ ن ثبوت تلك ال حكام موجود على نحو الموجبـة وهذا الا 

ن نسينا ))الجزئية من حالات الخطأ  والنس يان، والشاهد قوله تعالى  ربنا لا تؤاخنا ا 

 أ و أ خطأ نّ ولا تحمل علينا ا صر كما حملته على الذين من قبلنا.
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ويؤيـده أ يضـاً التقييـد )عـن أ مـتي( للا شـارة ا لى اختصـاص أ مـتي بـذلك ولا 

ختصاص لـو لم يكـن ذلك ثابتـاً في الشراـئع السـابقة وبنـاء الشريـعة عـلى معنى للا

 التسهيل والتيسير.

يراد والاعتراض هو ما ذكرنّه على النكتـة  والصحيح في الجواب عن هذا الا 

لتزاميـة لـلدلالة المطابقيـة في الحجيـة  ال ولى من الجواب، مضافاً ا لى تبعية الدلالة الا 

ذا سـقطت الدلالة المطابقيـة الـتي مـدلولها الحـكم كما هي بتبعيتها لها في ال وجـود. فـا 

لتزامية التي مدلولها الملاك.  بحديث الرفع لا معنى لبقاء دلالتها الا 

نمـا حصـل ومنها ن الرفـع ا  ثباتية في اسـ تعمال الرفـع وهي: ا  : أ ن تلحظ عناية ا 

سـب لشيء ثابت لـولا الرفـع فهـو اسـ تعمل الرفـع ل نـه لـولاه لـكان الحـكم ثابتـاً بح 

لا فـا ن  ا طلاق دليله، وهذه العناية لابـد مـن تقييـدها بمجمـوع العنـاوين التسـعة وا 

بعضها لولا الرفع لا يكون ثابتاً أ يضـاً مـن قبيـل مـا لا يطيقـون، وخطـأ  والنسـ يان 

والاضطرار، أ ما لو قيل بأ ن العناية بلحاظ جميع العناوين فهذا البيان غير تام أ يضاً 

ليها أ علا  ه.للنكتة المشار ا 

ثبـات،  ويرد عليه: انه من البعيـد أ ن يكـون حـديث الرفـع نّظـر ا لى عـالم الا 

 ومن المظنون انه نّظر ا لى عالم الثبوت والملاكات.

 قال المقرر لبحث الس يد الشهيد ال ول )قده(.

ن المرفوع حقيقـة هـو العنـاوين التسـعة حقيقـة  والصحيح في الرفع أ ن يقال: ا 

دانة  والمسؤولية الناش ئة من ذلك الفعل الممنوع شرعاً، ولكن بما هي موضوعات للا 

دانة والمسؤولية، وليس في لوح التشريع. نما الرفع للا   فالرفع ليس للحكم والملاك، وا 

ومن الواضح أ ن رفع المسؤولية يقتضي صدور الرفـع في الخـارج فمـا لم يصـدر 

بـين كـون  الفعل لا رفع للمسؤولية عنه، ل نها من تبعات الفعـل وهـذا هـو الفـارق

الرفع للعنـاوين التسـعة حقيقـة، ولكـن في عـالم التشريـع، وبـين كـون الرفـع في عـالم 
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ذ مـن  الا دانة والمسؤولية، فانه على الثاني لابد من فرض تحقق الفعل في الخارج، ا 

كـذلك ل ن رفـع  ،دون تحققه لا يصدق رفـع المسـؤولية، ولـيس الحـال عـلى ال ول

ذ لا يحتـاج في هـذا العـالم الفعل في عالم التشريـع لا يقتضيـ  صـدوره في الخـارج، ا 

لا اخذ عنوانه ولا يحتاج لحيثية صدور الفعل في الخـارج ليرفـع  لنفي الفعل تشريعاً ا 

 تشريعياً.

ذا  ولكن على هذا البيان لا يشمل الحديث المكلف قبل الا قدام على الفعل ا 

قلنـا بـأ ن الحـديث  كان جاهلًا بالجهـل البسـ يط، أ و كان شـاكاً في حـكم الفعـل لمـا

يفترض صدور الفعل في الخـارج اضـطراراً أ و جهـلًا مركبـاً بحكمـه أ و غفـله ويكـون 

أ ي امـرؤ ركـب ))وزانه وزان قوله )عليه السلام( في رواية عبد الصمد بـن بشـير 

وهذا المعنى ينطبق على خصوص الغافـل أ و الجاهـل  ،((أ مراً بجهالة فلا شيء عليه

 لشاك والجاهل بالجهل البس يط.جهلًا مركباً ولا يشمل ا

وهذا المقدار من العناية يصحح اس تعمال حكمة الرفع، حيث يـراد فيـه رفـع  

 الا دانة والمسؤولية عن ذمة المكلف، ويتضح أ ن الملاك في مورد الرفع موجود.

والدال عــلى صحــة اســ تظهار العنايــة المــذكورة )أ ي رفــع الا دانــة والمســؤولية 

ع لرفـع الثقـل عـن ذمـة المكلـف( وجـود قرينـة داخليـة بصحته اس تعمال كلمة الرفـ

 وأ خرى خارجية.

أ ما القرينة الداخلية فهىي أ ن س ياق الحديث يفترض وقوع الفعل في الخـارج، 

فالحديث ينظر ا لى المكلف المتلبس بالفعـل، ومـن الـواضح أ ن هـذا اللحـاظ يؤيـد 

ذ يصح اسـ تعمال كلمـة الرفـع لرفـع المسـؤولية عـن ذمـة المكلـف  العناية المذكورة، ا 

قدامه على الترك أ و الفعل الحرام وليس كـذلك لـو كان الرفـع بلحـاظ  الناش ئة من ا 

 عالم التشريع.
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وأ ما القرينة الخارجية فهىي ورود كلمـة )الوضـع( بـدلًا مـن )الرفـع( في بعـض 

الــروايات، ومــن الــواضح أ ن هــذا التعبــير يلحــظ المســؤولية الناشــ ئة مــن الفعــل 

كلف، أ ما في ضوء الاحتمال ال خر الذي ذكره الس يد الشهيد ويضعها عن كاهل الم

)قده( من أ ن الرفع في عالم التشريع، فا ن الوضع يعني الجعل، فالمناسـب أ ن يـرد ) 

ذن الرفـع في عـالم التسـجيل، وهـذا  لم يوضع على أ متي( وليس )وضع عن أ متي(. ا 

ثبــات صحــ -بالكسرــ -يعــني أ ن المقتضيــ  ــيمكن ا  ة العمــل وهــو المــلاك موجــود ف

الاضطراري الذي أ وقعه المكلف رغم ارتفاعه عنه
1
. 

الموجود ليس هو ملاك الحكم بل هو ملاك الا دانة وهـو نفـس  ولكن الملاك

المخالفة الصادرة خارجـاً ولهـذا عـبر بالرفـع والوضـع فـلا دلالة للحـديث عـلى فعليـة 

 الملاك.

ن رفع العناوين التسعة بلحاظ كونهاويلاحظ عليه دانة  : أ ولًا: ا  موضوعات للا 

ليس بصحيح بل الصحيح هي موضوعات لرفع الا دانة والمسؤولية، وباعتبارها رفع 

دانة لارتكاب المكلف الفعل الذي هو الممنوع شرعاً.  الشارع ما يكون ا 

ن هذا الوجه لا يختلف عن الوجه ال ول الذي عنه عناية التقدير بناء  ثانياً: ا 

ذ لا معنى دانـة والمسـؤولية غـير معـنى المؤاخـذة، ولـيس  على تقدير المؤاخذة، ا  للا 

ن رفـع المؤاخـذة  ذ يقال هناك ا  شيئاً أ خر. فهذا الوجه تغيير بالتعبير للوجه ال ول؛ ا 

ــع  ذ مــن دون تحققــه لا يصــدق رف يقتضيــ صــدور الفعــل مــن المكلــف بالخــارج ا 

دانـة المؤاخذة عن المكلف. غاية ما صنعه هذا الوجه انـه بـدل المؤاخـذة بعنـوان الا  

 والمسؤولية.

ن تقـدير المؤاخـذة  فا ن قلت انه لا تقـدير هنـا بخلافـه عـلى الوجـه ال ول فـا 

 خلاف الظاهر.

                                                 
 المحصول. 5ج 97الساعدي ص –( السيد الهاشمي, المقرر  1
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ن لم يصـدق هنـاك لم يصـدق  قلت: التقدير ا ن صدق هناك صدق هنـا، وا 

ذا لم تقدر هنـا أ مكـن القـول بعـدم تقـديرها  ذ بالا مكان تقدير الا دانة هنا، وا  هنا، ا 

الا دانـة والمسـؤولية عـن مـا لا يعلمـون ومـا اخطـأ وا  هناك، فيقـال رفـع عـن أ مـتي

 وغيرهما.

ــاً فتــارة يقــول أ ن المــلاك في مــورد الرفــع موجــود  ثالثــاً: ا ن في الــكلام تهافت

ويقصد ملاك الحكم ثم في الهامش يقول الملاك الموجود ليس هو مـلاك الحـكم بـل 

 ملاك الا دانة والمسؤولية.

ن الوضع في النسخة ال خرى  من الحديث يراد به الرفع وليس الجعـل رابعاً: ا 

ذ لو أ ريد ال خير فا ن من المناسب هو اس تعمال كلمة )على( الظاهرة في التحميل  ا 

والمسؤولية، ولكن المس تعمل هو لفظ )عن( الظـاهرة في الا زالة والرفـع، فمـا ذكـره 

 من القرينة الخارجية ليس بصحيح.

يث الشريـف، والذي تعلـق والصحيح في ما هو المراد من الموصول في الحـد

ن شــئت سمهــا الا دانــة  بــه الرفــع هــو احــد الاحــتمالات المــذكورة مــن المؤاخــذة وا 

مـكان أ ن يكـون الرفـع  والمسؤولية، ومن الرفع بلحاظ عالم الجعـل والتشريـع لعـدم ا 

 تكوينياً؛ ومن تنزيل الموجود منزلة المعدوم.

ن اختلفــت اعتبــاراً ولكنهــا متلا زمــة عرفــاً فــا ن رفــع فــا ن كلهــا احــتمالات وا 

المؤاخذة على الاحتمال ال ول، أ ما أ ن يكون برفع موضـوع الحـكم ونفيـه والمـراد هـو 

نفي الحكم بتبعه كما هو الاحتمال الثالث؛ أ و لنفـي موضـوعية الموضـوع وهـو تعبـير 

 أ خر عن نفي الحكم ورفعه، كما أ ن المؤاخذة هي نتاج رفع الحكم.

ن رفـع غاية ال مر أ ن المؤاخذة كاشفة ع ن رفع الحكم لهذه العنـاوين التسـعة وا 

الموضــوع أ و موضــوعية الموضــوع طريــق لنفــي الحــكم، فــالاختلاف اعتبــاري، مــع 

 تلازمها عرفاً كما هو واضح.
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ن الثمـرة ال ولى المتقدمـة واضحـة مـا بـين الاحـتمال ال ول حيـث  فا ن قلت: ا 

 ت لمطلق ال ثار.كانت لخصوص المؤاخذة، وعلى الاحتمالين الثاني والثالث كان

ذا رفـع كان دفـع  ن المؤاخذة ظاهرة في العقاب الذي هـو أ هم ال ثار فـا  قلت: ا 

 غيره أ ولى كما هو واضح.
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